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اتنب ضرلبِ علَى الخطَّابِ الصع  لُ منهأَس  

   ي الأَلْبابِعلَى ذَوِ الصدرِ بنات عرضِ    

 محاضرات الأدباء/ الراغب الأصفهانيّ
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في  اهتيضام قَوعلى أَإِا  ودعأَة فَقْو نم ةعيامالجَ اةيفي الحَ ةَوالخطْ هذه واطُخأنا أَو لي دابلَفَـ    
 يلِجِ اءِنفي بِ ةًبيرا كَودهج لكذَبِ ينلاذب ثيرا الكَنوا لَمدقَ ينالذ امِرا الكتناتذَسأَ عم ةعامالجَ ابِحرِ
الغد..  

 .. ةايالة في الحَسرِ سدقْوا أَلُحم ينالذلى إِ انرفَعوال يرِدقْوالت انتنامالو رِكْالش اتيءَاى مسأَب مدقَتأَ   

     ..ةفَرِعوالمَ مِلْالع ريقا طَنوا لَدهم ينلى الذإِ  

  .. لِاضفَا الأَتناتذَسأَ لى جميعِإِ 

 شكـر   
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ي صح، لا أُوالكرمِ ا به من الفضلِانلَوأَله على ما  ركْوالش ،عمِد من النيي ما تزاافوي حمداً اللهِ مدالح       
، هسِمفي ر الإنسان حلولِ وحالِ الأحوالِ في جميعِ والإعانةَ اللُّطف ه، وأسألُهثناءً عليه هو كما أثنى على نفسِ

لَّى االلهُوص وسلَّم على سيدـال صاحبِ دنا محمامِقَم والحوضِالمحمود ، وعلى آله وصحبِه ،المورودوبعد ،:  

، كليفامتثال للتال لمقصد ا تحقيقاًمهأَ فه هي القبلة التي على المكلَّومرادات شارعِال مقاصد ـما كانتلَ      
 الأصيلُ ريق؛ إذْ هما الطَّةَنوالس القرءانَ الوحيِ يِردصه مه وأحكاممقاصد تبارك وتعالى الشارع قد أودعف
لاستارِرِد مقاصد شريعِالت فعرحكامِالأعلى  والت والتكاليفالذي و عنايةَ، الأمر هالعلماءِ ج العاملين، وشذَح 
همةالأئم م تهدين إلى التالخطابِ تفسير نصوصِل لُّعِطَا الشفسيرِ بأوسعِ رعيواستدلالًا واستنباطاً بياناً معاني الت ،

بشالفروعِ د إلى أصولها وربط المتون بمقامات هاورود.  

   لِ ومن أهمبالس التي  والمسالكاعتمدها الشتحقيقاً ارع في خطابِ لهاتيك المقاصد سلوكُه التمبدأَ  كليف
ةوإذْ كان من أَ ،الواقعيبمظاهرِ زِر ةخطابِفي  الواقعي رعِاالش المقامِ اعتبار الذي ورد فْقعلى وه أَ ،الخطابحبب ت

 امِقَالمَ يةُرِظَن :تحت عنوان عيرالش الخطابِ واستثمارِه في الإفادة من المقامِ في بحث موضوع دراستي كوني أنْ
ثَأَورهيرِسِفْا في ت ابِطَالخ الشرعبالموضوعِ وفي ما يلي ،ي وبيان أَتعريف ،همتيه، مع ودواعي اختيارِ ، وأسبابِه

تحديد ةإشكالي البحث، وعالخطَّ ضِرة.  
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1- موضوعِ تـحديد أَ وبيانُ البحثهمتيه:  

  شريعِتفي  ةُ مبدأُ الواقعيةالإسلامي رعةُتسم ا الشت تيال والأوصاف الخصائصِ ـما كان من أهملَ   
القضايا  ومسايرة ،التتريلِ نبين زمالمخاطَ إلى واقعِ الخطابِ ، اقتضى ذلك التفاتالتكاليفالأحكامِ و

يعاً شم زلُ القرءانذلك كان تن ، لأجلِر التتريلِصا عهدهِالتي ش والخصوصيات المتطلَّبات ومعالجة ،حداثوالأ
ماً على دفعاتةَ ومنجمد ثلاثة طابعِ  وعشرين سنة، كما أنَّ اختلافالمكِّ تريلِالتعن طابعِ ي إنْ المدنيِّ تريلِالت 

لاراً اعتبا كذلك ه كانليبِه أو أسافي موضوعات مكَّةَ وبين في المخاطَ أحوالِختلافالمدينة.  

   الس لُ نصوصخكما لا تةن الَكذلك ح ورودواقعِ ها عن مسايرة شريعِالتبيفي  @ ، فكان حديثُ الن
 ه زمنواقعتب متعلِّقاًالحديث  على إنشاءِ باعثة ومقتضيات ومواقف وأسبابٍ د على مناسباترِمنه ي كبيرٍ جانبٍ

بيالن@.  

 الواقعِ استصحابِ من ناً وحديثاًة تفسير الخطاب الشرعي قرءاجل ذلك كان لا بد في عمليأمن      
شريعيالت الذي صدو ر فسير، ب استحضارهعنه الخطابة التعلى المقام الذي سيق في عملي رعيالش صتتريلِ الن

 والمواقف ، وذلك جملةُ الظُّروفلَبس به ساعةَ صدورهتالخطاب الشرعي وي كلُّ ما يكتنف المقصود، وفيه
والمناسبات، وأحوالِ المخاطَبين، وأعرافهم  ،ة القرائنِيممضبفيها الحديثُ،  درالتي نزلت فيها الآيةُ وو المقتضياتو

الخطابِ وما إلى ذلك من حافَّات،..المقام كلُّ هذه المتعلِّقاتية من واقعِ ا، والتي تمثِّلُ جزءًللخطابِ الملابسة  صالن
 مظتن، تيفاً بين هذه العناصرِلوإذاً ليس إلَّا ت 'المقام'ـ، ف'امِقَالمَ'ات ومحيطَه الخارجي هي من مشمولَ ،الملفوظغيرِ 

هذه التومت في إطارِ ةُيفَل منظومةكاملة تةً كِّلُ نظرشا لاستخلاصِ في تفسيرِ محكَّمةًيومنهجاً واقعي ،صمعاني  الن
النصوص ورصد ها، وضابطاً رائداً في تقويمِمقاصد ةعملي رعيالش صاستدلالِ بالنال.  

 النص الشرعي فإنَّ دلالةَظية، فرعي ذا طبيعة لغوية، في مجموعة من التراكيبِ اللَّالش الخطابإذا كان ف    
على المعنى المراد لا تختلُز داعتصارِ في مجر ألفاظالتي تقابلُ نكفاءِاه، وال ةهذه الألفاظَ على  على المعاني القاموسي

مجرد إحصاءِ ألفاظه، من هنا ر زائد على ده قَالكلام ومحاصرةَ مقاصد مه؛ ذلك أنَّ فَاللُّغوية اتعاضومقتضى المُ
قَ كان لا بدتفسيرٍ صحيحٍ للخطابِص د رعيإلى الش التفاتها،  العناصرِتلك  جميعِ من الذكر مالتي تقد ةالمقامي

والتي تتاتبعليه بـ ع حطُل؛ ذلك ما اصى واحدعلى مسم'قَمابِطَام الخ الشرعي'.  
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، ومعيارٍ مرجعي رعيالش الخطابِ أهميةُ مراعاة المقام كأداة من الأدوات الاستدلالية في تفسيرِ وإذْ ثبت   
استنباطال ةلكوذ ،لتقويم عملي من حيثُ الجملةُ، فإنَّ تفصيلَ أهمتعاملِه وأثرِيهو  ه في الت رعيالش صمع الن

  :كالآتي

   1  المقامِ اعتبار له دور يِيقِفي التمن  ضةقْعر الخلاف اختلاف الفقهاء في  ذلك بأنَّ من أسبابِ؛ الفقهي
، فمن النصوص ما تكون هم على صحته ثبوتاًاتفاق سبقِ النص مع هم في فهمِالشرعية اختلافَ من المسائلِ كثيرٍ
ومقتضيات أحوالٍ،  ،ومناسبات ،مرتبطة بأسبابٍة في المخاطبِ، أو خاص ها على أحوالٍأحكام طوفي ن واردةً

  .هم لهذه الاعتبارات المقاميةعاً لاختلافهم في مدى التفاتبفي الاستنباط  ت الفقهاءِ اختلافيقَع ف

على الحرفية واللَّفظية؛ ولا يكون ذلك  صوصِالن في تفسيرِ رصتقْالتي ت المُوجهة فُهومِمن ال كثيرٍ يمتقيخ  2   
  .لبس بهه الذي ته وواقععن محيط هائزت، واجهفي يقه الذي سعن مقام النص الشرعي في الغالبِ إلَّا باقتطاعِ

   3 لاليِّ إثراءُ البحثفي أصولِ الد اعتبارِالفقها لـماحتمالِ في تقليلِ رٍثَأَ من كبيرِ امِقَالمَ ، لال الذي يعي رِت
الكثير من صهي، والعمومِ ،الأمرِ غِيوالإطلاقِ ،والنوذلك بتوجيه ، لاتالمحتم، لاتموبيان ا، وتقييد المطلقَات، 

   ..،الأمر والنهي لها صيغُ درِالتي ت المراتبِ ييزِوتم ،العمومات وتخصيصِ

  :اختياري للموضوعأسباب ودوافع  -2

 يظما ح في العارضة الاهتمام بمادة المقامِ إزاءَ تفسيرِ الخطابِ الشرعي ما انقدح كان أول:  الدوافع الذَّاتية - أ
به هذا المفهوم نويهمن الت والإشادة به من الأساتذة نين إنْ في مرحلةالمكو جِ أوما بعددرتارةً  ،هاالت كقاعدة

من قواعد استنباطمن أخرىو ،ال كلطيفة ةاستدلالِ على بعض الفروع الفقهيال لطائف، و ومكاشفةجه 
 بـمقياسِ الخاصة البحوث اختياري عند تقسيمِ عقَما وبعد ثمَّ زادت عنايتي بالموضوعِ، فيها دصالقَ
ـالننةات للسظري ةظرية المقام"على عنوان  الأولى الننظري "من أستاذ المقياس، وبعد مزاولتي للبحث بإحالة 

، على الأحكامِ الاستدلالِ ه من وجوهجكو ياترفاً به مبدئعكان موإنْ  في التراث المقام أنَّ اعتماد فيه بانَ
ومسياقِظَّفًا عند كثيرٍ من العلماءِ في و ةم العلميو أ ،تطبيقاة في معرض المناقشاتاستدلاليال، والردود، 

والجواباتمنصوصٍ عليه ولا م ه غيرإلَّا أن ،لٍّصقتسأو أصلٍ م حٍ به كقاعدةعلى غرارِ ر غيره من القواعد 
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ه غيرِ الَيح هتبتر مع تحديد ،إلى ضبط وتأصيلٍ هذا المفهومِرر حقيقةَ احتياجِ قَ، وهو ما يالاستدلالِ وأصولِ
استدلالِ ووسائلِ من أدواتال في أصولِ المألوفة الفقه. 

 :موضوعيةـالدوافع ال  -  ب
  1  ةُ إلى وجودالحاجةُ الملح دراسة ةتأصيلي الموضوعِ حولَ فاحصة تشأصالت ده في مدارسِه وعراقت 
التراث وترسةَ ي الأبعادرعيالش راسةُ التي يستندإليها، تأتي هذه الد في قسممهيديها الت ثْخطوةً في تينِم 

راثإثبات أنَّ  من خلالِ التراث مدارسالت هامناهجِ على اختلاف  ةأصول  ث،الحدي ،التفسير( العلمي
متقدمةً  كانت -رعيةالش صوصِالن في تفسيرِ عملي كمنهجٍ المقامِ ها بفكرةعند اعتراف-..) الفقهالفقه، 
بقرون وإن كان احتضانُفي هذا الميدان ، راثالت المقامِ لفكرة ى من التصيلِأليس على مستو لْبنظير  هالت
  .الحديث علم اللُّغةهو عليه اليوم في  كما

  2  هوضذا المبد النأ "في تفسير الخطابِ المقامِ مراعاة رعيالش "ه تأصيلًا وتنظيراً كوتوطينمن  مأخذ
مآخذ ؛ استكمالًا لاستنباطالووسائلِ أدوات اجتهاداو، الاستدلالِ تسديدلمنهج ال.  

  3  صفة تعميق ةالواقعي رفي الشعة ةباعتبار أنَّ فَ ،الإسلاميهفَ م صالنهماً مفَتحاً على محيطه ته ومقام
الذي صدفيه ر، ورطَبه بسياقه الذي سيمثِّلُ واحداً من أوج فيه يقالتي قام عليها البناءُ ه ةالواقعي شريعيالت 

من حيث اعتباروالأسبابِ ه للملابسات، ه للأحوالِوالتفات والخصوصيات وغير ذلك ..الواقعِ ومقتضيات ،
ا يممشتم المقامِلُ الخطاب من حافَّات.  

  :تحديد إشكالية البحث -3

ي رةُ التةُ المحوريفصولُالإشكالي تبت راسةهذه الد عنها هي بيانُ ومباحثُها للإجابة مدالخطابِ ى ارتباط 
الشقرءاناً وحديثاً بواقعِ رعي وعناصرِ ،هبيئت محيطه الخارجي الذي سيق  سعله فيه، وذلك ما يتمن  له المقام

معهود كبس ا الخطاب لَتالتي ي الواقعِ واعتبارات ،الأحوالِ ومقتضيات ،الحديث ورود وأسبابِ ،زولِالن أسبابِ
 ،هأحاديثُ بمقتضى جميعها ردصت التي كانت المختلفة بويةالن ، وتلك المقاماتقِّي الخطابِلَبين في تلمخاطَاالعرب 

ه ،هوسننفاتوتصر @، ..ا يستغرقُه إطلاقامِقَالمَ' وما إلى ذلك مم' راسةفي هذه الد، عن مدى  محاولةً للإبانة
بين  العلائقِ واستدلالًا بترتيبِ استنباطاً الشرعي من الخطابِ في الإفادة المقامية اعتباراتاهذه ال مجموعِ تأثيرِ

  .هاورود وبين مقامات النصوصِ
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  : الدراسات السابقـة -4

  :من  الدراسات التي اشتغلت بموضوع المقام أذكر

  .-لبنان–رسالة ماجستير، جامعة الجنان  نظرية المقام وأثرها في تفسير النص النبوي لـهاشمي حبيب، -    

لـبورخراص كريمة، رسالة   -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  -    
  .-جامعة وهران- ماجستير

قدمه  يوسي الهواري.د ، وهو بحث لـ- نظرية المقام نموذجا–نصوص لأصالة المنهج الأصولي في تحليل ا -    
، جامعة الأمير عبد " نة على ضوء علوم العصر ومعارفهن والسءافهم القر"في مداخلة في ملتقى بعنوان 

  .2011نوفمبر  30-29-28 -قسنطينة -القادر

كما تعد من الدراسات السابقة لموضوعِ المقامِ تلك التي بحثَت في القرائنِ والسياقِ، من حيث أنَّ المقام      
  :ما هو إلَّا قرينة من القرائن ، ومن جهة أخرى نوعا من أنواع السياق، منها

  . -جامعة وهران -حمحامي مختار، رسالة دكتوراه. الخطاب الشرعي، لـ دفهم رائن وأثرها في الق -
  .-السعودية–ردة االله الطَّلحي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى . دلالة السياق ، لـ د -

، عند تحريره 'الفروق'في  ~ين القرافيُّ الد شهاب هدمما قَ امقَفيها المَ مدخالتي  نِاطوومن المَهذا،      

، @ه خطاب بمقتضاهاالتي يصدر  النبوية والمقامات التصرفات ، حين عرض لمسألةينوالثَّلاث للفرق السادسِ
حيث ولها ثلاثةَ مقامات و، "الإمامة"و ،"الفتوى"و ،"القضاء": قَّتاعها بتخليصِقَتب  أهماالمـ الأماراتبينها،  ئزة

ما  يلْحق ذا الموطنِو .الخمس صفحات كلُّ ذلك لم يتجاوزِ، الفقه فروعِب تتعلَّق حديثية نصوصٍ ثَّلَ لها بثلاثةمو

ع اب الشارِصتان' مسألةـل هافيقَتعند اس 'يةاملَسالإِ ةيعد الشرِاصقَم'في كتابه  ~ الطَّاهر بن عاشور لَهمكْأَ
ِشوقد، 'يعِرِللت ـب غَلَبالمقامات بويـالناثْ ةني عشر اماًقَم، متفصيلًا لما قد أكثره الشقبلَه في البابه اب.  

         غير أنَّ هذين الموضعيفْن من السرنِي المتقدمادس والثَّلاثون"؛ نِيالفُ'كتاب من  "الفرق السللقرافيّ' وقر، 
 نِيردصوإن كانا مللطَّاهر بن عاشور، ' مقَاصد الشرِيعة الإِسلَامية' من كتاب "انتصاب الشارِعِ للتشرِيعِ"مسألة و
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رئيسنِي استقاءِل ةالمقامِ ماد راسةفي هذه الد، هما لا يإلَّا أنستوفين قَاةَ المَضمن جميع جوانبِ امِقَيها التبي نعليها في  ه
صرِد هذه المقدما مةيتعلَّقان، وإن بقاعدة من قواعد هذه النةوهي  ظري"صفَقاعدة التقَات والمَرامات النبةوِي".  

 في أبوابٍ "ينيمالأُ بِالعر معهود"مِ ه لمفهووتقريرات إفادات الشاطبي ةكما تعتبر من مصادر هذه الدراس      
: النوع الثَّاني/"مقاصد الشارع":القسم الأول/المقاصد كتاب في الخصوصِ هج، وعلى ومتفرقات 'الموافقات'من 

 بِرالع ودهعم مفهومِ الخمسةُ على تقريرِ هذا النوعِ حيث تدور مسائلُ ،"ا للإفهامِ في وضع الشريعة دهصقَ"
  .عليه والتفريعِ

المعنويةَ، ما  ؛أُضيف الفضلَ لأهله، فَأُحصي من مراجعِ هذه الدراسة ه أنذلك وبعد هذا، لا يفوتني قبلَ    
 استفدته من محاضرات الأستاذ الأخضري مدةَ تكوييني في مرحلة التدرجِ، حيث كان اهتمامه بقضية المقام

أَظْهر، فكان أن استفدت كثيرا من محاضرات الأستاذ لا من جهة أسلوبِه الفني في  وفَر، وإحالاته عليهاأَ
استعراض الموضوعات، ولا من جهة توجيهاته العلمية للمسائلِ، وذلك ما تبدى على أسلوبِ الرسالة، من غيرِ 

اللَّهم ،إلى تضمينٍ أو محاكاة دما قَص داءِ القَصرو نم ا، واللَّهفْوع ضرا ما عإل.  

  :عرض خطَّة البحث -5

      للإجابة ةعن إشكالي البحث المطروحة ظَءانفاً نالبحثَم ت فصولٍ في ثلاثة رئيسة، يها قَتمفصلٌ د
كالآتي تمهيدي:  

 ينِطووت ،تهمشتملاَ وتحديد ،مسمى المقامِ طبه على ضمقصودفي يقوم وهو : التمهيدي الفصلُ       
شخصتيه الةاصطلاحيكما ي ،عنال الأصولِ علاقة المقام ببعضِ ى هذا الفصلُ بتوطيدرشةـك عي"ةنظري 

و ،"ياقِالس"ةنظري المقاصد"، إلى  بالإضافةثْبِيتالأصولِ ت ةالعلمي راثللمقام في الت في جميعِ الإسلامي ه علوم
الوسائلي منها والمقاصديفي ترتيبِ هذا الفصلُ ؛ ويستند ته على المنهجِماد ال؛ استقرائيبتتعِب اتالجزئي 
  .للموضوعِ في التأسيسِ هاواستثمارِ

 المسالك ، وإحصاءِامِقَلـمسمى المَ ظريةالن وصف يتبِثْتبـ وهو يعنى )نظيريت(: الأولُ الفصلُ       
ه قائمةٌ مطالبِه و؛ إذْ عامةُ مباحثاستقرائيله، ويعتمد هذا الفصل كالذي قبله على المنهج ال لةالمحص رقِالطُّو

على تتعِب اتالجزئي، كلِّ ها بإلحاقِثمَّ تصنيف ةجزئي كها في بما يشارز مباحثَ ومطالبى تتميالمعنى حت.  
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 فيئُقاعدتين ت همت فيه لأمجرامِ، تقَالتنظيرِ للم من جهة للفصلِ قبلَه في بابِهمكَملٌ وهو  :الفصل الثَّاني       

  ."معهود العربِقَاعدةُ "، و"@قَاعدةُ مقَامات النبِي" :إليهما أكثر معاني المقامِ كنظرية هما

 استدلالِال ها في مجالِتوظيف هجو وبيان ،النظريةلهذه  التطبيقِإلى  ويقْصد) تطبيقي( :الثَّالثُ الفصلُ       
وتصاريف الاستنباطويجاً؛ تالمقامِاعتبارِ  دورِل ت في تجِوالخطابِ يه ن ،رعيظَالشمن م فيه نماذج نصوصٍ ت

ةوأخرى قرءاني ،ةحديثي، ا يتوقَّفمم تحرير وجه لالةاستحضارِ فيها على  الدمقامات هذا . هاورود يستند
على  الشرعيةبالنصوصِ  وجه الاستدلالِ ؛ يشتغلُ على بيانالاستدلاليِّ الفصلُ في تحريرِ مادته على المنهجِ

  :، وفيما يلي تفصيلٌ للخطَّةاعتبارِ مقتضيات المقامِ فيها انطلاقاً من الأحكامِ
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 :خطَّة البحث

F  
مهيديالفصل الت )يسِيأْسومِ المَقَامِ" :)تفْهمل يعريلُ الشأْصالت"    

  ."رعيالش والاصطلاحِ غوياللُّ في المدلولِ لمقاما: "المبحث الأول

  .علَاقَةُ المَقَامِ بِنظَرِية السياقِ: الثَّانيالمبحث 

 .أُصولُ نظَرِية المَقَامِ في التراث :المبحث الثَّالث

  .المقامِ ةد المقاصدي لنظريعالب :المبحث الرابع

 "التنظير الشرعي لمسمى المَقَامِ: ")تنظيرِي( الفصل الأول

  .مسمى المَقَامِفي تأْطير وصف النظَرِية : لمبحث الأولا

  .مسالك الكَشف عن المَقَامِ: المبحث الثاني

   .أَركَانُ نظَرِية المَقَامِ :المبحث الثَّالث

 "برالعود هعم"و" اتامقَالمَ"ا تداعقَ:  الفصل الثاني

 "@ بيالن اتامقَم" قاعدةُ: المبحث الأول

  " بِرالع ودهعم" قاعدةُ: المبحث الثاني

 "أَثَر المقَام في تفَسِيرِ الخطَابِ الشرعي" )تطبيقي(: الفصل الثَّالث

  .أَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ الخطَابِ القُرءَانِي: المبحث الأول

  .في تفْسِيرِ الخطَابِ الحَديثيأَثَر المَقَامِ : المبحث الثاني

E  



  
  
  

  التمهيديالفصل 

)تيسِيأْس(    

  " التأْصيلُ الشرعي لمفْهومِ المَقَامِ "

  المقام في المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي: للمبحث الأوا        

  علَاقَةُ المَقَامِ بِنظَرِية السياقِ:  انيالمبحث الثَّ         

  أُصولُ نظَرِية المَقَامِ في التراث :المبحث الثَّالث                          

  ة المقامالبعد المقاصدي لنظري :المبحث الرابع                          
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مهيديومِ المَقَامِ: الفصل التفْهمل يعريلُ الشأْصالت  

 من حيث الإطلاق ةمن المفاهيم المستجد رعيالش للخطابِ فسيريها التدعفي ب المقامِ لَما كانت نظريةُ         
ناولُوالت من جهةوالمشتركة ، من جهة أخرى بين التراث الإسلامي في وبين الفكر الغربي اللُّ علمِ ميدانغة 
والداللِّ راساتسانية  -على أناللُّ سِرها في الدغوي الغربي بكثيرٍ مةٌمتقد من حيث التنظير أصيلُوالت حتى اسلَّقَت 

بم المقامِ مفهومقائمٍ نهجٍ خاص في ه هو بذات بـالمنهج الوصفي فرعأو ما ي اللُّغة دراسة"اللُّ مِلْعغة الوصف1"ي، 
اللُّ من مدارسِ مدرسةً لَكَّوشغة الحديثة اجتماعي2ةهي المدرسة ال- كان لابد في  ا المفهومِذه في تأصيلِ من بيان

تراثنا الشوإرساء3ِرعي ، ال الأبعادتيرِشعية ذعليها ه التي يقومله كمنهجٍ توطئةً ،)المَقَام( ا المفهوم معتمتفسيرِفي  د 
 ذافضمن ه ،ةرعيالش صوصِالن ة تفسيرِعملي أثناءَ ارعِالش عن قصد من الخروجِ واقية وأداة ،رعيالش الخطابِ
 الأصولِ وإبرازِ ،لمسمى المقام الاصطلاحي المفهومِ لى توطينِإ فدهت ،امِقَالمَ لمفهومِ سيسيةٌتأ مباحثُ الفصلِ

التاريخيا المفهومِذله ة في التراث الشثمَّ  ،رعيتوطيد بينه وبين علمِ العلاقة مقاصد الشريعة.  

  يعرالش احِلَطوالاص يوِغاللُّ ولِلُدفي المَ امقَالمَ: المبحث الأول

 حدود مسور ،ةالعلمي هحقيقت يصشخا تيقتضي منهجي ةالعلمي من المفاهيمِ مفهومٍ في أي البحثَ إنَّ  
ماهيتها عن باقي المَه وفصلوي المغايِاهرة، ةُتلك المَ وتحديداً ها ضبطاًالقضايا وأدقِّ لأجل ذلك كان من أهمنِيع 

 ومحاكمة ،هاه وترتيبِمباحث في تفريعِ ةعلى ذلك من أهمي ا للوقوفمل ؛هامدلولات وتقريرِ المصطلحات بتحقيقِ
  .ه وتقويمهانتائجِ

                                                        
1 - لْعاللُّ مغة الوصفي "linguistique synchronique" :يتناولُ هو علم بالدحليلِ راسةوالت ه وبعينِ واحدة في زمنٍ أو لهجةً واحدةً لغةً ينالعلميه، بعينِ مكان

 غوياللُّ دعلى ي س، تأسةالمعجميجوانبه الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، ومن  أو الحديثة ، الوسيطة القديمة لإحدى اللّهجات المستوى اللّغوي بحيث يبحثُ
 الواحدة اللّغة يقوم على تحليلِ منهجٍفي ها ووظيفت ة اللّغةنظري حوله خلال دراسات ،اسع عشر الميلاديالت في القرنDe Saussure'' 'دي سوسير'السويسري 

وظيفيمصر–القاهرة  -غريب.، دما بعدهاو 49غة العربية، محمود فهمي حجازي، صعلم اللّ .اا أو تاريخي -.    
2  - دعةُ'"  تاقِ نظرييالحَ 'السرفي الأساسِ ج "المدرسة ةاللُّغوي ةاجتماعيعلى يد منظِّرها " ال ستي تأسالإنجليزي   الت فيرث'اللُّغوي 'Firthوالتي ، عسفيها و 

هتةَ نظرياللُّغوي جميعِ بمعالجة الظروف اللغوية ن المعنى، لتحديدوم حاول ثَم قِ إثباتدة صفقد ،"السياق وظيفة المعنى" بأنَّ المقول رِفَتبالمنهج" لندن مدرسة" ع 
فيها  الاجتماعية والدراسة، الإنجليزية الاجتماعية المدرسة أو الاجتماعية، بالنظرية نظريته سميت حتى للغة، ةاجتماعيال الوظيفة على كبيرا تأكيدا وضع الذي السياقي
لالةللد دعبها تة عن بطبيعت؛ الثنائيةقليديالت ةثنائي ؛ الكلمةحيث والمضمون دعت من نوعاً الكلام لوكالس ،اجتماعيذا ال علاقة هي عناصر  غيرِ أخرى بعناصر ةلغوي

كلُّمِ: الواقع الخارجيمان، والمكان، عادات المتخاطبين في التةَ؛ ..الزبمعنى أنَّ اللُّغ تدرضوء في س الظروف اجتماعيالة ا؛ المحيطة هاعواملِ من مزيجاً كون ،العادة 
،والعرف ،من الماضي، وعناصرِ والتقليد دالثقافيِّ المحيط تحديد وإذْ ذاك لا ب اجتماعيالذي وال أن يمكن مدختسى لها 'جذر' فكلمةُ الكلمةُ، فيه تالمزارعِ عند معن 

عند عنه يختلف عالمِ وعند اللُّغوي ،اتعالمِ عند عنه يختلف اللغوي عند ومعناها الرياضي اتياضيعران، محمود.د. الرالس علم مةٌ اللُّغةللقارئِ مقد ،309ص العربي، 
 .-بيروت–النهضة العربية .د

. -نظرية المقام نموذجا–يوسي الهواري في ذلك مداخلة بعنوان أصالة المنهج الأصولي في تحليل انصوص .ولأستاذنا د  - 3  
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  على المدلولِ 'امِقَالمَ' وإذا كان مفهوم الذي نورده في هذا البحث من الإطلاقات لا من حيث  الحديثة
التداستعمالُ لُاوولا من حيث استيفاءُ ،والسائله ومتعلَّلم وتحقيقاً ،لمباحثه إثراءً ه بالبحثزِه، لَقاتم منهجيا تيِعين 

  .ةغوياللُّ لمواضعاتبا اقٍفَتار منِ احِا للاصطلَمل ؛ الاصطلاحي بعده ثمّ اللّغوي الوضعِ

  المَقَام في المَدلُولِ اللُّغوِي:  المطلب الأول

التعرض لكلٍّ من البناءِ الصرفيِّ والمدلولِ المعجمي، إلى ' المَقَامِ'يتناولُ البحثُ في المدلول اللّغوي لـ          
استعمالِ القرءانيِّ للكلمةجانبِ اللَالةيفاءِ المعنى وتتميمِ الدتاسا لطَلُبت ،.  

  : لمة البِناءُ الصرفي للكَ:  الفرع الأول
          'رفيِّ على ' المَقَامالص زِفي الميزانةلٍ" نفعم" وأصلُ الكلمة ،طسمعتلُّ الو يأصلُه ثُلَاث ،"ملَّ " المَقْوبالواو، أُع

  . 1كةَ الفتحة قبلَهاإلى الساكنِ الصحيحِ قبلَه، ثمّ قُلبت الواو ألفاً لتجانِس حر" الواو"بنقْلِ حركة المعتلِّ 
: تتردد بين الظرفية والمصدرية، فهي مما تشترك فيه أبنيةُ المصادرِ واسما المكان والزمان، يقال "مفْعلٌ"و          

  .بمعنى اسمِ المكان" موضع القيام"وهو فعل القيام، أو  ،بمعنى المصدر" قياماً: "قَام، يقُوم، مقَاماً، أي 
  .2»يكون مصدراً، واسم مكان القيامِ وزمانِه ' المَقَام' «: 'المفردات'قال الراغب في          
        رفيَّ الذي يلَاحظ أنَّ المعنى الصىويو تماش هو ما كان بمعنى' المَقَامِ'إطلَاق في هذا البحث ةيفأي . الظَّر

  .مكان أو زمان القيام
  المَدلُولُ المُعجمي للكَلمة:  الفرع الثاني

القَاف والواو والميم أصلان صحيحان يدلُّ أحدهما على جماعة ناسٍ، وربما استعير في  «: قال ابن فارسٍ          
  .3»هم، والآخر على انتصابٍ أو عزمٍ غيرِ

         منظور وقال ابن :» ا وأم"و" المُقَام"وقد يكون بمعنى " المَقَام ،منهما بمعنى الإقامة فقد يكون كلُّ واحد
 فمضموم يمقه من قام يوإن جعلْت ،فمفتوح قُومه من قام يك إذا جعلْت4»موضعِ القيامِ؛ لأن.  

         اسحالم" «: وقال النفيه " قَام قَامالذي ي 5»بالفتح الموضع.  

                                                        
1  - ابن هشام الأنصاريالدين عبد  االله بن و. م1979سنة ، 5ط  -بيروت -، د ، الجبل402ص /  4ة ابن مالك ، ج، أوضح المسالك إلى ألفي أبو البقاء محب

  .م1995سنة ، 1ط  -دمشق-الفكر.دغازي مختار ظليمات، :، ت397ص /  2ل البناء والإعراب، ج باب في علَالحسين، اللُّ
   .دون رط ، دون تط -دمشق-القلم. ، د271ص/2ج. ، مفردات ألفاظ القرءنالراغب الأصفهانيّ - 2
  .  )م1979 -هـ1399(،دون رط -دمشق –الفكر .،دلام محمد هارونعبد الس.ت،43ص/5جابن فارس، مقاييس اللّغة ،  -3 

   .، دون تط1ط -بيروت- صادر.د ،496ص/12جابن منظور، لسان العرب،  - 4
5 - النابوني،:، ت331ص/5جاس، معاني القرءان الكريم، حد علي الصالقرى.دمحم هـ 1409سنة  ،1ط -مكّة-جامعة أم.  
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فمما سبق إيراده يتضح أنَّ مدلولَ الكلمة في اللّغة يتراوح بين الدلَالة على نفسِ القيامِ وهو المصدر، أو          
  .القيامِ وهو الظَّرف والمَحلِّ الذي تم فيه فعلُ على الموضعِ

  في الاستعمالِ القُرءَانيِّ ' قَامالمَ':  الفرع الثالث
في القرءان الكريمِ في آيات متفرقة، ضمن سياقات مختلفة لا يخرج في مجملها عما قَرره ' مقَام'ورد لفظُ    

  .علماءُ المعجم في مدلوله على نفسِ القيامِ أو موضعه
  ويمكن تصنيف استعمالاتال ةقَام'لكلمة  1القرءانياءَ هذين المدلولين إلى ثلاثة' مما كان بمعنى اسمِ : إِز

  :المكان أي موضع القيام، ما كان بمعنى المصدر أي فعلُ القيام، وما يصح فيه كلا المعينين، ومن أمثلة ذلك
 وهو الأكثر:  ما كان بمعنى الظَّرف - 1

، أي الحجر الذي كان يقف عليه ]Ao.q̂ö]ZèáNFAæo vöùÇ ø}B]ZWödÇ Ó~ñEöùåÔÓsöY÷öF;`A $¶ôö²i\ìbÇ ﴾ ]2/125<﴿: كقوله تعالى -

عند بناءِه للكعبة إبراهيم.  
  .]ùäöñEö̀YX ÁàD#<ÓñöFAÓ§ ·àD#<]óEö³`ñEöÓYöF b}B]ZWödÇ $Ó~ñEùåÔÓsö÷YöF;`A ﴾ ]4/97﴿: وقوله تعالى -

  الوصيينِ مقام أي، ]PuÔÓsö]ZêBÓèö<öÓöYX Pv#<ÓÇpöaZWÓñöF BÓÅbãÓÇB]ZWÓÇ﴾ ]8/107﴿: وقوله تعالى -

 فيقيمك يبعثك أن عسى أي .]ëêôÒyÓn ÷u%&A \Üö]òEöÓmö÷YEödñöF \ÜeYöFæt LBÇB]ZWÓÇ LArpöbÅ÷èdÇ (79)﴾ ]W /79﴿: وقوله تعالى -

   .محمود مقام في أي مقاماً
  .]sö÷ñEö]Zê LBÇBö]ZWödÇ bvæy÷ê%&Aæo LBö³ñöFùqö]ZöF (73)﴾  ]a/73¸﴿: وقوله تعالى -

  .]u%&A Ó}pöaZWö]áF vöùÇ \ÜöùÇB]ZWödÇ﴾ ]p/39﴿: وقوله تعالى -

  .]BÓÇæo ,BöMöóEööùÇ Núõ;`A 'bäö]j ¸}B]ZWÓÇ ¸}pöaiö÷mödÇ (164)﴾ ]A/164﴿: وقوله تعالى -

  الاستعمالوهو دون الأولِ في شيوعِ : ما يصح فيه معنى الظَّرفية والمَصدرِية معاً - 2

  .]ÀkobtaZtæo À}B]ZWÓÇæo À~ñöFPs\öÉ (26)﴾ ]O/26﴿: كقوله تعالى -

  . ]ZtpöaóE.öÉæo À}B]ZWÓÇæo À~ñöFPs\öÉ (58)﴾ ]n/51¿﴿: وقوله تعالى -

                                                        
. الأندلسي ةَلابن عطي الوجيز المحررو م،1997 -تونس-وزيع لتواشر نللسحنون .نوير لمحمد الطاهر بن عاشور،دحرير والتالت: في تفسير هذه الآيات)ينظَر(– 2

   .وغيرهما من كتب التفسير
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 إلى مضاف القيام بمعنى ميمي مصدرØvÓÅçjæo \UB]Zê Ó}B]ZWÓÇ ©ùäö³`YöFæt Pv#<]ôEöMöóEööÓÑê (46)﴾ ]k/46[. ﴿ :وقوله تعالى -

 :تعالى قوله في مثلُه هنا فالقيام لأحواله، حافظاً له مراقباً عليه، مهيمناً وكونِه ربه، قيام خاف ولمن :أي الفاعل،
﴿ ØvÓÅÓöYX%&A Ópaå º~«<F,Bö]ZX êô]iÓn ±Ph.öÉ Çx÷YW]ZöF BÓÅ̀YöF $ÌàDÓöYEæy\öÉ ﴾ ]O/33[، هو أو اسم مكان ، مكانُ به والمراد 

يوم الخَلْقِ وقوف ةٌ تعالى إليه والإضافةُ للحسابِ، القيامةيةٌ؛ لَاملأنَّ اختصاصي له المُلْك  هبِ فيه وحدسبح 
  :ومثلُه.الأَمرِ نفْسِ

  .]Üçjü\r̂ ØvÓÅçj \UB]Zê óçÇB]ZWÓÇ \UB]Zêæo ©ùqöñEöùnæo (14)﴾  ]Q/14\﴿: قولُه تعالى -

BödÇ%&Aæo ØvöÓÇ \UB]Zê Ó}B]ZWÓÇ ©ùäö³`Y﴿ :وقولُه تعالى - öFæt﴾  ]W/40[.  

  وهو الأقلُّ استعمالًا: ما كَانَ بمعنى المَصدرِ - 3
 ﴾ø}÷pö]ZW#<ÓñöF u;`A æuB\öÉ ÓsbYE\öÉ ~.öÑö÷ñEö]iÓn óçÇB]ZWödÇ ïPsöñEöøÉÌq̂ö]áFæo øàD#<ÓñöFBÓè<ö̀YöF çf/@¢A ô]iÓmÓöYX çf/@]A .àD>iöMÉÓpö]áF﴿ :كقوله تعالى -        

]I/71[.  
الظَّرف في اللُّغة أكثر ما يدلُّ على ' المَقَامِ'ومما سبق استعراضه في معنى المقام في اللّسان، تحصلَ أنَّ معنى          

  .وهو المَوضع، أَو المَحلُّ والمَكَانُ الذي يصدر الناس عنه تصرفَاتهم

 المَقَام في الاصطلَاحِ :  المطلب الثاني

المقامِ في المدونات الأصولية لا نجد لهذا اللّفظ ذكْراً بالمفهوم الذي يساق له هنا، ولا  دلولَإذا تتبعنا م          
 مدعا لا نإلَّا أن ،في هذا الفن المألوفة والقواعد ارِ المصطلحاترأو أصلٍ على غ ا كقاعدةاه تعريفاً أو حدلمسم

الش ناتاشتمالَ أَغْلَبِ المدوات على اختلَاف ةرعي ةها العلميجاهات)فسير والحديث والفقهكالت (... في أنحاء متناثرة
  .منها، على عديد من التطبيقات العلمية والاستدلالات القائمة على كثيرٍ من عناصرِ المقامِ

وإن كانت كتب المقاصد  «: لمقاصدكمسلك لتحصيل ا قال الأخضري في سياق تحقيقه لمذاهب الصحابة        
استخلَاصِ المقاصدوالمقامِ وطرقًا أخرى ل ا قاعدةَ البيئةتدوين ها أغفلتا وتعليلًا، فإنبيان ر1»جاريةً مع ما ذُك  

  :غويال وأ رعيا كانش ،كمدلولٍ وإطلاقٍ" المَـقَامِ" عن ما قيلوتجدر في هذا السياقِ الإشارةُ إلى      

  

                                                        
م1،2010ط - الجزائر–المختار .، د279صالأخضر الأخضري، الإمام في مقاصد رب الأنام،   - 1  
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      هو جملةٌم «: قال إسماعيل الحسني رعيالخطابِ الش قام ادرةالص ةارعِ،  من العناصر اللُّغويعن الش
روطوالش ةالخارجي لحالات دةالخطابِ استعمالِ المحد، التي تساهم كلُّها في ضبط 1» المعنى المقصود وهو تعبير ،

عن المقام بأوسع راسةا يستغرقُه في هذه الدةَمماخليةَ الداللُّغوي العناصر ه يستوعببـ  ، لأن فرعياق 'أو ما يالس
، وذلك أَصدق في مدلولِ 'سياق الحال'أو ما يعرف بـ  ، كما العناصر المقاميةَ الخارجيةَ'اللَّفظي'أو ' المقاليّ

  .  مدلولِ المقامِأكثر منه في" السياقِ"

      وقال الأخضري :صوصفي ضوئه الن رفَسزمانٌ ومكانٌ، ت هدحي ،ةً 2وعاءٌ اعتباريعنه مر روعب ،
الوعاءُ المكانيُّ الذي  ، ووصفَه أخرى بأنه3التي هي الواقع الذي قيل فيه الخطاب ووعاؤه' بيئة الخطاب'بـ

   .4كامانصهرت فيه الأح

      انوقال تمّام حس: المتكلِّ« هو  المقام مضما يم، والسأوالس امعينامع، والظّروف والعلاقات ،
  . 5»...في الماضي والحاضرِ) RELEVENT(والأحداثَ الواردةَ  ،ةَجتماعيالا

والظّروف  ،ةَجتماعيأوسلْباً، ثُم العلاقات الا إيجاباً المشاركين في المقالِ إنَّ مجموع الأشخاصِ« : وقال أيضاً       
المختلفةَ في الزمان والمكانيهمـالمَ' ، هو ما أُس6» 'قَام.  

       وقال أحمد الهاشمي الُ الخطابِ"و «: البلاغة في معرض شرحه لتعريفى "حمسقَـالمَ'، ويهو 'ام ،
التي لا  احتراز عن الأمورِ ":الأمر الحاملُ"و. 7»مِ على أن يورِد عبارته على صورة مخصوصةالأمر الحاملُ للمتكلِّ

كما يدخلُ رٍ في توجيه النص، ثَا لهما من أَمل' اطَبِخالمُ'و' اطبِخحالُ المُ': ، ويدخلُ فيهالخطابِ اديرأَثَر لها في إِ
 .8»'ساعةَ صدورِه كلامِالأحوالُ المحيطةُ بال' في ذلك

وإذا كان مدلولُ المقامِ في الوضعِ اللُّغوي هو محلُّ القيام بمعنى الظَّرف، فإنَّ المقام منضافاً إلى الخطابِ           
 عيربهالش دقْصوي طْلَقي والملَابسات ها الظُّروفمتعلِّقاً بمناسبات عيرالش فيها الخطاب يقمرتبِطاً بأسبابِها ،التي س.  

                                                        
  ).م1995-هـ1416(، 1الإسلامي، طالمعهد العالمي للفكر .، د338إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام الطَّاهر بن عاشور، ص -  1
  .254الأخضر الأخضري، الإمام في مقاصد رب الأنام، ص  -  2
  .274نفس المرجع، ص  -  3
  .276نفس المرجع، ص   - 4
  .طدون رط، دون ت -الدار البيضاء-الثّقافة .، د352عناها، صمحسان، اللّغة العربية مبناها وتمّام  -5
  .351ص، نفس المصدر -6
بولخراص كريمة،  -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  بواسطة 30ص ،شميحمد الهالأ البديعجواهر البلاغة في المعاني والبيان و عن-7

  .27ص
.فعن جواهر البلاغة بتصر 27بولخراص كريمة، ص - الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم    8 - )ينظر( 
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سمى المقامِ، فمجموع بم مولٌفكلُّ ما يكْتنِف الخطاب الشرعي ويرتبطُ به حالَ صدورِه هو مش          
، المخاطبةالتي تحف الخطاب ساعةَ  قرائنِ الخارجِمة لنص، بضميالظُّروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها ا

كتلك الاعتبارات الزمانية والمكانية، وعناصرِ الواقعِ المختلفة، والمناسبات، والملَابسات، وأحوالِ المُخاطَبين 
، والعلاقة القائمة بين المُتكَلِّمِ والمُتلَقِّي 1بعادات المُتلَقِّي وأعرافهم، وخبرة المُتلَقِّي بعادات المتكلِّمِ، وخبرة المُتكَلِّمِ

، كلُّ هذه المُقَومات المقامية التي يتخذُ الخطاب منها وقْت صدورِه 2)...قرابة، صحبة، علاقة كالنبوة أو الإمارة(
الأداءِ  وظواهر الكلاميةُ اتديفَسر ويفْهم، حتى هاتيك المعضمنطلقاً ومستنداً على مقتضاها يصدر وعلى ضوءها 

التي تقف على المشاهدة أو نقْلِ هذه المشاهدة كالتعجبِ، والنداءِ، والاستفهامِ، وهز الرأْسِ، وحركة  3الصوتيِّ

 بيالن نِ، وإشارةيدكَاءٍ،  @اليه في الجلوسِ بعد اتوجهِه، واعتدال قه بشبإصبعه، وإعراض في بعضِ المواقف

والتي تمثِّلُ  بالخطابِ، تتلَبس، كلُّ هذه الحَيثيات التي ..@وارتفاعِ صوته حتى يحمر وجهه أو تنتفخ أوداجه 
، تنتظم هذه التوليفَةُ في إطارِ منظومة هي مقصودةٌ في تأليف مدلولِ المقامِ يجزءًا من واقعِ النص ومحيطه الخارج

عامج ةً ذاتكِّلُ نظريشت ةًةه محكَّماستخلَاصِ معانيه وتحصيلِ مقاصدناً لومنهجاً آم ،صفي تفسيرِ الن.  

          لغوي وإن كان ذا طبيعة عيرالش على فالخطاب فإنَّ دلالةَ اللُّغة ،ةيراكيبِ اللَّفْظمن الت ثَّلًا في مجموعةمم ة
المعنى لا تختاك لُزأوال ،ارِ الألفاظصتاع التي تقابل هذه الألفاظَ على مقتضى على  فاءِنفي مجرد ةالمعاني القاموسي

 الكلامِ ومحاصرةَ مقاصده قَدر زائد على مجرد إحصاءِ ألفاظه، ومن ثَم كان المُواضعات اللُّغوية، ذلك أنَّ فَهم معنى
الذي سيق الكلام لإفادته لا يتحقَّق إلَّا بالارتكَان إلى عناصر خارجية، هي  قصدالوقوف على كمالِ المعنى وتمامِ ال

  .'المقام'مى واحد، هو ما نصطلح عليه هنا بـتلك التي سلَف ذكرها، والتي تنتظم في مس

عن  مكاشفته لوجهمدى  بيانو ،وتحديد طبيعته إِزاءَ اللُّغة ،مما سبق من توطئة في تفْكيك عناصرِ المقامِ          
وصفَه، ويكْشف رسمه، ويحدد وظيفته يحد ' قَامِـالمَ'الدلالة والمقصود، يمكننا أن نشملَ ذلك كلَّه بتعريف لـ

مجموع العناصرِ الخَارِجِية المُلَابِسة للخطَابِ حالَ صدورِه، والتي تساهم كُلُّها في  « :هو' المَقَام'ودوره، بقولنا إنَّ 
يعرطَابِ الشالخ نم ودنى المَقْصالمَع طبض «.  

  
  

                                                        
].25[، عدد -الرباط–أبي رقراق .الرابطة المحمدية للعلماء، د ،، مجلَّة الإحياء49السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( - 1  

614دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص )ينظر(  - 2  
.]25[، مجلَّة الإحياء، عدد80النص القرءانيّ، عبد الرحمن بودرع، صأثر السياق في فهم ) ينظر( - 3  
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  :عريفح أجزاء التشر
  .المقصود ا جملةُ الاعتبارات والمعطيات المقامية التي يتكئُ على جميعها المقام في استمداد مسماه": العناصر" -    

فهي ليست عناصر  غة،هو توصيف للطبيعة الدلالية للمقامِ، وتشخيص لموضعها من النص كَلُ": الخارجية" -    
من جهة أنَّ النصوص وليدةُ  ،، بل هي خارجية معنوية، تنتمي إلى اعتبارات الواقعِ المحيط بالنصمنطوقةً لفظيةً

  .واقعها، تحاكي عصر نزولها أو ورودها
ما هي  من عناصر الواقعِ في دلالة خطابٍ قَيد لهذه العناصر بأنَّ المُعتبر": الملابسة للخطاب حال صدوره" -    

، وفي ذلك استبعاد للعناصرِ الأجنبية التي تسبِق النص أو تلْحقُه بزمنٍ بعيد، فهي الحافَّةُ بالخطابِ المصاحبة لهتلك 
  .دلَالَته امن حيث تعلُّق  وإن كانت عناصر من الواقعِ إلَّا أنها ليس لها ارتباطٌ بالخطابِ

   -"المعنى المقصود طبالتي تساهم كلُّها في ض :" ،لالةالمقامِ في تمحيصِ الد بيانٌ لوظيفة فروفي هذا الجزء المُع
اعتماد المقامِ في تفسيرِ الخطابِ الشرعي يتعدى من مطلقِ البيان، وتعيِينِ  الكشف عن مراد الشارِعِ، إذ في فائدتهو

الشرعي، في إشارة إلى البعد المقاصدي لنظرية المقام،  قصدالمُجملَات، والتحجِيمِ من الاحتمالات إلى الإبانة عن ال
  .وهو الذي سيتم بحثُه في مطلبٍ تالٍ

 ما ورد من عبارات ترادف مدلُولَ المَقَام:  المطلب الثالث

د هذا ، إلَّا أننا لا نجِالمدلولِ عيينوت الدلالة خليصِلت كأداة ين من المقامِالأصولي من استفادة على الرغْمِ          
قتسم المفهومى واحدا على مسميضبِ رطُه على حد المرجِ العلامةةعي رأَخله، ذلك للت هذا المصطلحِ في ضبط الأمر ،

ربالذي ياستعمالَ الأصولي ين لهذا المفهومِر اتيكثير تحت مسم1ةمتقاربة ،  ازممن حيث معناها، وإن كانت ت
الفروقِ بشيءٍ ها البعضِعن بعض قيقةالد.  

ين، ين والأصوليرين والمفسين والبلاغيغويمن اللُّ عند كلٍّ واعتماد ام محلَّ عنايةولئن كان مفهوم المق   
من ، هذه الدراسة اختصاصِهم، وذلك لدون غيرِ الأصوليين إطلاقاتعلى  فسوف نقْصر البحثَ في هذا المطلبِ

المقامِ تلك العبارات ا مفهوم ىأَدى، لا صياغةً ولفظاً التي تزغى ومنعم:  

، أو أو المخاطَبِ ،المخاطبِ ا من حالِويقْصد به خصوصيةٌ م :'ِمقْتضى الحَال'أو  'ِمقْتضيات الأَحوال' -1
 .ام على نحوٍ ي اعتبارها ورود الخطابِالذي ورد فيه الخطاب، يقْتض الواقعِ

                                                        
.]25[، مجلَّة الإحياء، عدد46السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( - 1  
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          كثيراً بمقتضيات اطبيالأحوالِ وقد اعتنى الش عند بحثه لدلالات الألفاظل ،لْطَةا لها من سم ديدبعلى ت 
ةغِ،ال احتماليييِ صعينِوت ظْمِ «: قال. المقصودن به إعجاز فرعإنَّ المعانيَ والبيانَ الذي ي القرءان فضلًا عن معرفة 
العربِ كلامِ مقاصده على معرفةما مدارإن ، 'اتيضقْتالِ موا في معرض1ِ»..'الأَحوقال أيض ، ه عن حديث

مقْتضيات 'لا يدلُّ على معناها إلَّا الأمور الخارجيةُ، وعمدتها  «: ي الصيغَ والألفاظَالذي يعترِ الاحتمالِ
  .2» ..'الأَحوالِ

          ألفاظَ العمومِ «: وقال أيضاً إنَّ العرب قطَببِ تسلُّ عليه معنى الكلام  بحدا يمم هميمعت تدما قَص
د ا تعميم ما تدلُّ ، كما أنها أيضاً تطَبقُها وتقْصيرادانفال الوضعِ خاصةً، دون ما تدلُّ عليه تلك الألفاظُ بحسبِ

  .3» 'مقْتضى الحَالِ'، وكلُّ ذلك مما يدلُّ عليه الوضعِ عليه في أَصلِ

، هف الخطاب وقت صدورِأو الدلَالَةُ الحَاليةُ، والمقصود ا الأمور الخارجيةُ التي تكْتنِ :'ِدلَالَةُ الحَال' -2         
 ؛ كأسبابِالمختلفة الخطابِ ، وظروفعِالمستم ، والمُخاطَبِمِالمتكلِّ علاقةٌ بالمُخاطبِما لَه  ع لتشملَ اعتبار كُلِّتتسِ

يسِم معناها  واحد والتي يمكن أن تربطَ جميعها برباط ..،ها ساعةَ التتريلِالعرب وأعراف والورود، وعادات النزولِ
  .هنا 'المَقَامِ'بـ يهومحيطَه الخارجي، وذلك ما نعنِ لُ واقع النصتمثِّ ،هو أحوالُ التشريعِ

 لَام" فَإِنَّ «: هامعونتالتي ليس يدلُّ اللَّفظُ إلَّا بِ بعد أَنْ نعتها بالأسبابِ 'الحَالِ لَالَةد'قال ابن تيميةَ عن         
رِيفعلُّ لَا "التدإلَّا ت عم رِفَةعاطَبِ مخالْم ودهعبِالْم ،وفرعالْم ككَذَلو "ماس ةار؛"الْإِش هلذَا: كَقَولَاءِ هؤهو 
كأُولَئا: وملُّ إندي يعٍ كُلِّ فضولَى مارِ عشالْم هإلَي ،اكنفَلَا ه دب نم 'لَالَةد ةيالح' أَو ةيلَفْظ نيبأَنَّ ت ارشالْم هإلَي 

رغَي لَفْظ ،ةارالْإِش لْكلَالَةُ فَتلُ لَا الدصحي ودقْصا إلَّا الْمبِه بِلَفْظو ةار4» الْإِش .  

 يقْترِنُ قد «: ي قولَهالشاش ي عن القَفَّالِنقَلَ الزركَش 'الحَال دلَالَة'لـ الدلَالية بالقيمة يهوفي التنوِ          
  .5» الْخطَابِ مراد على السامع بِه يقف ما الْحالِ دلَالَة من بِالْخطَابِ

أو القرينةُ الحاليةُ، وذلك عند تقْسِيمِ الأصوليين للقرائنِ إلى لفظية ومعنوية، وهو ما  :'القَرِينةُ المَعنوِيةُ' -3         
كَأَ عليه الوافقياتهم الغزاليُّ،  ةُ في مباحثمتعِ من القرائنِ  حيثالعمومِ والخصوصِ، وفي مقدولَ من هذا النعج

                                                        
 1 - الموافقات ، الش ، از، د:،ت347ص/3جاطبيبيروت–المعرفة .عبد االله در-.   
   .347ص/3جنفس المصدر،  - 2 
   .19ص/4، جالسابق المصدر - 3 
 .)م 2005-هـ 1426( ، 3ط -مصر-الوفاء.د أنور الباز وعامر الجزار،:، ت495ص/20ية، مجموع الفتاوى، جابن تيم -4
   .)م 2000-هـ 1421( -بيروت- الكتب العلمية.محمد محمد تامر، د:، ت207ص/2الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج -5
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 لَفْظٌ إِما والقَرِينةُ «: وليس مجرد صيغته حين قال أو العمومِ الخصوصِ إرادة يينِالمعنوية معياراً دلَالياً في تع
وفكْشرِ ..ملُ تحت الحَصخدلا ت ،ولواحق ،وسوابق ،ورموزٍ، وحركات ،أحوالٍ من إشارات ا قرائنوإم

 . 1»والتخمينِ، يختص بدركها المشاهد لها 

وكذلك أكّد ابن القَيمِ على ضرورة الاعتناءِ بكافَّة أنواعِ القرائنِ، ومنها الحالية التي تقابل المقام هنا، بعد           
 تدلُّيس أدلَّةٌ هي وإنما لذواا،والألفاظُ لم تقْصد  «: تقْرِيرِه عدم إسعاف اللَّفظ في الدلَالة على جميعِ المراد، فقال

بأي طَرِيقٍ كان العملُ بمقتضاه؛ سواءٌ كان بإشارة، أو كتابة، أو  ووضح مراده، ظَهر فإذا المتكلِّمِ، مراد على ا
  .2»بإماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّرِدة لا يخلُّ ا

  بِنظَرِية السياقِ علَاقَةُ المَقَامِ:  المبحث الثاني

   ،وِياللُّغ صبتحليلِ الن ه المتعلِّقَةمباحث نما على علمِ اللّغة ضهعضياقِ في أصلِ وةُ السنظري بسحت
تلك المباحث بالمعنى، ومن أهم هفي دراسة اللّفظ إفراداً وتركيباً وربط رائدة كأداة ياقالس زربهنالك ي  ةاللّغوي

كرتحضوراً واسعاً ومعتبراً فيها، مباحثُ المُش اقيالس طَتالتي أَع، فوالمتراد، ازِ ،والأضداد3وا..  

  ةشريعيالت الَاتياقِ في ا4وهكذا كان دخولُ الس  ةمن عربي عيرالش عليه الخطاب قُومما ي من جهة
،ينيالد صقراءةً،  الن ةرعيصوصِ الشفي تفسيرِ الن اتلَوِيمن الأَو ةالعربي اللّغة ا اعتمادمنهجي متحالذي ي رالأَم

>#BöNZöF;`A bäö,﴿: وتحليلًا، واستنباطاً، قال تعالى ]óEö>j][söZöF%&A IBZöFÔÓ§ØsöaZX LB³ñEö̀YöFÓsöÓn ÷~.öÑöNiÓmNj æupöaiùZWö÷mö]áF (2) ﴾ ]M/02[وقال أيضا ، :

﴿¼uBæyùöi`YöF À³ồYöF ÓsöÓn ÀvñEö̀YEöeÇ (195)﴾ ]n/195[ على اختلَاف الإسلامي الفكر هتيلَّمسعلى م قوذلك ما أَطْب ،

وبخاص ،ةه المعرفيفسيرحقولوالت أصولِ الفقه علم ة.  
   ارتباطوملاحظةً لل ياقِ'بين مفهومياصطلاحِ، ولا على 'امِالمَقَ'و' الس؛ لا على مستوى الإطلاقِ وال

 ابطةالر نِ فيما يفترقان فيه، واستجلاءً للعلاقةييِيزاً بين المفهوممهذا المبحثُ ت دقطْبِيقِ والإجراءِ، عمستوى الت
  .بينهما فيما يجتمعان فيه

  

  
                                                        

   .هـ 1413، سنة  1ط - بيروت- الكتب العلمية. محمد عبد السلام عبد الشافي، د:، ت185، أبو حامد، المستصفى، صالغزاليّ - 1
   .م1973سنة  -بيروت–الجبل .، دطه عبد الرؤوف سعد: ، ت217ص/ 1، إعلام الموقّعين، ج ابن قيم الجوزية -2

  3 - .61السياق، ردة االله الطَّلحي، صدلالة ) ينظر(

].25[، مجموعة مقالات، عدد'السياق في االات التشريعية'مجلَّة الإحياء، ) ينظر( 4  
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  في اللُّغة والاصطلَاحِ' السياقِ'ضبطُ مسمى :  المطلب الأول

قائماً أولًا على درك الحقيقة الاصطلاحية  -أيا كانا-لمّا كان رصد العلاقة بين مفهومين اصطلاحيينِ   
تانبينهما مقابلةً وتمييزاً، وإذْ ب قيقةالد ابقِ، ' لمَقَامِا'تلك التي هي لـ لكلٍّ منهما، ثمّ إجراءِ الملاحظةالس في المبحث

 انُ حقيقةياماً هنا بزاقِ'كان ليالس'يِينِ جانبِ التعكُّنِ من تمالت دلاقي، قَصالي استبانةقِ، وبالتفاروجانبِ الت ، 
  .محلِّ التعلُّقِ

  لغةً السياق :الفرع الأول

ساقَه، يسوقُه، : أَصلٌ واحد، وهو حدو الشيءِ؛ يقَالُ" السين والواو والقَاف" «: قال ابن فارسٍ         
  .1»سوقاً

           ا مدلولَ كلمةنعبتاقِ'وإذا تيالس 'وال ،يمجلَ أنَّ الافي الإطلاقِ المُعصحستعمالِ القرءانيِّ ت كرتالمُش رقَد
شيءٍ بِشيءٍ آخر، واتصاله به، واقْتفَاءِه أَثَره، بمعنى التتابعِ،  لُحوقِ الذي تتواطَأُ عليه هذه الإطلاقات هو معنى

  ..والترابط، والانتظَامِ، والتسلْسلِ

  السياق اصطلَاحاً :  الفرع الثاني

؛ تارةً والتفسيري منه الأصوليِّ مي وبخاصةفي التراث الإسلا' السياقِ'الرغْمِ من ورود لفظ على   
بالاحتفالِ به كأداة لتصويبِ الدلالة وتقويمِ البيان، وأخرى بالتعويلِ عليه في مسائلَ مختلفة وقضايا متعددة توظيفاً 

لم ف يصرح به كأصلٍ معتمد أو قاعدة معلَنة ضمن قواعد الاستدلالِ المعروفة في أصولِ الفقه، واستدلَالًا، إلَّا أنه لم
، على غرارِ غيرِه من 2الاصطلاحاتويوضع له تعريف معين في كتب الأصول عامةً، ولا في كتب التعريفات 

المألوفة والقواعد ةعيرمنفي هذ المفاهيمِ الش ه كثيروذلك ما تؤكِّد ،ا الفن  اقيالس التي تناولت المعاصرة البحوث
راسة3بالد.  

                                                        
   .947ص/2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 1 

للجرجانيِّ، ' التعريفات'لزكريا الأنصاري، و' الدقيقة والتعريفات الأنيقة الحدود'للنسفي، و' طلْبة الطَّلَبة'للفيومي، و' المصباح المُنِير'ابنِ عَرفَة، و' حدود'كـ - 2
  ..لجلال الدين السيوطي،' والرسوم الحدود في العلوم مقاليد معجم'و
  ].25عدد [مجلة الإحياء،  ،38، صبو سلامةطمة اف، المصطلح والمفهوم السياق عند الأصوليين) ينظر( -3
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  هن نولَّ مأنَّ ج جِداقِ'بـ من أجلِ ذلك نيالس ' تحليلِ دورِه، والإشادة دعن ح ين لم يخرجمن الأصولي
 على حقيقته دون الوقوف ،استنباطال ةه في عمليماداعت على ضرورة أكيدرجيحِ، والتوالت ه في البيانتبمزي

ةماحي المُزاهعن باقي المَو يِيزِهموت ،ةاصطلاحيال  .  
ب التسليم لها يجِ ه إلى غيره إلَّا بحجةعما هو في سياق ز صرف الكلامِغَير جائ «: ل ابن جرير الطبريقا  

تريلِ ظاهرِ من دلالةرٍالتبااللهِ عن رسولِ ، أو خ @ دعلى أَح ذَّرعتى فلا تاوعا الدةُ، فأمبه الحج قُوم1» ت.             

لًا ه إلى ما كان منعديهِأَولَى من توجِ الآية ياقِإلى ما كان نظيراً لما في س يه الكلامِتوجِ «: وقال أيضاً         
     .2»عنه

        وقال العبن لامِ زعبد الس محدالس اقِداً وظائفي :» السشرم اقيِيبإلى ت ينِد لَاتموترجيحِالمُج ، 
المحتمقْريرِلاتوت ، الواضحات، فراستعمالِ وكلُّ ذلك بع3» ال.  

 ،المحتملِ ينِوتعيِ ،المُجملِ ينِرشد إلى تبيِياق يالس «: في تحديد الدلالة ياقِلًا أَثَر السوقال ابن القيم محلِّ  
على  الدالة القرائنِ ، وهو من أعظمِالدلالة وتنوعِ ،المطلَقِ وتقييد ،العام ، وتخصيصِالمُراد غيرِ احتمالِ بعدمِ والقَطْعِ

ادرظَرِمِالمتكلِّ مغَلَطَ في ن لَهمأَه نفم ،4»ه ه وغَالَطَ في مناظرت .  

  اطبيغِ، وإلَّا صار  «: وقال الشيالص اقِ في دلالةفيه من اعتبارِ المَس دبِ على الإطلاقِ لابرالع كَلَام
  .5»ضحكَةُ وهزءَةً 

  بالحديث اقيالس دن أَفْربِ وكان ممالأصولِ عليه في كُت :كَشيراليُّ والززوالغ افعيالش. بوله  ب افعيالش
  .6»ياقُه معناه ن سي يبينف الذباب الص «: بقوله 'سالةالر'في 

  .7»ه ومقْصود الكَلَامِ ياقِس بدلَالَة المَنطُوقِ فَهم غَيرِ: الضرب الرابع «: وأما الغزاليُّ فترجم له بقوله  

                                                        
   .)م 2000- هـ 1420(، 1مؤسسة الرسالة، ط. أحمد شاكر، د:،ت389ص/9الطَّبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرءان، ج - 1
   .91ص/9، جالسابق المصدر -2
  .)م1987 -هـ1407( -بيروت- ةالإسلامي البشائر.د غربية، بن مختار رضوان:ت ،159ص ،الأحكام ةأدلَّ بيان في الإمامعز الدين بن عبد السلام،  -5
، 1ط  -مكة- مكتبة نزار مصطفى الباز.د هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد عدوي وأشرف أحمد،:، ت389ص/9، بدائع الفوائد، جابن القيم - 4
  . )م1996- هـ 1416(
   .153ص/3ج الشاطبي، الموافقات، -5
6 - الشسالة، ص، افعية.دأحمد شاكر، :، ت83الربيروت- الكتب العلمي - .  

   .264، المستصفى، صالغزاليّ - 7
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 وقال .أَنكَره شيئاً جهِلَ ومن بعضهم، أَنكَرها": السياقِ الَةُدلَ"«: قال وأما الزركَشي فاستقَلَّه بفَصلٍ  
مهضعا بهإن فَقتارِي في عليها مجالَى، االلهِ كَلَامِ معوقد ت جتا اح دمعلى أَح يعاف1» الش.  

  بتهذا، والمُتلهذه الإطلاقات ع والاستعمالات عند الأصوليلْفين يمن حيث محصولُها على ثلاثة وردا ته 
مدلولات ئرة2هي يس  :  

 والجُملِ والتراكيبِ مجموع الألفاظ على هذا الإطلاقِ 'ياقِالس'ويقْصد بـ :)النصيةُ(العناصر المَقَاليةُ -1     
، أو اللُّغوي، أو المَقَاليِّ ياقِالحديث بالس ياللُّغوِ التي تحيطُ بالمَوضع المُراد بيانه وتأويلُه، ويعرف في الدرسِ

اخليالد، فهو يعتمد على عناصر لفظيداخلَ ة النص، ابقةالس منها واللاّحقة . 

مجموع القرائن الحالية التي  على هذا الإطلاقِ 'ياقِالس'والمقصود بـ :)الخَارجيةُ(العناصر المَقَاميةُ -2     
تسلَبب تح صسِ الَالنرفي الد فرعصدوره، وي اللّغوي الحديث ياقِبالس الخارجيأو الحاليِّ، أو المقامي ، ،

طبيعة ذات غيرِ فهي عناصر ةلفظي ،لالةُ فيها من معطياتالد دمتسالواقعِ ت ةالملابِ الخارجيةس صللن. 

، عند 'المَساقِ'تحت مسمى  المقامِ بعناصرِ رشاد الشاطبيين استعند الأصولي ومن شواهد هذا الإطلاقِ  
استطرادثحه في ب مسألة اقِالسيتعالىه عن قوله ، قال عند حديث :﴿÷~.öÑNZöF;`A BÓÇæo æuo.qöbYEö÷mö]áF vöùÇ Puoar çf/@¢A _cD\ìÓê 

Ó~MöóEöæãÓÑê ÷~aôEZöF %&A Bæã]j æuoar`tÔÓo (97)﴾ ]e/97[لِ «: ، قالوالذي يجري على أَص ياق-نا مسألتأنَّ  -أي مسألة الس

: قُريش، ولم يكونوا يعبدون الملائكةَ والمسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فقوله الخطاب ظَاهره أنه لكُفَّارِ
﴿BÓÇæo æuo.qöbYEö÷mö]áF﴾ ِفي الأصنام لْ في العمومِ عامخدالتي كانوا يعبدون، فلم ي استعماليِّال تذلك، فكان اع رغَي اضر

  .3» د في الآياتعما قُصوغَفْلَةً  ض جهلًا منه بالمَساقِالمعارِ

  اطبيمن الش كفارِ وحالِ إلى واقعِ وهو التفات ذه الآية قريش المخاطَبين، وما كانوا عليه في شأن 
العبادةلَ ذلك من السعياقِ، حيث ج يقِالذي س في هذه الآية فيه الخطاب.  

     3- الكَلَام يقي سالذ ضروالغ دالقَصهلأَجل:  دالقَص اقِ على هذا الإطلاقِ بفكرةيالس ويرتبط مفهوم
يدلُّ سياق هذه الآية على معنى ما، أي دلَّ مقصود الآية : أو مقصود الشارعِ من الخطابِ، فإذا قيل مثلًا

هللأَج الكَلَام وقالمَس ادوالمُر.  

                                                        
1 - ركشي357ص/4، البحر المحيط، جالز.   

].25عدد .[مجلة الإحياء،43-40، صةمبو سلاطمة اف، المصطلح والمفهوم السياق عند الأصوليين )ينظر( -2  

 3  - اطبي279ص/ 3ج الموافقات، ،الش.   
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  .1» والسياق ما سيق الكَلَام لأَجله «: قال حسن العطَّار  

وإن لم يرق عند الأصوليين من حيث الشيوع والتداولُ إلى مرتبة الإطلَاقَينِ ' السياقِ'هذا الإطلاق لـ  
لما ' السياقِ'استعار مصطلح  السابقَينِ إلَّا أنه حاضر في اصطلاحِ طائفة منهم، على طَليعتهم الإمام الشاطبي، حين

هو أَشملُ من مجرد الجُملِ المحيطَة بالخطابِ، أو عناصرِ الواقعِ التي تنزلَ على مقتضاها الخطاب؛ ذلك ما اصطلح 
الذي  -على حد تعبِيرِه-' قِ العربِيالسيا'، تميِيزاً له عن 'السياقِ المَقَاصدي'أو ' المَساقِ الحُكْمي'عليه الشاطبي بـ

و هذا الوضع وإنْ كان قد جِيءَ به مضمناً ..«: قال الشاطبي. يعنى بالخطابِ الشرعي من حيث طبيعته اللُّغويةُ
 يالحُكْم اقلُّ عليها المَسدبه، ي صتخت فله مقاصد بِيره العارفون في الكَلَامِ العبمعرفت صتخي اقأيضاً، وهذا المَس

  .2»بمقاصد الشرعِ، كما أنَّ الأولَ يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العربِ 

مدلولِ يمكن الاستفادةُ منها في تنصيب  إذْ ذاك' السياقِ'وبعد توطينِ هذه الإطلاقات الأصولية لـ  
  :إليه، بالقَولِ إنَّ السياق هو اغته كمفهومٍ اصطلاحي يمكن الرجوعفي الاصطلاحِ الأصوليِّ، و صي السياقِ

 "ودالمَقْص نيبى وتنالمَع حضوت ةيقَاموم ةيقَالم راصنع نطَابِ ميطُ بِالخحا يم وعمجم" .  

هذا التعريف منطلقاً للإبانة عن طبيعة العلاقة بين نظرية السياقِ وبين المَقَامِ، وسيجعلُ شرح أجزاءِ   
  :ما سيتضح في المطلبِ التالي ذلكو

  تحديد علَاقَة المَقَام بنظرِية السياقِ:  المطلب الثاني

مجموع ما يحيطُ بِالخطَابِ من عناصر "أنَّ المعنى الاصطلاحي للسياقِ عند الأصوليين هو  اتضحإذا  
ودالمَقْص نيبى وتنالمَع حضوت ةيقَاموم ةيقَالفي ذلك ،"م بِعالذي ات لَكالمَس فْق؛و  الإطلاقات رصثمَّ وهو ح عالجَم

  .عنها نها، فإنَّ الشرح الآتي لأجزاءِ التعريف سيكون مدخلًا كَفيلًا بإحرازِ العلاقة التي عقد المبحثُ للإفصاحِبي

 رِيفعالت اتزرتحانُ ميب :  

       بالخطابِ المراد في التم ةاللّغوي ذو الطَّبيعة يعرالش صعريف هو النوم الحثَّلًا في القرءانديث.  

، تشملُ الكلمات، والجملَ، لغةَ النصهي الأجزاءُ والوحدات النصيةُ التي تشكِّلُ مجتمعةً  :العناصر المَقَاليةُ     
  .ويلُهوالعبارات، السابقة واللَّاحقة، القريبة والمحيطة بالموضعِ من الخطابِ المراد بيانه وتأ

                                                        
   .-بيروت- الكتب العلمية.، د320ص /1ج. ي على جمع الجوامعلّححسن العطّار، حاشية العطّار على شرح المََ - 1 
 2 - الش276ص/3، الموافقات، جاطبي.   
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هي عناصر الواقعِ الخارجي التي قيل فيه الخطاب تمثِّلُها أسباب النزولِ والورود، وأعراف : العناصر المَقَاميةُ     
  .المخاطَبِين ساعةَ التتريلِ، وعادةُ التخاطُبِ، وكذا ظروف وملابسات القولِ

له، وهي  اقِ، ويقف على الفائدة العمليةوهو يشير إلى الإطلاقِ الثَّالث للسي: قْصودتوضح المَعنى وتبين المَ    
عن القصد فالكَش عيرالش ه الخطابلأجل يقالذي س ادوالمُر.  

وهو ما يعرف " المَقَالي"بشقَّيه عند الأصوليين يمتد ليشملَ السياق ' السياقِ'وذا يتضح أن مدلولَ  
ي، أو الخارجي، و إن كان في السياقِ ، وهو ما يعرف بالحَال"ميالمَقَا"بالسياقِ النصي أو اللَّفظي أو الداخلي، و

هو أَخص؛ إذْ هو نوع من ' المَقَام'وأَشملُ، بينما  مفهوم أعم' نظريةُ السياقِ'المَقَاليِّ اللُّغوِي أَكْثَر استعمالًا، فـ
  .خصوصٍ مطْلَقٍوأنواعِ السياقِ، ومن ثَم فالعلاقةُ بينهما هي علاقةُ جزءٍ بكُلٍّ، أو علاقةُ عمومٍ 

 أُصولُ نظَرِية المَقَامِ في التراث :  المبحث الثالث

إطَارِ نظَرِية متكاملة لتحليلِ المعنى تعتبر اليوم من  تحتلى الوصف التي هي به لَئن كانت فكرةُ المقامِ ع  
عند  1، فإنّ التراثَ العربي والإسلامي على مختلف حقوله المعرفيةها العقلُ اللُّغوِي الغربيالكُشوف التي وصلَ إلي

، وإنْ 2النصوصِ وتحليلِ الخطابِ كان متقدماً بقرون في هذا الميدان تفسير محكَّمٍ في اعترافه بفكرة المقامِ كمنهجٍ
تسالمقامِ على م لفكرة اثريرِ ولم يكن احتضانُ التظنمن الت مثل ما هو وى والبحث راسةبالد أصيلِ والإفرادالت

الغربي سِ اللّغويرفي الد عليه اليوم. 

الأولى لفكرة المقامِ في التراث، تعد أصولًا ومنطلقات  البداياتنتطَلَّع في هذا المبحث إلى إثبات إذْ ذاك و 
نا هذالفي يوم ما عليه هذا المفهوم.  

 المَقَام في علُومِ اللُّغة العربِية :  المطلب الأول

مقَامِ من لْعلوم العربية بأوسعِ نطاقٍ مما هي به في غيرِها من العلوم، لما للقد اعتمدت فكرةُ المَقَامِ في   
 ةه على ثنائييقوم في الأساسِ من حيث موضوع اللّغة بكثيرٍ من مباحثها، باعتبار أنَّ علم والمعنى(ارتباط ؛ )اللّفظ

ه كعلمِ البلاغةه وفروعمباحث فأكثر، والبيان، اتلتحليلِ المعنى... واللِّساني ليست إلَّا مناهج.  

                                                        
. إليها في المقدمة تمَّت الإشارةُ -نموذجانظرية المقام –يوسي الهواري في ذلك مداخلة بعنوان أصالة المنهج الأصولي في تحليل انصوص .ولأستاذنا د - 1  

  ].25[، مجلَّة الإحياء، عدد52السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللُّغوية الحديثة، إبراهيم أصبان، ص) ينظر(  2-
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، 1علْم البلاغة والبيان: ومن أهم علومِ العربية التي عنِي فيها بالمَقَامِ أين كان له مدخلٌ في أغلبِ أبحاثها 
فإنَّ علم البلاغة  ،قَامِ في التحليلِ النحوِي للُّغةفإذا كان منهج النحاة في الدرسِ اللُّغوي قد أَعفَى من الاستناد إلى المَ

تحسِيناً قد بلَغَ اعتماده على المَقَامِ أَقْصى غاياته؛ ذلك وضوعه بدراسة المعنى تصحيحاً ووالبيان في ظلِّ اختصاصِ م
وأَولَوها قيمةً منهجيةً في تعيِيرِ البلاغة  ،2»قَامٍ مقَالٌلكُلِّ م «: من حفَلَ بمقُولَة أنَّ البلاغيين العرب هم أولُ

ةالعربي.  

المَعنى لَيس يشرف بأنْ يكونَ من معاني الخاصة، وكذلك  «: قال بِشر بن المُعتمرِ فيما نقَلَه عنه الجَاحظُ 
وإن ،ةبأنْ يكونَ من معاني العام عضتا ليس يالحَالِ، وم مع موافقة ةفَعازِ المَنرابِ وإِحوعلى الص فرالش اردا مم

كُلِّ مل جِبـيم ن3»قَالٍـقَامٍ م.  

 المعنى م فربأنَّ ش الحا رهونٌوفيه تصريح تجلَّىبموافقةين  لِ والمقامِ كما في الخارجِ، وتيِ البلاغيعةُ وشد
من جهة تحصيلِ تمامِ المعنى، ومن جهة : قَامِ كمطْلَبٍ بلَاغي ملح في جانِبينِ من جوانبِ دراسة المعنىالعربِ بالمَ

  .  بحسبِ البلاغةترتيبِ المعاني وتصنيفها 

البلاغة هم أولُ من قَرر مبدأَ تناهي فعلماءُ : الاعتماد علَى المَقَامِ في تحصيلِ تمامِ المَعنى وتكْميله -أ          
 ية في علم البلاغة فيوضوعشكالية ملإبحثهم  في سياقِ، 4الألفاظ ومحدوديتها أَمام عدمِ تناهي المعاني وتجددها

غيرِ  هنا احتيج إلى الاستعانة بدوالَّ ثنائية اللّفظ والمعنى، ومدى وفاءَ الألفاظ بتحصيلِ كلِّ المعاني، ومن خصوصِ
ةا هو محيطٌ لفظيلإحرازِ مم صمِ  بالندع ةإشكالي اللَّفظُ، وليس ذلك إلَّا استعانةً بالمَقَامِ في فَض يهدؤالمعنى الذي ي

  .إِسعاف مجموعِ الألفاظ بإفادة جميعِ المعاني

كْم المَعاني خلَاف حكْمِ الألفاظ، لأنَّ المَعانيَ مبسوطةٌ إلى غَيرِ غَاية، وممتدةٌ إلى غَيرِ ح «:قال الجاحظُ           
  .5»نِهاية، وأَسماءُ المَعاني معدودةٌ ومحصلَةٌ محدودةٌ 

سِ، وحركة اليدينِ، أْوالزوِي، وتقطيبِ الحاجبِ، وهز الرفهيئَات المتكلِّمِ من الشكْلِ، والتقَتلِ، والتثَني،   
، والذَّكَاءِ أوالغباءِ، والاعتناءِ بالكلامِ المُخبرِ عنه، ومدى صدقية همن حالِ المُخاطَبِ من جهة التنب مع ما يكون

                                                        
.79دلالة السياق، ردة االله الطلحي، ص) ينظر( - 1  

   .- بيروت- المعرفة.، دمحمد محي الدين عبد الحميد:، ت198ص/2الأمثال، ج عمجم ، أبو الفضل أحمد بن محمد،الميدانيّ -2 
   .-القاهرة -مكتبة الخانجي.لام هارون، دعبد الس:، ت136ص/1بيين، جالتالجاحظ، البيان و -  3

.79دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص: كلكذ )ينظر( - 4  
  .76ص/ 1، جنفس المصدر -5
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محلِّ اللّفظ تسعف في بيان المعنى والوفَاءِ بالمراد مالَا يسعفُه  ، كلُّ هذه الاعتبارات الفائتة عن..1المُتكلِّمِ عنده
  .عن اللَّفْظ في تمامِ البيان وتعضيد الكَلَامِ ن هنا كان المقام الترجمانَاللَّفْظُ، وم

غيين العربِ بالمَقَامِ الذي يتضمن الأحوالَ، والهَيئَات، عنايةُ البلا: موافَقَةُ المَقَامِ شرطٌ في بلَاغَة المَعنى -ب          
ا هذا الفن، والدواعي، والمُلَابسات التي تحف من الخارجِ بالنص الملفوظ تبدأُ من تعرِيفهم للبلَاغَة التي انتصب له

لها فصولَه وأبواب ررلها أبحاثَه ،وح بتور وِيدجه في تموضوع بأصالة دهشه، وتعمود دشت اتظَرِين تى غَده، حت
لَالَةقَاءِ بالدتارالمعنى وال. 

فإذا كانت الألفاظُ . »هي مطَابقَةُ الكَلَامِ لمُقْتضى الحَالِ مع فَصاحته «: فقَد عرفَها السعد التفْتازانِي قال  
من شرائط بلاغة الكلامِ وروده على مقتضى  كانهي محلُّ الفصاحة فإنَّ المعنى هو محلُّ البلاغة، من أجلِ ذلك 

ه في بيان المراد ، يستتبِع السعد كلام'المَقَامِ'من مرادفات " مقْتضى الحَالِ"الحَالِ، وحيث تقَدم في مطلبٍ سابِقٍ أنَّ 
والحَالُ هو الأَمر الداعي للمتكَلِّمِ إلى أنْ يعتبِر مع الكَلاَمِ الذي يؤدي به  «: في تعريفه، قال 'مقتضى الحَالِ'ـب

ةً ميوصصخ ادلَ المُرى الحَالِ؛ مثلًاأَصضقْتا، وهو م :كْمِ حراً للحكناطَبِ مالحُكْمِ، كونُ المُخ يدأْكي تضقْتالٌ ي
  .2» والتأْكيد مقْتضى الحَالِ

 مقْتضى الحَالِ «: وقال القَزوِينِي في تقْرِيرِ اشتراط موافقة الكَلَامِ للمقَامِ الذي سيق فيه حدا لبلاغته          
الكلامِ متفاوتةٌ؛ فمقام فإنَّ مقامات ،فلتخم  ،قْيِيدالت قَامم ايِنبالإطلاقِ ي ومقام ،عريفالت قَامم ايِنبنكيرِ يالت

 ايِنبرِ يالقَص قَاموم ،الحَذْف قَامم ايِنبالذِّكْرِ ي قَامأخيرِ، ومالت قَامم ايِنبقديمِ يالت قَاملِ ومالفَص قَاموم ،هلَافخ قَامم
باي طَابخ ايِنبي يالذَّك طَابوكذلك خ ،الإطنابِ والمساواة قَامم ايِنبالإيجازِ ي قَاملِ، ومصالو قَامم ايِن ، بِيلغ

ا مهتباحص عم ةمـوكذلك لكُلِّ كَل 3»قَام.  

  المَقَام في علْمِ التفْسِيرِ:  المطلب الثاني

إلَّا تعاملًا مع النص القرءانيِّ، وحيث كان النص القرءانيُّ ذا خصوصية  القرءان الكريم ليس تفسير إذا كان  
مناهج عملية دقيقة تبرز مقاصد ِ تشريعية باعتباره المصدر الأول للتشريعِ، عمد المفسرون في عملهم هذا إلى إرساء

يحفَظُ قداسته وإعجازه، ومن تلك المناهجِ التي ركَن إليها المفسرون اعتبارهم  النص القرءانيِّ ومعانيه بما

                                                        
.81دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص: كلكذ )ينظر( - 1  

2- عد التهـ1441سنة ، 1ط -بيروت-الفكر.، د15ص/1، مختصر المعاني، جفتازانيّالس.   
   .)م1998- هـ1419( -بيروت-إحياء العلوم .يج غزاوي، د:، ت13لإيضاح في علوم البلاغة، صا ،زوينيالخطيب القَ -3
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الذي سيق فيه النص القرءانيُّ وتنزلَ على مقتضاه، إلى درجة بلَغَ فيها الاعتناءُ بمفهومِ المَقَامِ في فَن ' المَقَامِ'لـ
تفسيرية وضابط تأويلي مهِم يقُوم على ربط النص بعناصرِ الواقعِ الذي  أداةمن  بما يمثِّلُه غاياتهالتفسيرِ أقصى 

من دعاوى النسخِ أو التشابه في ءَايِ القرءان الكريمِ من جهة أخرى، ومن ثَم  كثيرا تلَافيسيق فيه من جهة، و
المدارسِ الت فسيرِ من أهمالت كان علمبالتي س ةالمقامِراثي احتفاءِ بفكرةلل ظَراً وممارسةً قَت1ن .وطييقال الس :» 

التفْسِير كَشف معانِي القرءان، وبيانُ المراد منه، سواء أكانت معانيَ لغويةً، أو شرعيةً؛ بالوضعِ، أو بقرائنِ 
 ةونع2»'قَامِـالمَ'الأحوالِ، وم.  

، أين خدم مفهوم "المَكِّي والمَدنيِّ"، و"أَسبابِ النزولِ"مبحثَا ' قَامِـالمَ'أَلْصقِ مباحث علمِ التفسيرِ بـ ومن  
بموضوعهما ذيباً لمسائلهما، توظيفاً تحت هذين المُسميينِ، ثمَّ ظَلَّت عنايةُ المفسرين و المَقَامِ بشكْلٍ صريحٍ دراسةً 

ما جعلَ منهما علْمينِ مستقلَّينِ لا يجوز لمن رام الانتظام في سلْك المفسرين أنْ يتخطَّاه،  ،تأصيلًا لفوائدهماو
 ، وفيما يلي استيضاح للحقيقة المقامية"المَكِّي والمَدنيِّ"، وعلمِ "أَسبابِ النزولِ"فكان من شرط المُفَسرِ الإلمام بعلْمِ 

  .التي ينطوي عليها كلٌّ منهما

أَسباب النزولِ مكانةً ساميةً بين علومِ القرءان الكريمِ باعتبارِه واحداً من أهم  أُتتبو: أَسباب النزولِ - 1          
إنَّ من  « :طّاهر بن عاشورقال ال. وأسرارِه أدوات المفسرِ في البيان عن أحكامِ االلهِ وحكمه، واستدرارِ مقاصده

كون وحده أَسبابِ النزولِ ما ليس المُفسر بِغنى عن علْمه، لأَنَّ فيها بيانُ مجملٍ وإيضاح خفي ومبهمٍ، ومنها ما ي
 .3»تفْسِيراً 

سبب النزولِ هو ما نزلَت الآيةُ أو الآيات متحدثَةً عنه أو مبينةً لحُكْمه أَيام  «: قال الزرقانيُّ في حدهو  
هقُوع4»و.  

          ووعياً من الأصوليين بالقيمة البيانية التي تقوم عليها أسباب زول كان هذا المبحثُالن بين  كاًمشتر
المفسواءِ؛ ينرين والأصوليعلى الس فتناوله الأصوليون في مباحث الدلالة عند تطرقهل العبرةُ، وهم لتخصيص العام 

  ؟بِبالس أم بخصوصِ فظاللَّ بعمومِ
 التي اقتضت؛ والإسلامي شريعا الت مسِتمظهراً من مظاهر الواقعية التي ي زولِالن أسباب تمثِّلُ هذا، و  

تلَنز قاً و القرءانماًمفرمنج مسايرةًعشرين سنةًلاثةَ وث على دفعات ، لمتطلَّ استجابةًو للأحداثبالواقعِ ات، 
                                                        

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد83-72السياق في فهم النص القرءانيّ، عبد الرحمن بودرع، ص أثر) ينظر( - 1  
  .)م1982-هـ1402(، 1ط -الرياض -  دار العلوم.فتحي عبد القادر فريد، د:ت 38فسير، صبير في علم التحتال، يوطيلسجلال الدين ا -2
   .47ص/1نوير، جوالتلتحرير الطّاهر بن عاشور، ا - 3 
 4- رفان في علوم القرقانيّالزفواز أحمد زمولي، د:، ت89ص/1ن، جرءا، مناهل الع.م1995-هـ1415( ،1ط -بيروت-  الكتاب العربي(.   
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 العلم فإنَّ ؛الآية زول يعين على فهمِمعرفة أسباب الن «: تيمية قال ابن .عقُّلِ الخطابِتو الإفهامِ لمقصد وتحقيقاً
بالسبِب ثُورِي بالمُ العلمبِس1»ب.  

         وانطلاقا من الواقعية ةُ التي تقومزولِ أسبابِ عليها مادالن أسبابِ قِمدى تعلُّ يمكن تقدير تريلِالت بمعطيات 
 بكلِّ الخارجي المحيط صورة ها بنقلِائفَو حجمِ وتقدير ،القرءانيُّ الخطاب سياقه في لَزنالذي ت شريعيالت الواقعِ
بينالمخاطَ ه من أحوالِأبعاد، الخطابِ وملابسات وسياقاه الخارجيوغيرها من ال ،عتبارات المقاميالذي  ة، الأمر

عيقبِسب قيمةَ م قْلِزول في النن المقامِ صورة والخارجي ،ريحشها في مصالطُّ افو قِرالمسالك للمقام،  الناقلة
لَالمحصله ة، م إثباته في موضع2هذا البحث منه كما سيت.  

المدنيّ عنايةً و يالمكِّ بتحقيقِ القرءان علومِ رون عند تناولهم لمباحثالمفس يلقد عنِ: نيُّدالمَو يكِّالمَ-2         
ين في ذلك مراع ،نزولها حسبلها  يباًترت ،وءايةً ءايةً ،سورةً سورةًه مراحل في جميعِ يِحالو منازلَعوا بتتلَما  ؛فائقةً

اعتبارات الزومان ،المقام؛ بينالمخاطَو ،المكان وما إليه من اعتبارات ،حالحالَ منهم على استقصاءِ صاًرالتي نزل  ات
ما نزل في نزل شتاءاً، وما نزل في الحضر و ، وما نزل صيفاً وماما نزل اراًا ووا بين ما نزل ليلًقُرفَف ،فيها القرءانُ

رِفَالس،..   
  ووإذا كان المُفس ا في تحديد المكِّيكَوالمَرون حثلاثةَ نيِّد إلىمنها  ، كلٌّاصطلاحات نِدتساعتبارٍ م خاص ،

بين، وهذه المخاطَأحوالِ و مانوالز لمكانا ها عناصرالتي تترجِم ةالمقامي اعتباراتال هاتيكعن  ها لا يخرججميع فإنَّ
الهي المدنيِّو اصطلاحات في المكي :  

     اعتبار : لالأو"كِّفالمَ ؛"زولزمن النما نزل قبلَ ي المَ، وةَلو كان بغير مكَّو الهجرةنيُّد ما نزل بعد لو و الهجرة
الذي هو، وكان بغير المدينة جمهور هلحَ 3قينالمحقِّ أَمرِصاطِّو هراده.  

  .ما نزل بالمدينة المدنيُّ، وةَما نزل بمكَّ يكِّفالمَ ؛"زولمكان الن" اعتبار :الثاني     
  .المدينة لأهلِ خطاباً وقَعالمدنيّ ما ، وةَمكَّ لأهلِ ما كان خطاباً يكِّفالمَ ؛ "بينالمخاطَ"اعتبار  :الثالث    

، وإن ترجع إلى عناصرِ المقامِ المدنيّفي المكي و الثلاثةُ عليها الأقوالُ التي اتكأَت عتباراتجميع هذه الاو  
به مقامات الخطاب هو مراعاة حال  زما تتمي أهم أنَّ من جهة بمفهوم المقامِ وقاًصلُ أظهر الأخير صطلاحكان الا
 الثلاثة المقامِ عناصرِواحداً من  'اطَبِالمُخ حالُ'كان  من أجلِ ذلك، الخطاب اعلى مقتضاه لَزنبين الذي تالمخاطَ

هكما سيأتي بيان.  
                                                        

   .339ص/13ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -1 
  .73ص ،'أَسباب التنزِيلِ'المَسلَك الرابِع : الرابعالمطلب /مسالك الكشف عن المقام:المبحث الثَّاني/الفصل الأول) ينظر( -  2
3 - )و'مبحث  في ذلك) ظرين ة كتفي  'المدنيّالمكيب علوم القرءانعام .  
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  فطابع المكِّ تريلِالتي عن طابعِ يختلف المَ تريلِالتنيِّد تعاًب لاختلاف اسِ أنماطالن الخطابِ اطَبين بنفسِالمخ ،
وأهل  ،والمنافقين ،والمشركين ،المؤمنين في مخاطبة القرءان ذلك في أسلوبِهم، ويبدوا بيئت وأحوالِ ،ومعتقدام

 واستضعاف ،ينالد ومحاربة ،وحيدوالت والبعث الرسالة على إنكارِ ةَفي مكَّ 'يناطَبِالمُخ حالُ'كان  حيثف؛ الكتاب
الجماعة و المؤمنةهااضطهاد، اقتضى هذا المقام اتجالخطابِ اه المكِّ في العهدإلى ترسيخِ ي التو ،وحيدإثبات الرسالة 
والمعاد، في جانبِ هرِااقتصمع المشركين،  ومجادلة شريعِالت للجماعة على وضع الأُ المؤمنةسِس ةالعام شريع، للت

  .الخالية الأممِ صِصعتبار بذكر قَوفضائل الأخلاقِ، والا
  أهلِ بينما اقتضى مقام بما كانوا عليه من تصديقِ المدينة سالةو ،الرمناصرة ينالد، التفات إلى  شريعِالت

التكاليف العمليكتفصيلِ ،ة و ،العباداتو ،المعاملاتنظامِو ،الحدود الأسرة، والمواريث، والعلاقات الدة في ولي
الحربِو مِلْالس.  

  ينثدحعند المُ امقَالمَ:  المطلب الثالث

ا لًوأَ ، إن على مستوى الإثباتبويالحديث الن في خدمة المقامِ بأهمية على دراية ونَثُدلقد كان المح  
في منه  إن على مستوى الإفادة، والصحة على درجات المقبولِ ثمّ بترتيبِ ،من المردود الثابت المقبولِ بتمحيصِ

ا وهبصالتي ن ةالحديثي الأدوات أهم دحه أَاعتبارات على المقام بمختلف عويلُ، فكان التالمعاني والأحكامِ اصِاستخلَ
لتحيقِق تلك المقاصد ةالموضوعي، ون قواعددقَعفراحوا ي تخدالبحثَ م الروا لذلك ضوابطَ، ووائينو سءاً  معاييردب

 أسبابِ عنها بدراسة عارضِالت ءِرها ودوانتهاءاً بفهم ،..بقاتوالطَّ ،اريخِوالت ،المصطلحِ بدراسة نِنالس بتمحيصِ
وغريبِ ،الورود الحديث، ومختلف الحديث، وزيادات الرواة..و من الإثراءِ ذلك وا فيلُذَ، وبما جعل منها  الإضافة

 الموضوعات لأهم اقطَنتفيما يلي اسو يفه،وتوظ المقامِ من مباحثها على تحريرِ كثيرٍ تقرير فقَّوتي ، ةًعلوماً مستقلَّ
  .امِقَـى المَمسم ها بتحقيقِمباحثُ يطَتالتي نِِ

      1- لْعأَ مسابِب الورود :عتبر موضوعأَ" يسباب ورالحَ وددمن أَلْ" يثقِص الموضوعات الحديثيالتي الْ ةفَتت 
أنَّ باعتبارِثون إلى المقام، فيها المحد سبب معرفةُ «هو  الورود ما جى الحديثُر في ساقِي بيان كْحمأَ هيام 

فهو بذلك جملة1ُ»هوقوع ، والمناسبات ،و ،الأحوالِ، والمقتضياتالمواقف له الباعثةذا الحديث زمن النبي @.  

                                                        
   .)م2001-هـ1422(، 1ط - بيروت– ابن حزم.، د24المحدثين والأصوليين، ص طارق أسعد الأشقر، علم أسباب ورود الحديث و تطبيقاته عند - 1
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وتقييداً  ،ات؛ تخصيصاً للعمومالحديث في فقه لالاتالد في بابِ اًمفيد الورود ببسكان  من هناو         
 ةالعلي في إدراك الحديث مفيد في فقه الورود على أسبابِ الوقوف ات، كما أنَّوبيانا للمجملَ ،قاتللمطلَ

  .هإنشاءِ وجهة الحديث صدورِ معرفة حالِة، ويوالمقصد

  قال الشافعي في وصواقعِ ف رواية الحديث، وضرورة التي ورد فيها  والأحوالِ على الأسبابِ الوقوف
حتعى يرف ا، وما خرج عاماما خرج خاص، سِوما نخ، قال  ،..على سؤالٍ وما ورد منه جواباً ،هوما هو ناسخ

، به الخاص يدرِا يعام، وبه العام يدرِا يعام القولَ فقد يقولُ ،والدارِ اللّسان بيرع @ االلهِ ورسولُ « :~
فيأتي  ربالخَ، وراًمختص ربالخَو ،ىصقَمت ربعنه الخَ ربِخيؤدي المُ، والمسألة رِدعلى قَ يبفيجِ ءِيعن الش لُأَيسو

 دلُّه على حقيقةفي ،المسألةَ  يدركه ولمجواب عنه قد أدرك لُ الحديثَجالر ثُديح، ومعناه دون بعضٍ ببعضِ
  .1» عليه الجواب جرخب الذي يبالس بمعرفة الجوابِ

 تعوالأحوال التي استد والمقتضيات والمواقف المناسبات تلك هي "يثدالحَ ودرو اببسأَ" تفإذا كان  
ورود الحديث، فهي تعتبللمقامِ حاملةً جلِ ذلكلأ ر، معةًين ه من هذه هعلى تحديدعفي موض كما سيثبت ،

راسةالد.   
          2 -لْعم مختلالحَ فديقُوم  :يث لْمع"يثالحَد فلتخوِ على مبدإِ "محدالقَ ةصو دتزِنيه الشعن  ريعة

اضطرابِالوتبريئ ،قصها من الن اختلَافىمن حيث ، والنعبم هو يا يرِد من تعارضٍ الأصلِ نادراً على خلاف 
ظاهري وبين بعض الأحاديث ،بصالعلماءُ ن لدفع ذلك التعدداً عارض الظاهري من  ةٌطائفها تضبطُ من المسالك

الشو روطالقواعد ثِّلُتم متكاملً ها منهجاًبمجموعا هو منهج 'وفيقِالت 2'رجيحِوالت.  

من هذه  وعهذا الن « :في النوعِ التاسعِ والعشرين فقال' يثدالحَ ومِلُع ةُفَرِعم'وقد عده الحَاكم في   

 ةحهما  في الصهما، وبأحد المذاهبِ أصحاب جتحفي ،هاها مثلُيعارض @ االلهِ نٍ لرسولِمعرفةُ سن :العلومِ
س3»انٌي.  

                                                        
   .213، صالشافعي، الرسالة1 - 

2 - )وفيق و )نظريفي مسالك الترجيح في مختلف الحديثالت :اط، مختلف الحديث بين المحدثين وأسامة بن عبد االله خيالفضيلة.، د125ص الفقهاء،ين والأصولي-
و. )م2001-هـ1421( ،1ط -ياضالروسوة، منهج التد إسماعيل السيد محمعبد اوفيق والتالباب الثاني /ه قي الفقه الإسلاميرجيح بين مختلف الحديث وأثر
  .دون رط، دون تط  -بيروت-النفائس.، د135ص

   .)1977-هـ1397( ،1ط -بيروت- الكتب العلمية. السيد معظم حسين، د: ت. 186الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص  - 3
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الجامعون بين  ةُبه الأئم للقيامِ لُمكْما يإنو «: ادس والثلاثينوع السفي الن 'ةُمدقَالمُ'في  احِلَالص قال ابنو          
صناعيِت و الحديثالفقه، الغوونَاص على المعاني الد1» قيقة.  

  ووجاعتناءِ ه لْمِفي  ثين بالمقامِالمحدع "يثالحَد فلتخهو "م واحداً من أنَّ من جهة أسبابِ أهم عارضِالت 
 رسولَ ذلك أنَّ ؛الحالِ رايغتو المقامِ ه اختلافعارض الذي سببهو الت ثون في هذا الفنالتي أحصاها المحد اهريالظَّ

 ،رآخ حكماً هاتخالفُ في حالة سنياً، وحكم  حالةفي سنها، فقد يبما يناسب حالة في كلِّ مكُحكان ي @ االلهِ
فيوِري بعض الرواة ما سنوفي الأولى ه ،يروي راوٍ آخر ما سنه في الحالة المخالفة، فيى الحديثَقَّلَتنِي مطَّن لم يلع 

على تغرِاي كْالحالتين اللّتين حكم فيهما بحمينفَين مختل، ظُفيالحالُ، وبينهما تعارضاً أنَّ ن لَعلى خفإذا . ذلك اف

أنماطُ كانت أحوالُو ،الحياة  حابةااللهِ رسولَ فإنَّ متباينةً مختلفةًالص @ كان يتحالٍ لكلِّ ذُخ ما يلائها م
  .2وأمره االلهِ يِحبو يرسِأولئك ي يبن يديه، وهو في كلِّ أو الإقرارِ ،يفعلُه أو الفعلِ ،يقولُه ها من القولِيناسبو

  قال الشافعي هذا المعنى في تأكيد :» وينس في الشءِي سخالفُو ،ةًنه أخرىفيما ي، فلا يلُخص بعض 
امعين بين اختلَالسالحالَ افاللَّ نِيفيهتين س و ا،منينس سمعناه فيحفظُ ةًن و ،ها حافظٌفي نصينس ه ى يخالفُفي معن

في معنفي ه ى ويجامعمعنى سةًن غيراختلَها لالحالَ اففيحفظُ ،نِي غيره تلك السفإذا أَةَن ،ى كلٌّد ما حظَف آره 
بعض وليس منه شيءٌ ،فاًامعين اختلاالس مختل3» ف.  

 إليه الحديثُ فالذي صرِ والموقعِ الجهة وتحديد المقامِ ختلافإلى ا لتفاتالا من فيهالا بد التي  ثُلِالمُ ومن  

لما ظَ عِفْرهأَ حديثُ: من تعارضٍ رلَ «: @في قوله  > سٍنا عدولَى وا ط4»ة يرأبي هريرةَ مع حديث:  
» ذُوم فمن ا رفرارك مالأَ نسوحديث 5» د :» رِضمورد ملا ي  حص6»على م.  

                                                        
1 - لاح ، المقدم1984سنة  ،1ط -دمشق-مكتبة الفارابي.، د168مة، صابن الص.   
الأصوليين ، مختلف الحديث بين المحدثين وطوأسامة الخيا، 105صرجيح بين مختلف الحديث، عبد ايد السوسوة، منهج التوفيق والت: في تفصيل ذلك) ينظر( - 2
   .67ص ،الفقهاءو

3 - سالةالشالر ،214، صافعي.   
" السلام"كتاب ؛'صحيحه'في  مسلم، و]5938[ رقم ،"الطيرة"باب/"الطّب"كتاب 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري{من حديث ابن عمر  )عليهمتفق ( -4

هما غيرِحيحين وفي الصجميعاً   } أبي هريرةَ، وأنسٍ، وبن عبد االله كذلك عن جابرِ هو مروي، و]2225[ رقم ،"ؤمالفأل وما يكون فيه من الشالطيرة و"باب/
من كتب السنِن .  

5 - ين، دآخرشعيب الأرناؤوط و:، ت449ص/15، ج]9722[من حديث أبي هريرة ، رقم  'مسنده' في أخرجه أحمد.مؤسهـ1420(، 2سالة، طسة الر-
   .)م1999

   .]2221[، رقم"ولا ضجر ولا هامةلا عدوى ولا طيرة "باب/"السلام"كتاب ؛> من حديث أبي هريرة' صحيحه'أخرجه مسلم في  - 6
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في  العلماءُ نحاوقد  ،اهما صحيحوكلَ ،لها تبِثْاني مالثَّ بينما الحديثُ ،ىودناف للع لُالأو فالحديثُ  
كلٌّ  فيه سيقالمقام الذي  اختلافع إلى اجِر نِيفي الحديثَ اختلافال أظهرها أنَّ ،1مختلفةً بينهما مسالك الجمعِ
 المرض أنَّ هو اعتقادمعهوداً لَدى المُخاطَبِين به، وكان  سلوك جاهلياعتقاد و نفيِ ورد في مقامِ لُفالأو منهما؛

عيي بطَدبعه،هلُ بطبعالمرضِ من تقديرِ االلهِ؛ لا ينتق على كون وقسا الحديثُ الثَّاني فهو مكن بقَلو ، أمااللهِ رِد ،
  .االلهِ تقديرِ ، من غيرِ أنْ يخرج جميع ذلك عنالمرضا  قلُتنيالتي  هي من الأسبابِ إنما المخالطةُو

  قال ابن احِلَالص :» ووجبينهما أنَّ الجمعِ ه ي بطَ هذه الأمراضعدلا تبتعالى ، ولكن االله تبارك وهاع
جالمريضِ مخالطةَ لَع ا للصِحيح سباًب لإعدائه، ثُه مرضم قد يتلَّخعن ذلك  فسبِبففي الأسبابِ كما في سائرِ ه ،

الحديث لِالأو ى فَن@ ما كان يعتقده من أنَّ الجاهلي عذلك يدفَ «: ، ولهذا قالهي بطبعمأَ نعى الأَد؟لَو« ،
 االلهِ لِعبف هودجوعند  ودهجو بلُغالذي ي رِرمن الض رذَّح، ولذلك باًبذلك س لَعج   االلهَ بأنَّ لَمعاني أَفي الثَّو
 «2.  

   ينيولصالأُ دنع امقَالمَ:  المطلب الرابع

  الأطْلئن كان خ مفهومِ المقامِ أو و يفصوين في تصولياستقلاله بالبحث تلأدواته تقعيداً ولفصوله  يداًيِش
لا ه أن م، إلَّاكما تقد الأصولِ غيره من قواعد ارِرعلى غ ةمستقلَّ ليس على المستوى الذي هو به كقاعدة ولأصوله

تعدذا المفهومِ لهم عنايةٌ م، لا سيما من جهة التناول التطبيقي استدلالِفي مجاري ال.  

       ومن أهمالأبحاث الأصولية التي حظيت المقامِ بتوظيف زرأفعالِ'، و'القرائنِ' امبحث بشكلٍ أَب بِالني@'.  

 عند تطرقهم ةحالي ةوخارجي ،ةنصي ةإلى داخلي القرائن همتقسيم في سياقِوذلك : الِوحالأَ نائرقَ-1         
 ةوأخرى خارجي ،منفصلةو ةلَصمت ةإلى مقالي اتصصوا المخمسحيث قَ ؛"يصِصخالت" وأ ،"انيالب" وضوعِمثلًا لم

مقامية كالحس، وفعلِ ،والعادة النبي @، وسبِب وغيرها من ،الورود لةاالع تخصيصِ أدم، لَعلى خفي  اف
قَرائن "هي  ةُالخارجي اتصهذه المخصو، الآخرِ بالبعضِ خصيصِالت جوازِ في شروط وتفصيلٍ ،هابعض اعتبارِ

                                                        

  . دون رط، دون تط -الرياض – الحديثة الرياض مكتبة.طيف، داللَّ عبد الوهاب عبد:ت، 197ص/2السيوطي، تدريب الراوي، ج - 1 
   .168ابن الصلاح، المقدمة، ص  - 2 
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 ، ووجوهاستعمالِبال ربتما يعإن وممالع «: قال ،"الِوحالأَ اتيضتقْم"ـب اطبيا الشعليه التي اصطلح" الأَحوالِ
ها ولكن ضابطُ ،كثيرةٌ استعمالِالاتيضقْتالِ موالأَح التي هي ملاك 1»البيان. 

بعد  ،تيمية في مذهبه في منع جواز ااز من جملة القرائن التي اعتمدها ابن الأحوالِ قرائنهذا، وكانت   
ه، عادت تفَمتكلِّمٍ قد عرِه، وبغيرِ دمقي « :هو لفظ ، فكلُّمن القرائنِ اللّفظ درجت إمكان عدمِ اسِستقريره لأَ

ومستعٍم قد عرمِالمتكلِّ عادةَ ف بذلك اللّفظفهذه القيود ، لابفْ دمنها في كلامٍ يهقاًمطلَ فلا يكون اللّفظُ ،معناه م 
  .2»عنه

 ،العمومات يصِصخلت ةخارجي قرائن الأحوال كأدلةين على الأصولي عتماداعلى  ةطبيقيلتا ومن المُثُلِ  
من  ذَخأُ «: قال  ،3» السفَرِ في الصوم الْبِر من لَيس «: حديثتفسيرِ  في  ةالعيد على الظاهري قيقٍد ابنِ استدلالُ
 كريؤدي به إلى ت أو ،ويشق عليه ،موده الصهجي نمم هذه الحالة لِِِِثْلمن هو في م رِفَفي الس مِوالص كراهةَ هذا أنَّ

 ةُوالظاهري. هذه الحالة لِثْعلى م لًازنم "السفَرِ في الصوم الْبِر من لَيس": ، ويكون قولهاتبرهو أولى من القُما 
المانعون من الصمِو اللّفظَ إنَّ: يقولون رِفَفي الس بعمومِ العبرةُ، وعام لا بخصوصِ اللّفظ السبِبويجب أن ن ،تنبه 

على  العام ودرو دربين مج، والمتكلِّمِ وعلى مراد العام على تخصيصِ الدالة رائنِوالق ،اقِيالس ةالَلَبين د للفرقِ
سبٍب، ولا تواحداًميهرِج كَاءٌ على المقامِ .4»ا مجرىوهو ات في صورة قرينة حالي5ة لإ صارفةمن  العمومِ رادة

ظاهر الصالقرينةُ، ويغة حالُ"هاهنا هي  ةُالحالي اطَبِالمخ" الذي سالحديثُ يق بِبسبه. نع تيميةَ قال ابن هاددعد ت
 ،فيه والمتكلَّمِ ،والمخاطَبِ ،المتكلِّمِ الُعليه ح لُّدوتارةً بما ي « :عليها معناه فقَّوتي باللّفظ التي تقترنُ للقرائنِ
الكلامِ وسياق الذي يعيأَ نحمحتملَ دات 6»اللّفظ.  

  وقال الزنقلً ركشيا عن القّفال الشبالخطابِ قد يقترنُ « :قوله اشي الحالِ من دلالة ما يقف به السامع 
على مراد بِالمخ7» اط.  

                                                        
1- اطبي271ص/3ج ، الموافقات،الش.   
   .450ص/20ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 2
ليس من البر : لمن ظُلِّلَ عليه واشتد الحر @قوله "باب/"الصوم"كتاب 'هحيحص'، أخرجه البخاري في {من حديث جابر ابن عبد االله  )متفق عليه( - 3

غير معصية إذا كان سفره مرحلتين الفطر في شهر رمضان للمسافر في جوز الصوم و"ابب/"الصيام"كتاب ؛'صحيحه'في  مسلم، و]1844[رقم "الصوم في السفر
   .]1115[رقم  ،"فأكثر

 ،1ط -بيروت-  الرسالة مؤسسة.سندس، د رومدثِّ مصطفى شيخ مصطفى:، ت278، صابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - 4
  ) .م2005-هـ1426(
 .]25[، مجلَّة الإحياء، عدد46السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( -5

   .189ص/33ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 6
7 - الز207ص/2، البحر المحيط في أصل الفقه، جركشي.   
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ها بذلك تمثِّلُ أعلى ، فإن1ينالأصولي في إطلاقِ المقامِ اتهي من مسمي "قرائن الأحوال"إذا كانت ف  
 ورود ببس الواقعةَ، والمخاطَبِ وحالَ ،بِاطُخالت رفع لَمشتل عسِتها ت، كونين على المقامِالأصولي لتعويلِ نموذجٍ

  .الخطابِ
  ا غَلَكما بالعل القرائنِ عتماد ون أعلى مستوياتمسةَ"ه عند من ييفالذين يتوقَّ 2"الواقفون في صالعمومِ غِي 

 العمومِ هم على أربابِفي احتجاجِ هي العمدةُف، ا منهم على القرائنِالًكَها من أنواع الدلالة ات، وغيرِ..الأمر أو
قال  ،ةَالمقاليو ةَالعقلي بل تعم القرائن ،الأحوالِ لقرائنِتتمحض هم لا عند القرائن ، على أنَّالخصوصِ أربابِو

 ورموز ،وإشارات ،أحوالٍ ا قرائنإمو.. العقلِ على دليلِ ا إحالةٌوإم.. مكشوف ا لفظٌإم القرينةُ «: الغزاليُّ
وحركات، وسوابق، ولواحق، لا تدتحت الحَ لُخرِص والتخينِم، يختص بدركا المُهشاهد لها من الصإلى  حابة

التابعين بألفاظ صريحة، آ ، أو من جنسٍمن ذلك الجنسِ أو مع قرائنخر ى توجِحتب الْعبفهمِ ماً ضروري 
3»..المراد.  

 كلَّ أنَّ باعتبارِ ؛هنتائجِ من جهة المقامِ بمسألة الأصوليِّ هذا المبحث تظهر علاقةُ :@ يبِالن الُعفْأَ-2         
رِالتي أُثْ الأبحاثفي يها موضوع السنة الفعلية كانت الأفعالِ حول تحقيقِ تدور ا دليلً تكونُ شريعِالتي هي محلٌّ للت
راً للأحكامِشرعيثماا موما ليس منها محل ، شريعِللت ،دؤومن هنا كان هذا المبحثُ في ملموضوعِ خادماً اه 

"قَمامات بِالنالذي  ،"@ يدعي الأَ من القواعداسِس التي يقوم عليها المقام كنظريفلَة ،ئن كانت السةُن ةُالقولي 
 يعِرِشالت منها على أصلِ درما و تحقيقِقَصد ا وتحليلً ون دراسةًها الأصوليتناولَ -شريعفيها هو الت الأصلَ مع أنَّ-

هي ألَح من  @ يبِالن أفعالَإنَّ ، ف...جِبِلِّية، أو عادية ةتشريعي غيرِ منها على مقامات دروما و ،هاأغلب ذلكو
  .   ا هو به في الأقوالِظهوراً مم لُّقَفيها أَ شريعِالت هجو أنَّباعتبارِ  ؛هامقامات تمحيصِ بِطَلُّفي ت الأقوالِ

  

  

                                                        
  .15، ص"الأُصوليينمرادفَات المَقَامِ عند "كما تقدم في مطلبِ سابقٍ  -  1
 ،أو خصوص ،بصيغته على عموم لُّكون اللّفظ يد يقوم في المُجمل على نفْي ،في موضوع دلالات الألفاظ خاص لها منهج ،في أصول الفقه مدرسةٌ: الواقفيةُ -  2

مذهبهم  و عمدةُ ،الباقلانيّو سن الأشعريالحعن أبي  هو منقولٌحاجب، و ابن، ودأبو حام ة الغزاليُّسمن أرباب هذه المدر .بالقرائن ما العبرةُإن، وأو ندب ،أو أمر
في الجمع  للجمع نصوص ةَعوضالمو غَيالص أنَّ ونَمعزي « :قال الجويني ردا على الواقفية. بالقرائن إلَّا لالةللد نلا تتعي ،ةٌمجملَ الألفاظ مشتركةٌ البناء على اعتبار أنَّ

ثْمحتملات فيما عداه إذا لم تبيها على أقلّ قرينةٌ تالكتاب .أحمد عزو عناية، د:، ت293ص/1ج، البرهان بواسطة إرشاد الفحول للشوكانيّ ،»المراتب تقتضي تعد
   .)م1999- هـ1419( ،1ط -بيروت-العربي 

   .155، أبو حامد، المستصفى، صالغزاليّ  - 3
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   امِقَالمَ ةيرِظَني لداصقَد المَعالب: الرابعالمبحث 

  إذا كان الخطاب الشرعي في تحصيلِ هو المصدر مقاصد واحدةً من فإنَّ ارعِالش أهم التي  الأدوات
سيترشد عِ ورالش اءَ اقتناصِ مقاصدغتاب تهدعنها حالَ تأويل الإباا ا الخطاب نةالشرنِ عييطُ هي تلك التي ت
النبمواقف دوره، وورو صه، وسياقاته ومقامات صدفيما يلي إثبات ا للقيمةةللمقامِ لعلمي كأداة  استمدادل

والكشف ،تفسيرٍأو  تأويلٍ كلَّ من حيث أنَّ ،عنها المقاصد للنص الشرالمقامِ في ضوءِ عي عن ما هو بحثٌإن 
المقصدية.  

   ةيعرِالش داصقَمبـ يفرِعالت: المطلب الأول
 ،والاستناد ستمدادحيث الامن  أصوليٍّ كمنهجٍ "ريعةالش صدمقا"و ةكنظري "المقام"بين  علاقةلل اًاستظهار  

لا بد من توطئة في بيان المراد ةرِيعالش دقَاصكمفهومٍ بـم شرعي ،ةَ التيغبمن استيضاحِ نِكُّم مربط التقِلُّع، 
  .  هلإثبات اقي الذي عقد المبحثُلَالت موطنِو

   ةًغلُ داصقَالمَ يفرِعت: الفرع الأول
على  عوهو يجم ،منه مكان اسم ومقصد بالكسرِ ،ميمي مصدر ،بالفتح صدقْم جمع في اللّغة 'داصقَالمَ'  
  .1على قَصود عوالقَصد يجم ،مقاصد
  :هاأهمُّ ،2غةاللُّ ها معاجمأوردت كثيرةٌ استعمالاتا اللَّفظ و لهذ

1 – الاعتزام، اعتمادوال، ووالأَم ،طلب الشه و ءِيوهو الأصل في الكلمة–إِتيان-.  
  ].ô]iÓnæo çf/@]A .qÌì]ZX PhñEö̀YEföyj@H Bæã>óEùÇæo $¸s«<F,BÓÑê﴾ ]U/09﴿: ه تعالىمنه قولُ، وريقِالطَّ استقامةُ – 2

في  ابقالم والسبين الظَّ] bã>óEùÇæo ·qRì]ôEö>ZWöeÇ﴾ ]6/32~﴿: ه تعالىقولُمنه و ،رفينبين الطَّ طُسالوو العدلُ – 3

،قوله تعالى منه أيضاًو الخيرات :﴿qRì>ZXAæo óPYX \Üö̀ñEÌ{yÓÇ﴾ ]x/19.[  

ترتد ؛ للكلمة ع عن المعنى الأصليرفَت، وكلُّها ت..سرالقَسر، والكَوالاكتناز، و بالقُر أيضاًمعانيه ومن    
 ،العرب الاعتزام ها في كلامِومواقع ،]د ص ق[ أصلُ: ينجِ لابنِ 'ةاعنسر الص'وفي  «: ييدقال الزبِ .إليه
والتوج،ه والنهوض نحو الشعلى اعتدالٍ ؛ءِي كان ذلك أو على جهذا أصلُرٍو ،ه في الحقيقة، وإن كان يخفي  ص

                                                        
   .ةالمكتبة العصري.يوسف الشيخ محمد، د:، ت260مد، المصباح المنير، صأحمد بن مح، ومييالفَ - 1 
   ].د-ص-ق[مادة  من معاجم اللُّغة، غيرهارس، تاج العروس لمرتضى الزبيدي ولسان العرب لابن منظور، مقاييس اللّغة لابن فا )ينظر( - 2 
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 عتزامتارةً كما تقْصد العدلَ أخرى، فالا الجَور دصقْك تا ترى أنألَ ،لِيدون المَ استقامةال بقصد المواضعِ بعضِ
والتشاملٌ لهماو ه1»ج.  

  للمقَاصد يصطلَاحالإ ومهفْالمَ: الثانيالفرع 

 ارِرعلى غ قلٍّمست كفن ـمقَاصد الشرِيعةل محدد اصطلاحي علمي تعريف الأوائلِ عند العلماءِ يرِدلم   
 إلى مراعاة الأعلامِ هؤلاءِ التفاتها على في مجمل تلَّد كثيرةٌ وعبارات لٌجم ردتما ووإن ،ريعةالش ه من فنونغيرِ

تفسيرِها في استحضارِ وطلبِ ،المقاصد و صوصِالن2على الأحكامِ استدلالِال.  

، الأغراض ،المنفعةُ الباعث، ،ةُ، العلَّالحكمةُ ،المفسدةُ ،المصلحةُ: والاشتقاقات عبيراتالت هاتيكومن   
الغاياتالأهداف، المرامي، الأسرار ،المراد ،المعاني، الض ،رىذَ، الأَر..وغير ،ها كثير.  

 فإنَّ من أهم ،لين مبلَغهعند المشتغ غَلَهذا قد ب في العصرِ بـمقَاصد الشرِيعة هتمامولئن كان الا   
التعريفات سالتي تتعريفَ في هذا المقامِ عادةً اقفاسيالعلاّل اهر بن عاشور  والطَّ ي.   

ها أو معظم ،شريعِالت أحوالِ في جميعِ ارعِالحكم الملحوظة للشالمعاني و « هي :قال الطّاهر بن عاشور  
بحيث لا تخها بالكَتملاحظت صنو في خمن أحكامِ اص 3» شريعِالت.  

 ارع عند كلّا الشهعضالتي و والأسرار ،منها الغايةُ بـمقَاصد الشرِيعة المراد «: فاسيالوقال علاّل   
  .4»هاحكاممن أ حكمٍ

  ض من المعاصرين للتوكلّ من تعرأليف في مقاصد الشريعة لم يخجر تعريفها عن المُ في صياغةراوحبين  ة
عريفَالتنِي ابقينِالس  اقْإنتأواساً بتصهي ، ثمّ 5فاًر ها، ودور على تفي الجملةوظيفت ،المقاصد صفة هامحلِّتحديد:  

  .، والباعثالأسرارِ، والمعنى، وبين الحكمة في توصيف المقاصد اتريفعفي هذه الت دتتردف :هاصفت أما           
  .المفاسد دفعو المصالحِ تحقيق :هاوظيفت وأما          
  .هاتجزئيه واتيفي كلِّ شريعهو التف :هامحلُّ وأما          

                                                        
 1 - 36ص/9ج ، تاج العروس،بيديالز.   
   .)م2001-هـ1421(، 1ط -ياضالر– مكتبة العبيكان.د، 94ص ،الدين الخادمي، علم مقاصد الشريعةنور  -  2  
  . )م2001-هـ1421(، 2ط -الأردن -فائسالن.محمد الطاهر الميساوي، د:، ت251ص ،محمد الطّاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية - 3 

   .م 1993، 5الغرب الإسلامي، ط.، د3ص، مكارمهاعلاّل الفاسي، مقاصد الشريعة و - 4
و الأخضر الأخضري، الإمام في  م،1995، 4ط ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي.، د19، ص'نظرية المقاصد عند الشاطبي'، نيفي ذلك، أحمد الريسو )ينظر( - 5 

 علم'م، ونور الدين الخادمي، 1998، 1ط -السعودية-الهجرة.، د37، ص'مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة'ومحمد اليوبي،  ،62مقاصد رب الأنام، ص
، )م1994-هـ1415(، 2، طالمعهد العالمي للفكر الإسلامي.، د19، ص'المقاصد العامة للشريعة الإسلامية'، يوسف حامد العالمو، 17، ص'المقاصد الشرعية

  . م 1996 -عمان-الجامعة الأردنية .د ،32، ص'عند الإمام الشاطبي قواعد المقاصد'الكيلانيّ،  لرحمنوعبد ا
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ه أُمالذي ي المصدرِ ؛المحلِّ ينِيِعوكذا في ت، ةيعرِالش مقاصد وظيفة تحديدفي  تشترك عاريفالت أغلب هذهو  
تهدا يلِلصحت مقاصد الشذلك هو، وعِر التفي كلِّ  شريعيثمَّ هي ،اتهاته وجزئي في  بعد ذلك تختلفها توصيف
هذا المفهومِ لطبيعة بين الحكمة،الأسرار، أو اني،المعأو أو الباعث،، أونفسِ المصلحة..  

  ةيعرِالش داصقَمبـ امِقَالمَ ةيرِظَن ةُاقَلَع: المطلب الثاني

حال  ،المخاطبِحال : هي بِخاطُالت ةفي عملي ةطبيعي على عناصر ةكنظرييقوم إذا كان مسمى المقام   
لهذه  المقاصدي دعالب ، فإنَّامِقَالمَ ها مدلولُبجميع تعلَّقيمهمة  محاور لُكِّش، والتي تبِخاطُوعرف الت ،المخاطَبِ

النظرية ثْيتب بإثبات مقاصديلَ هناها، ومن عناصرِ ةكْس فيتالإبانة  عن مقاصدية نظريمسلكَ المقامِ ةنِي: 
ااستدلالي، وآخر ااستشهادي.  

   اليُّلَدتاسال كلَسالمَ: الفرع الأول
  يقوم هذا المسلك على إثبات مقاصدية النظريظْعن أَ بانةالإ من خلالِ ةا رِهارتباطاً أركا بمقاصد 

الشركن هما ا؛ وتحصيلً استناداً ريعة'ال المُحبِخركن و ،'اط'عرف التبِاطُخ'.  

          2 -المُ الُحبِخاط رِبالشيعإذا كان المتكلِّ :ةبالخطابِ م الشرعي في الشريعة الإسلاميهو الباري  ة 

الخطابِ ابتداءِ الذي هو مصدر، بِوالن ي@ بصفتبالخطابِ المتكلِّمِ حالِ ملاحظةَ ، فإنَّالمُبلِّغ عن االلهِ ه تي نِع

التفاتأحوالِإلى  ال النوتمييزِ ،@   بي تصروإحصاءِ ،هفات ه ه ومناصبِمهامدقَص الدلالة على المقامات النبوية 
المختلفة التي صدلى مقتضاهاع ر الخطاب النبوي. 

  ةُ ولئن كانتقضي مقامات النبي @ من الخطابِ بنوعٍ تختص الشهو الحديثُ رعي الن؛بوي القرءانُ إذ 

أ ، إلَّا@ همن كان بتبليغٍ وإنْ الكريمه باعتبارِن ربانيتترُّلَ ه فإنَّمصدرِ ةه تمحض صفةَ أنَّذلك ب ،شريعِللت 

 شريعِالت عن صفة الخروجِ من إمكان ؛@ بويالن بالحديث المتكلِّمِ ه صفةُما تحتملُ لا تحتملُ به  مِلِّالمتك

إلى سواها باعتبارِ بليغِوالت بشريته @انيةُ، فرب الكريمِ القرءان قْتضي بتمه للتضفي حين أنَّ ،شريعِح تردد 

 ،مختلفة يبن مقامات ديترد بويالن الخطاب لُعجت سالةالر ةيبن مهمو @ هتبشري بين أصلِ بويالن الخطابِ

و ه،أفعالُو ،هها أقوالُكانت تصدر عن جميعهتصرفات @.  
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 ،ةبوالن مقام فإنَّ بويالن ها بالحديثقُوتعلُّ @ بيالن بشخصِ المقامات مسألة اختصاص انَب وإذْ  

والرسالة، بليغِوالت به الن فرالذي شبي @ وإن كان أعلى المقامات النبويفإنَّ ،هاوأشرفَ ة مهمفي  @ه ت
  .ةالاجتماعيو ةالعاديوتصرفاته  ،والجبلية فسيةه النه عن أحوالعن االله لا تنافي انفكاكَ الإبلاغِ

 ،والوعظُ ،رهيبوالت رغيبمنها الت مختلفة أساليب @ بياعتمد فيها الن الإبلاغِ وحتى مهمةُ  
والإرشاد والتذكير، ومنها التشريع والتكليفوبالن ،فإنَّ تيجة الخطاب النبوي كما يتردد اتشريعِواللَّ شريعِبين الت 

أو لٍفي مستوى، كذلك يتردد فيما هو تشريع بين التكليف، والإرشاد، ها من يرِوغ. .والوعظجهات شريعِالت 
  .مستوى ثانوذلك في  ه،ومراتبِ

من حيث  بـمقَاصد الشرِيعةها يا مستويلَفي ك @ بيالن مقامات ارتباط نِمكْعن م وفيما يلي بيانٌ  
عنها الكشف.  
 ِشريعالت غيرِ عن خطابِ شريعِالت خطابِ تمييز: المستوى الأول-أ

لم دون ما  عرما هو شعلى  كليفلُ في التمالحَ ريعةالش في وضعِ ارعِالش مقاصد دصقْأَ من إذا كان  
 -له ومزاحمةٌ ارعِالش دصلقَ بمقتضاه هو مناقضةٌ شريعالت ارعالش دبما لم يقص التزامال نَّمن جهة أ- ه شرعاً يجعلْ

ما هو شريعةٌ  محاصرةو ،ارعِالش مقاصد إلى موافقة طريق بويالن في الخطابِ @ بيالن بين مقامات مييزالت نَّفإ
 هاهنا يكمن ارتباطُ، وبشريعة هو مما ليس ،بمقتضاها كليفها والتفين تحت أحكامالمكلَّ دخولَ ارعالش دصقَ

 مسألةالمقامات النبوية بمقاصد الشريعة اعنها و من حيث الكشفلها هتداءُال.  
 تشريعٍ خطاب فيما هوه مراتبِو شريعِالت جهاتبين  مييزالت: المستوى الثاني- ب

اها والتي من أعلَ بويالن الخطابِ بمقاصد هو إحاطةٌ @ بيالن على مقامات الوقوف أنَّ فحيثُ  
ةُالمقصدي ل، فإنَّ شريعِإلى التفي المستوى الأو التمييز من شأنِ بين هذه المقاماتعن  ه الكشفجهات في  شريعِالت

لا  كليفوبين الت ،والإلزامِ بين الحتمِ دتترد ؛إليه ةفي القصدي تتفاوت جهاتله  شريعالت أنَّ باعتبارِ ،@ خطابِه
 شريعِفي الت وإن كان الأصلُ- التعميمِ بهمن حيث قصديةُ  تتفاوتكما  ،خييرِوبين الت ،والإلزامِ الحتمِ جهةعلى 

منه ماف - هو العموم ةُهو قضي عومنهنٍي ، ما هو شرع خاص بالنبي @، متعلِّ ومنه ما هو تشريعق باعتبارات 
واقعية خاصةرخصة ومنه ما هو خطاب ،..المقام زومن هنا يبر ، عن  في المكاشفةجهات ومراتبِأ ،شريعِالت 

القصدية ثان بعدما  ،في مستوىتمي به زا هو ليس بتشريعٍ ما هو تشريعمم لفي المستوى الأو.  
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هي  ه أنواعتنضوي تحت جنس شريعالت في هذا المستوى أنَّها مراتبِو ةالقصدي جهات ينِيِعبت المرادثمَّ إنَّ    
جهات شريعِالت، تتفاوت في القصدية بحبِس أَتكُّد ؛ وهي لبِالطَّ جهةالواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه ،

وما هو  ،وما هو للإرشاد ،@ بيالن اتوخصوصي ،نِيالع ةُوقضي ، والرخصةُ،ىلَوالأَ خلاف، والحرامو
  ..وما هو من باب السياسة الشرعية، ،للقضاءِ

عن  الكشف قِرمن طُ ه طريقبين مقامات مييزالت، وريعةبالش المتكلِّمِ الِعلى ح الوقوف أنَّوبه تحصل   
مقاصد ارعِالش لَعلى كا المستويو: نِي ،شريعبه الت داستبانة تمحيص ما قُصجهة القصديفيه ة.  

         2-عرف التو: بِاطُخذا الم المقصودعطى كلُّ المقامي ذي صلة بعمليخاطُبِ، ةالت يمتمدلولُ د عسه لي
 نفسا الت اللّغة التياطُخظَرِ إلى ببالن عربية الألفاظ، وعربيو ة فصرالتاستعمالِال، معهودها و العربِ وعادات

ما أكّده  ذلكو مقاصده، ارععن الش هو المترجم العربِ لسانَ باعتبار أنَّ ،تريلِالت ساعةَ في تلّقي الخطابِ
الشفي  افعي'سالةالر'، ومن بعده الشعلى اعتبارِ الإلحاحِب اطبي "معهود العالأُ بِرمأصيلةً محكَّمةً في أداةً  "ينِي

 .قصدال من مناقضة ضمانةًو ،ارعِالفهم عن الشو رعيالش صالن تأويلِ

  قال الشومن ذلك معرفةُ «: اطبي العربِ عادات في أقوالها وأفعالها حالةَها ومجاري أحوال وإن تريلِالت ،
 رذَّعتالتي ي والإشكالات هبوقع في الش ، وإلَّامنه القرءان في علمِ ضولمن أراد الخَ دلاب خاص ببس ملم يكن ثَ
لَّامنها إ الخروج ذه المعرفة «1.  

هنا  ما المقصودإنو «: "بِرود العهعم"ا المفهوم المقامي لهذ المقاصدية ه للقيمةرِتحري وقال أيضا في سياقِ          
بعدما قال ثمّ  ،2» ةًخاص يقِرِما يكون من هذا الطَّه إنفهم بلَطَ، وعلى الجملة العربِ نزل بلسان نَالقرءا أنَّ
 كلامِ كلَسبه م استدلالِمنه وال استنباطبه في ال كلَسأن ي فالنتيجةُ هذا التحقيق قِّقوإذا ح «: وفَاه تحقيقاًاست

إلى  ولا سبيلَ مهيفْ العربِ لسان فمن جهة ..«، 3»..ها مخاطبت ها في أنواعِمعانيها ومنازع في تقريرِ العربِ
بِلُّطَت ه من غيرِفهم كان في ذلك  وإلاَّّ 4» هذه الجهة :» فساد كبير، وخروج عن مقصود 5»ارعِالش.  

                                                        
1 - الش351ص/3، الموافقات، جاطبي.   
   .64ص/2، جنفس المصدر  -  2
   .44ص/1نفس المصدر، ج - 3
   .94ص/2نفس المصدر، ج -4 

  .44ص/1نفس المصدر، ج - 5
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ف ره العباعتبارِ المقامِ ةنظري سمىالتي يقوم عليها م واحداً من المرتكزات "بِرالع ودهعم"وإذا كان   
حيث  منإنْ  هتمقاصدي ما يستلُّإن" بِرود العهعم" المقامي هذا الْمعطَى ، فإنَّريعةالش عليه خطاب جرىالذي 

الكما يلي  جراءُمن حيث الإ وأ ،استناد :  
ضرورةُ استحضارِ تتأكَّد ا التي  ةالمقاصدي من المستندات إنّ :المقاصدي" بِرالع ودهعم" استناد - أ         

"معود هالعأْ "بِرفي تدقْصم رعيويلِ الخطابِ الش االشرعِ في وللإفهامِ، ومقصد ريعةعِ الشسر و ضرفع الي
  .الحرج
v َقصد عِارِالش في وعِض رِالشيعفْللإِ ةا امِه :رتجم الشالقسم /كتاب المقاصد/لهذا المقصد في الموافقات اطبي

 عِِضارع في ومقاصد الش"بياناً للقسم الأول من المقاصد  اهمظَالثاني من الأنواع الأربعة التي نوع الن/الأول
الشو"ريعة ،فيه بحث الشةَ اطبيقضي "معهود العامن الأساس كأساسٍ "بِراالتي  تاهعر خطاب تحقيقاً ارعِالش 

ضرورةً  لٌمحص الخطابِي هم في تلقِّعرفو بينالمخاطَ معهود قفْو الخطابِ لَزنت أنَّ باعتبارِ ،"امِهفْالإِ" قَصدل
و فهامِالإِ لمقصدفصبه  البيان الذي وخطاب عِ،الشقال تعالى ر:﴿¼uBæyùöi`YöF À³ô`YöFÓsöÓn ÀvñEö̀YEöeÇ (195)﴾ ]n/195[، 

  ].A\q̂#<Óå ¸uBÓöñEÓYöF PwBMöóEöi²çj﴾ ]4/138﴿: وقال أيضا

         وإذا كان تنالخطاب وفق معهود المخاطَب  لُزصحالًم فهو محقِّ ،الإفهامِ لمقصدق بالتعِب الإعجازِ لمقصد 
 هجو ققَّحا تملَ في المخاطبات العرب تلفَما أَ على غيرِ القرءان لو افترضنا نزولَإذْ ، الفهمِ هما فرع ، إذْوالإعذارِ

التلَو ،الإعجازِو يحدما تم الحُ بقيامِ لهم الإعذارجعلى المخاطَبِ ة لعدم تمن الفهم همنِكُّم. اطبيقال الش: » هإن 
 ما غيرِ على هذا': بقولهم يزِجِعالت مقتضى عن يخرجون كانوا، ولَزاًجِعم همعند يكن لم ونَدهعي ما على يكن لولم

هِعدلنا ليس إذْ ا،ن عهإنَّ حيث من ،الكلامِ هذا بمثلِ د ناكلام معروف مفهوم ولا ،بمفهومٍ ليس وهذا نا،عند 
فلم ،'معروف الحُ مِقُت1»به عليهم ةُج.  

   .الإفهامِ من مقصد ةُيعرِعليه الش تعضإلى ما و نِدسين "بِرود العهعم"وعليه فاعتبار       

v وضع رِالشيعة سو رِعلى اليالحَ عِفْرمن : جِر هاتأُمالمقرارات الشرعيالتي  ةتنابِض ُط ريعةالش اتها كلّياتوجزئي 
جِ" قاعدةُ ةُالمقاصديفْعِ الحَررِ ورسالي"، باعتبارها من مطلَّتبات الفطرة التي قام عليها التشريع أنَّبذلك  ؛الإسلامي 

طْالفاسِ يلِبم تقضي ةَرالن إلى السهولة يسيرِوالت، ونفورهم من الشدسرِ ةلأنَّ «: قال الطّاهر بن عاشور. والع 

                                                        
  .72ص/2، جالمصدر السابق -1
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 لٌهس ،فوسِفي الن ، فهي كائنةٌةلَّبِراجعةً إلى الج الفطرة يند ريعةَهذه الش لَعج االلهَ أنَّ ريعةفي الش ماحةَالس حكمةَ
  .1» والإعنات ةدمن الش فورالن ها، ومن الفطرةعليها قَبولُ

         وقال الأخضري: »  شريع، ولو نافتا قبل زمن التبما كان معهود اعتباراحتكامِ إلى الفطرة، المن لوازم ال
  .2» بالقَبول فضلًا أن يعملوا افيه الأحكام مقتضى الفطرة، لم يتلقَّاها المكلَّفون 

 - فيها مٍكُّحوت فسِعلى الن من سلطان ا للعاداتمل–الكلام  كما في مأثورِ ثانيةٌ طبيعةٌ وإذا كانت العادةُ        
 عِزفي ن ذلك لأنَّ ،الحرجِ ورفعِ يسيرِفي الت ارعِالش دصعلى قَ جاروه بما اعتاد تريلِالت حالَ العربِ مخاطبةَ فإنَّ

وا مزِأُلْ مثُ ،خاطبِهم وتعارفوا عليه في التجمهور هفَلما أَ بغيرِ الناس وطب، فلو خيناًجاً برعن عادام ح الناسِ
التبمقتضى ذلك الخطابِ كليف لكانت نكايةً ريعةُالش هجبمن و إليه الخطاب، وحلًمقَ ا له على مناقضةصد 

عِارِالش وقد قَامتثالِفي ال ،رر ون في باب الأحكام أنَّالأصولي من شرط التكليف والقدرةَ العلم، وهما لا يتأَتيان 
للمإلَّا اطَبِخ بتلِنالخطابِ ز على مقتضى المعهود هعند.  

  قال الشإنَّ «: اطبي العوائد علو لم تتبلأَ ردى إلى تكليف طاقما لا ي، جائزٍ وهو غير وذلك واقعٍ أو غير ،
 في توجيه المعتبرة اتيما أشبه ذلك من العادبه، و فعلى المكلَّ القدرةُو فيه العلم ربتيع ا أنْإم الخطاب أنَّ
التكليف، فإنُ: لا أو اعبِتر عفهو ما أردناه، وإن لم يتبال فمعنى ذلك أنَّ رتكليف متوجوعلى  ،والقادرِ على العالمِ ه

على هذا المعنى  والأدلةُ ،اقما لا يطَ تكليف نيله، وذلك ع ومن لا مانع ،وعلى من له مانع ،غير العالم والقادر
  .3» كثيرةٌ واضحةٌ

من  ريعةُعليه الش تعلما وض من حيث هو لازم هتمقاصدي بسِتكْمعهود العرب ي اعتبار أنَّ استقام هوب  
  .ةرطْالف مراعاة، والحرجِ ورفعِ ،يسيرِالت دصقَ

 ةنوالس القرءان في نصوصِ الًمتمثِّ رعيالش ا كان الخطابملَ :يداصقَالمَ اءِرجفي الإِبِ رالع ودهعم -ب       
النبوية وعقد ربه في ي المخاطبة ما اعتاده العرب المخاطَبون بنالخطابِ صفإن ،ه لابد في عمليتفسيرِ ة صوصِالن 

الشرعية أن تجىر فسير كان  ، وإلَّاعلى ذلك المعهودخروجاًالت ومجانبةً ،عن المراد ومن هنا كان للمقصود ،
  .ارعالش عن مقصد ةديمن الحَ أويلِالت حاميااستنباطاً تفسيراً و المقامي المدرك لى هذاع ةرعيالش صوصِالن إجراءُ

                                                        
  .277ص ،محمد الطّاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية - 1

.96الإمام في مقاصد رب الأنام، الأخضر الأخضري، ص   - 2  

 3- الش288ص/2، الموافقات، جاطبي.   
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        اطبيلا « :قال الش بفهمِ في د الشمن ريعة باعِات الأُ معهودموهم ين،ي م، نُءاالقر نزل الذين العرببلسا 
 فلا ،فرع مثَ يكن لم وإن ،ريعةالش مِهفَ في عنه العدولُ حصي فلا ،رمستم فرع لسام في للعربِ كان فإنْ

يصأن ح يجفي ىر لا ما على هافهم تفُرِعوهذا ،ه المعاني في ارٍج، 1»والأساليبِ ،والألفاظ.    

  ومن هذا الموضع اصطلح الشعلى اطبي"معهود العاه بم" بِرالأَ"ا سمدوات فْالتا ت يهقَالمَ ماصد" على حد
تفهماً  رعيي الخطاب الشقلَّارع في تها إلى مناقصة قصد الشجعله من أهم الأسباب التي يؤدي إهمالُو .توصيفه

 لغة ألفاظ من اإلَّ مهفْي لا اعربي نَءاالقر أنزل  االلهَ نَّأ ":المقاصد بأدوات الجهلُ" لُالأو عوالن «: قال .اوامتثالً
 فيه فليس ،هملسانِ في مهادتعم على به الخطاب ىرفج ،أيضاً عرباً فيهم ثَعب الذين وكان ..هوأساليبِ العربِ

شمن ءٌي وهو اإلَّ والمعاني الألفاظ ما على ارٍج اعتاد2» وه.  

  يادهشتاسال كلَسالمَ:  الفرع الثاني

  على ضما  ءِوتأَثَرِمن  ثَب صوصِ في فهمِ المقامِ مراعاةالن الشرعيهاواستكناه أسرارِ ة، عليه  عويلِومدى الت
 ريعةالش مقاصد الذين انبروا لعلمِ نلْفيه ومراميه، فلا غَرو أن على مرادات والوقوف شريعِالت مقاصد تحصيلِفي 

، ريعةالش بمقاصد ةَظريلهذه الن الوثيقةَ ةَلَما يقرر الص ذلكو، المقامِ هم الذين أسسوا لفكرةهم ذات وتقريراً تحقيقاً

كْمن ذلك نجد أَ وأكثربر مفهومنِي مقاميهما نِي" :معهود العو" بِر"مقامات النبي @" راًكْنكاد لا نجد لهما ذ 
ل 'الموافقات'هي كتاب  أسفارٍ في غير ثلاثةاطبيوكتاب لش ،'مقاصد الشللطّاهر بن عاشور،  'ةريعة الإسلامي

  .للقرافيّ 'الفروق'وكتاب 

  عتبر الإمامالقرافيُّ ي ~ من  لَأوحاب صرال بموضوعِ عتناءِضرورة المقامات النبويوأبرز، ة تفي تمييزِ هأهمي 
 ،'فروقه' من ينالسادس والثلاث حيث عقد له الفرق ،هلفتخم وتأليف هلكشم وتوجيه ،رعيالش طابِالخ مراتبِ

تهد إلى التفاته  فريقِأكّد فيه على حاجة اد بين @بين تصرالتي تترد مقتضيات بليغالإمامة والقضاء والت، 
 أمثلةبلها  لَثَّوم ،أربعة ترجم لها بمسائلَ قامات،بين هذه الم المائزة والأمارات القرائنِ  ألمح إلىفعدد منها ثلاثاً، ثمّ

 ذلك في حجمٍ ، كلُّ)إحياء الموات، حديث هند بنت عتبة، حديث السلَب(اها لم يتعد ثلاثة ةالفقهي من الفروعِ
  .متناثره مِظْهذا المعنى ون الأولى في تقريرِ ةَنبِوضع اللَّقد فكان بذلك  ،لم يتجاوز ثلاث صفحات

                                                        
1  -  ،اطبي82ص/2، جالموافقاتالش.  
2  - الشاعتصام، ، اطبي293ص/2جال.  
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 الدين أحمد شهاب مةُالعلَّا عيينِوالت مييزِظر في هذا التاهتدى إلى الن نِم وأولُ «: اهر بن عاشورقال الطَّ          
إ بنأنواء البروق في أنواع الفروق'في كتابه ، القرافيُّ دريس'، فإنادس والثلاثين بين قاعدة ه جعل الفرق الس

فتصر النبالقضاءِ @ بي، وقاعدة فه بالفتوىتصر، بليغوهي الت، وقاعدة فتصر1»...ه بالإمامة.  

  ثم حرأَ رلَص هذا المعنى الذي نبإليه القرافيُّ ه الإمام الشلكن في جانبٍ ،~ اطبي آخمن جوانبِ ر 
قصد تقييد منهجٍ  ،الخطابِ ذاتعلى  سلَّطاًبالمقام م اطبيالش حيث كان اهتمام ،"معهود العرب"هو مبدأ  ؛المقامِ
تفسيرل واقعي ارع يخطاب الشببيئة التتريل وأحوال الت الشرعي و ،شريعِربط النصيميز الخطابِ بين أوجه 

الشباصطفاءِ ؛رعي الت ما هو منه موردكليف وموطن ولَشريعِالت ،معهود العرب" ا كانت فكرةُم "عند الشاطبي 
، بل كان قَار نٍمعي ها في موضعٍبحثَ لَّقَتولا اس خاص ا بفصلٍهدلم يفْرِ ،إليها نبيهلها والت أسيسِالت اتايدفي بِ
معهود العرب"ه على كلام "في مواضع متفرالموافقات'من  قة'، متناثرة ضمن الكتابِ مباحث من أوهه إلى آخرِل.  

  ستثْثم لم تمفكرةُ ر قَّالمقام بشهلا في جانبِ ؛اي فات النتصر اكما  @بيهلا في جانبِو ،القرافيُّ أَثَار 
 لا سيما أطروحة القرافيِّ ،'الفروق'و' الموافقات' ةَيسبِح تلَّوظَ ،الشاطبيكما عرض لها  رعيالش الخطابِ نفسِ

بقيت على الحد الذي رسمه، لم يتخطّاه مهعلى  ،ولا زاد عليه ،ن بعد ى من همَّشلم  في هذا الموضعِ 'الفروق'حت
زِيد على ترديد القرافيِّ ألفاظ، يرِرِكْوت أمثلته كابن الشاط، وابن الحُسالمكِّ نِيي.  

عنها  نافضاً 'ةريعة الإسلاميمقاصد الش'بن عاشور في كتابه  الطّاهر رافيِّالق لأطروحة الْتفَت منِ وأولُّ  
بالغ؛انطلق من حيث انتهى القرافيُّ ،ار فعدالمقامات د النبوية عشر مقاماً اثنيتسعةً ، فزاد .  

        ومن هنا يمكن الاستشهاد على مقاصدية نظريأنَّ المقامِ ة بحثَها من جهة ما صاحبعلمِ بحثَ إن المقاصد، 
ها ثَحب، كما ارعِوع الثاني من مقاصد الشفي الن ،"المقاصد"كتابعليها في  زكَّور ،'الموافقات'في  اطبيا الشهثَحبف

 . عن المقاصد الكشف ه عن طرقِضمن كلام ،'ةالإسلاميريعة مقاصد الش'في الطّاهر بن عاشور 

                                                        
 الانتباههو أولَ من أَثَاره شهاب الدين القرافيُّ؛  وكان  عوهذا موض «: نويهكذلك قال علاّل فاسي بنفس التو. 207ن عاشور، مقاصد الشريعة، صالطّاهر ب -  1

فاته بمقتضاها، و سولإلى جوانب الرالمختلفة، وتصرحدثُالأثر الذي يه ذلك التصررف فيه فتيا و التبليغ أوالقضاء أو الرسالة بالفُ @، والفرق بين ما يتص
   .114مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص ،»الإمامةأو



 
  الأولالفصل 

)يرِيظنت(    

  التنظير الشرعي لمسمى المَقَامِ"

  تأْطير وصف النظَرِية لمسمى المَقَامِ:  المبحث الأول      

  مسالك الكَشف عن المَقَامِ:  المبحث الثاني     

  أَركَانُ نظَرِية المَقَامِ :المبحث الثَّالث                    
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  التنظير الشرعي لمسمى المَقَامِ )تنظيرِي(: الفصل الأول 

حقيقة عية ذات تتلَاحق مباحثُ هذا الفصل من حيث الجملةُ على تثْبِيت مسمى المقام كنظرية شر          
 ةفي مجموعة من الأسس اصطلاحي وغَةصم ،قاعدي واستنادة تالموضوعيمقَدى المقام أن يءُ لمسميه  هضمن صياغت

  .كنظرية تتعلّق بالخطابِ الشرعي من حيث تأويلُه وتفسيره

          ةٌ يقوم عليها المقاممباحثَ هي مفاصلُ تنظيري صياغةُ نظرية المقام في هذا الفصل في أربعة تموقد ت
يل المقام، الأركان، القواعد، مسبوقةً جميعها بمبحث يقْصد إلى البرهان على مدى مسالك تحص: كنظرية؛ هي

 ى المقام لوصفاستحقاق مسم'ةالنظري'.  

  مسمى المَقَامِفي تأْطير وصف النظَرِية : المبحث الأول 

، وذلك ةتنتهض بمفهوم المقام كنظرية شرعينتظم هذا المبحث في مجموعة من المسالك الإثباتية، التي ي          
مدى احتمال المقام  استصدارِها في مسمى المقام، لوتحقيق ،برصد أهم الاعتبارات العلمية الموضوعية لمفهوم التنظير

ر شرعي سبق تحديدموضوعه كتصو ل لصياغتفي الفصل الأوةه كنظري تافَوتر ةا على المعايير العلميلتي سيتم 
أولٌ في ضبط مسمى التنظير كمنهج علمي : تحقيق مسمى التنظير، فجاء هذا المبحث في مطلبين عند تسميتها

  . التنظير في مسمى المقام م الكبرى، وثان في استشفاف معاييرلصياغة المفاهي

   تحقيق مسمى النظَرِية في التصورِ اللُّغوِي والاصطلَاحِ الشرعي:  لمطلب الأولا

          على تحقيق المفهوم اللّغوي وال اصطيقوم هذا المطلب ة، واستخلاص أهمظريلاحي للن ةالمقاييسِ العلمي
  :يزاناً للمطلبِ بعده؛ تقَيم عليه نتائجه، وذلك في فرعين اثنينالمعتبرة في صياغة نظرية ما، تكونُ قانوناً وم

    النظَرِيةُ في التصورِ اللُّغوِي:الفرع الأول

، والتاءُ المتطرفَةُ للنسبة منسوب إليه، والياءُ المشددةُ في آخره رِظَفي اللّغة اسم مشتق من الن' النظَرِيةُ' -        
  . 'نظَرِي'للتأنيث من مذكَّرِه 

         ظَوالنفارس :لغةً ر ون والظّاء«: قال ابنلُ و النوهو تأم ى واحده إلى معنيرجع فروع اء أصلٌ صحيحالر
الشفيه ءِي عستوي ارعتسثمّ ي ،هتنايعا وذكر. 1»...وماظور ،ظرمن فروعه النظير ،والنظارة ،والنوالن..  

                                                        
  .444ص/5ج ابن فارس، مقاييس اللّغة، -  1
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ورؤيته، وقد يراد به التأملُ                  ءِيتقليب البصيرة لإدراك الش ظر أيضاًوالن« : وقال صاحب تاج العروس          
  .1»والفحص، وقد يراد به المعرفةُ الحاصلةُ بعد الفحصِ

العلمية            وسائلُ بحثه الفكْر والتخيِيلُ، وعلوم نظريةٌ قَلَّ أن تعتمد على التجاربِ: يقال أمر نظريو         
2هاووسائل .  
  :له استعمالات كثيرةٌ بحسبِ الموضوعات التي ترتبط ا' النظرية'أو ' النظري'ولفظ -         

في  حيث جعلوه عند المناطقة والنظَّار من علماء المسلمين ما احتاج إلى التفكير والتأملِ،' النظري'فـ*          
 ،روري أوالبديهيفس والتفافُها إلى مقابلة الضالن هفْسِ في المعقولات؛ بمعنى توجه حركةُ النظر بأنفوا النوعر
  .3هولالمعقول من أجل الوصول إلى ا

وقيل هي تركيب عقلي . 4طائفةٌ من الآراء تفَسر ا بعض الوقائع العلمية أوالفنية: وهي في الفلسفة*         
قَةمنس راتمن تصو تائج بالمباد ،مؤلَّفدف إلى ربط النةَ قوانين بعضها  .ئيربط عد علمي أو هي فرض

نتسيمكن أن ت ها إلى مبدإٍ واحددرطَ منه ببعض، ويوقواعد -حتماً- ب 5أحكام.  

         *كما يستعة'لفظُ  لُمظريياضيات' النمثل قولهم  ،في الر ،ضِ العلميللفَر ة 'وعلوم الأحياء كمرادفنظري
  ...'رية التطورنظ'، ' ديكارت

 ةنظري'وتستعمل أيضا في مجال العلوم الإنسانية بمعنى القانون العلمي، أو قضية علمية كلية، كـ*         
  ...،'المعنى ةنظري'، و'النظْمِ ةنظري'، و'الأدب

يتعلّق  اللّغوي التصور من حيث' النظرية' لِوالخلاصة من هذا كلّه هو الوصول إلى أنَّ تفسير مدلو         
دةمتعد باعتبارات،  كى مشترالَأُ على معنمتاعتبارات، وهي مع ذلك تظر إلى تلك البحيث تختلف معانيها بالن

  .'إلى المعرفة لوإعمال الفكر للوصو ،التأمل': في جميعها، هو رمستم

  

                                                        
  .245ص/14ج تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، - 1
  .-الإسكندرية- الدعوة .د العربية، اللغة مجمع:ت ،932ص/2ج المعجم الوسيط، براهيم مصطفى وجماعته،إ - 2
مكتبة الرشد .د ،143ص والباحسين، القواعد الفقهية، ،)م 1996-هـ1417( - بيروت– الفكر.د ،64ص/1ج ير الحاج، التقرير والتحبير،مابن الأ - 3

  ).م1998-هـ1418(، 1ط وشركة الرياض،
  .932ص/2ج الوسيط،المعجم  إبراهيم مصطفى وجماعته، - 4
  .دون تط دون رط ، -بيروت- الكتاب اللّبنانيّ.د ،477ص/2ج ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاّتينية جميل صليبا، - 5
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  الشرعيالنظَرِيةُ في الاصطلَاحِ : الفرع الثّاني

          مصطلح ربتعة'يظرييوع، ً مصطلحا' النلٌحديثَ الشستعمم مختلفة ى بمعانشت في فنون،  وفق اطلاقات
  .متعددة، حتى لا يكاد يخلوا منه علم من العلوم

ولعلّه في علوم الشريعة الإسلامية استعمالٌ جديد خاصةً لمّا دخل الفقه الإسلامي ميدانَ المقارنة بالقانون           
حتى أثبت التشريع الإسلامي جدارته في المادة والموضوع، من أجل  والنقاش واحتدم النظر ،الوضعي ومذاهبِه

 من زاوج بين الثّقافتين القانونية شتغلين بالفقه الإسلامي إلَّالنظرية من علماء الشريعة والمُذلك لم يعرف مصطلح ا
ةرعية'بعض شيوخِ العلم يميلون إلى رفض اصطلاح  ، بل إنَّوالشظريالن' نة'، ويتعلّلون بكَوظريتقوم على ' الن

  .أو ما استند إليه ،الشرعي جهة نظَرٍ، بينما الفقه مبناه على النص، فهي تمثّل و1أساسِ التنظير الفكري للإنسان

رعية، فإنَّ عنايةَ المعاصرين بالكتابة أمراً مستجدا في العلوم الش' النظريات'وإذا كان التأليف على نمط          
 كمفهومٍ' التنظير'أو ' النظرية' لا لمطلقِ ،ةًخاص' النظريات الفقهية'فيها اتجهت في الأكثر إلى الانشغال بـ

اصطلاحي شرعيتلك الت الذي اقتضى إيراد فيه، ثمّ ، الأمر ثَتحاختصاص الذي بة كما في الظريعريفات للن
 شرعي اصطلاحي استفادةَ منها بتتويجِ تعريفة'الظريا' للنمن ال ى عن الإضافة إلى واحدرعختصاصات م

  :كالآتي ، وذلكالشرعية

           *ة' نريد بـ« : رقاقال مصطفى أحمد الزات الفقهيظريالكبرى ' الن والمفاهيم ساتيرة تلك الدالأساسي
ا في الفقه الإسلاميثبنا ما موضوعيثمّ مثّل لها ب. 2».. التي يؤلّف كلٌّ منها نظاماً حقوقيات  عددظريمن الن

–وبين ما اشتمل عليه مسمى كلٍّ منها  ،...'نظرية الضمان'و ،'نظرية العقد'و ،'نظرية الملكية'كـ ،الفقهية
  ..وقواعد ،وأركان ،وشروط ،وأنواعٍ ،من أقسامٍ -كنظرية

ا موضوعيا تنضوي تحته جزئيات نظاماً حقوقي فالمفهوم العام الذي يؤلِّ« هي: وقال وهبة الزحيلي*          
  .3» 'نظرية الأهلية'و ،'نظرية العقد'و ،'نظرية الملكية'و ،'نظرية الحق' موزعةٌ في أبوابِ الفقه المختلفة، كـ

            

                                                        
 ).م1993-هـ1413(، 1ط -ياضالر- وبةالت.د ،255ص ان، المدخل للفقه الاسلامي،ععبد اللّه الدر -  1
  .م1976 ط،دون ر -دمشق- مطابع ألف باء الأديب ،235ص المدخل الفقهي العام، الزرقا، حمدأمصطفى  -  2
  .بدون تط ،4ط -دمشق– الفكر.د ،364ص/ج الفقه الإسلامي وأدلّته، وهبة الزحيلي، -  3
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الكبرى التي هي المفاهيم ' النظريات الفقهية'إنَّ  «: يقول محمد بلال مهران ،وغير بعيد عما سبق*         
التي يتكون منها موضوع فقهي معين، بحيث تنطبق  ،الأسس والأحكام العامة من ملُ كلٌّ منها على مجموعةتيش

ات التي يشملُها الموضوععلى جميع الفروع والجزئي والأحكام 1» هذه الأسس.  
  .2» للقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية التصور الجامع« :جمال الدين عطية بأنهاوعرفها *          

 ، إلَّا'الفقه الإسلامي'ن كانت مقيدةً بالإضافة إلى اختصاصٍ شرعي معينٍ هو إو ،هذه التعاريف جميعها         
صينا هذه التعريفات نلْفها جزءًا من أجزاء الإضافة، وإذا تقَ باعتباره' النظرية'أنها تشتمل على جانبٍ من مدلولِ 

فقة'على تصوير مفهوم  تكاد تتظريكاصطلاحٍ' الن شرعي اتظريلجميع أنواع الن لُحصي ةرعيالش: ةالكلامي، 
وي تحته مجرد عن الجزئيات التطبيقية، تنض ،كلي ،تصور عام :على أنها ،والفقهية ،والأصولية ،والمقاصدية

ه بعضاً ،والأسسِ ،مجموعةٌ من القواعدبعض دشبٍ ومتناسقٍ يترم هجعلى و ،ةنظاماً ؤلت ،والفروع الجزئي لِّف
  .متكاملًا

في الاصطلاحِ ' النظرية'وإذا اعتمدنا هذا التوصيف كمنطلقٍ ننتقلُ منه إلى صياغة تعريف لـمطلق          
رعييمكن القولُ إنَّ  ،الش ،عريفاتةُ للتالعلمي ه المعاييرطَلَّبتة'وفق ما تظريهي' الن اصطلاحيفي المدلول ال :»  إِطَار
امع، ةيعرالش اتوعضن المَووعاً مضوم ظِّمنثَّةٌ ؛يبنرِيعِ مشانِبِ التون جانِبٍ مفي ج هاؤزأَج «.  

  :ترزات التعريفبيان مح

        ­'ة : 'إطار عامظريلحقيقة الن وهو تصوير يفصولها وت وِيرسها تكْلُ على أنوالش فمن حيث الكَي
 ةدوِح لمفهوم من المفاهيم في صورة يِيجسها وتيجمعموضوع كمشتر، متعلَّقات عمجأطرافَه وت كُمحه داخلَ إطارِ ت

واحد.  
        ­'لرتبة : 'عام ة'وهو تحديدظريةُ من ' النرعيالش فإذا كانت المفاهيم ،ةالشرعي اتلَّمِ المبادئ والكليفي س

حيث مجالُ عمومها واستغراقها على مراتب ودرجات؛ مقاصد، ونظريات، وأصولًا، وقواعد، وضوابطَ، 
 ،والأصول ،مولُ والكليةُ هي أبعد مدى من القواعدمن حيث الش' ظريةالن'، فإنَّ ..ومسائلَ، وفروعاً

ا، ومن هنا كانت أغلب النظريات ها كالأفراد والأنواع تحت جنسٍ مفي عموم' النظرية'، فتلك إلى ..والضوابط
  .دراسةكما هو الشأنُ في النظرية محلِّ ال ،تنتظم طائفةً من القواعد والضوابط

                                                        
  .06ص -دراسة مقارنة-نظرية الحق في الفقه الإسلامي محمد بلال مهران، -  1
  .)م1987-هـ1407( طبع الدوحة،.د ،09ص الفقهي، التنظير الدين عطية،جمال  -  2
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       ­'ظِّمنا: 'يم ةنظيملَأَ ،وفيه إشارة إلى المنهج الذي يقوم عليه بناءُ نظرينسيق ،ا وهو الترتيب ،والتفإذا  ،والت
ة من حيث الشظريم أنّ النتقدوت كلُ هي تأطيروِيرس ضمن موضوعٍ م مختلفة اتا، فذلك لا يعني أنّ على جزئي

وتفْوِيجٍ لهذه الأفراد والفروع، بل لابد من صياغة لهذه الجزئيات بشكلٍ تسهلُ الاستفادةُ منه، تجميعٍ مجرد ربطَها 
ثمّ تسيِيقِ  ،واستخراج أركاا وشروطها ،وترتيب قواعدها ،وتزيِيلِ أقسامها ،بتميِيز فروقها ولا يكون ذلك إلَّا

ظامة هذا النظرية، ولا يكتمل للنظريالن موضوع هديحد واحد نِ ضرورةً  إلَّا ذلك كلِّه في رباطيتبخطوتين مرحلي
  :منهجيةً هما

ي ملاحظةٌ التابعةُ له، وه ،الملاحظةُ الدقيقةُ والمنهجيةُ للجزئيات المتعلّقة بالموضوعِ المراد تنظيره­1         
ةظريالن ةٌ ومقصودةٌ، هادفةٌ إلى إحرازِ حقيقةظَّمنةٌ، مهموج،  يتم هفْقالجامعِ بين عناصرها، على و ابطوتقديرِ الر

والإلحاق اعبالإت.  
         2­؛ وهو فحصاختبارها الثانيةً  ،المحالِّ بعد استيفائ ة، ثمّ الفحصخول تحت النظريها للدتيلُوحرِ صبوس

والإسفارِ عن أقسامها  ،المرجع في ربط عناصر النظرية بعضها ببعضٍ ثَّابتالذي هو الو ،بتمحيصِ الجامعِ المناسبِ
  .وقواعدها 

  ­ 'ةيعرالش اتوعضن المَوم وعضوظر: ' مالن ى وموضوعة هو المسمه، مثليتنظير المراد المفهوم" :الحق" ،
  ...،"المقاصد التابعة"، "الحُجية"، "الحكم"، "الضمان"، "الأهلية"
  ­ 'هاؤزثَّة أَجبنم' :بعشتا هو ماستفادة ممها في تسهيل الة الذي هو ثمرتظريللن إلى الجانبِ الوظيفي يرأْشوهو ت 

ضمن أبوابٍ مختلفة راثنتم، ة في جمع المعلوماتظريالن رولُوا دجنٍ، ومن هنا يمعي في فن قةومباحثَ متفر، 
  .واستجداءِ النتائج ،واستخراجِ القوانين

في  ،نوعٍ من أنواعِ النظريات وهو محترز لإفادة شمولِ هذا التعريف لأي: 'في جانِبٍ من جوانِبِ التشرِيعِ' ­  
ةرعيمن الفنون الش فن أي، تريهة التكنظريوالإمامة ،ة المآل'في العقيدة، و ، والإثباتوهي ' الباعث'و' نظري
، 'الضمان'، 'نظرية الإقرار'وهي نظريات أصوليةٌ، وكـ' الحجية'و' نظرية الحكم'نظريات مقاصديةٌ، وكـ

  .وهي في الفقه.. ،'البطلان والفساد'
من أَبرزِ خصائصِ  جملةاستخلاصِ في وعليه يمكن الإفادةُ من هذا التحليل لمدلول النظرية في الاصطلاح           
اتظريةً ،النعلمي م ،تكون معايير ةيلُوحإليها لتقريرِ مدى ص ةً في الحكومةموضوعي ومراجعدصا   وتى مسم هيق

  :    تي، تلك الخصائص هي الآ'النظَرِية'لرتبة 
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موضوع النظرية هو الوحدة الموضوعية التي تنتهض ركناً : من حيث حقيقةُ النظرية وموضوعها -1         
  .وغيرٍها ،وآثَارٍ ،وشروط ،وأحكامٍ ،وتقسيمات ،عليه تحملُ جميع مفرداتها من مفاهيم ؛للنظرية

         2- والفروعِ : من حيث المنهج اتاستقراءِ لجميع الجزئيعِ والبتعلى منهجِ الت ةٌ تقوميائقْرتةٌ اسة كليظريالن
نطاقاً من القواعد فهي بذلك أوسع ،والقواعد التي تتكاملُ في المحلِّ والغاية.  

 -جمع المادة الأولية: (لا بد لصياغة نظرية متكاملة من خطْوِ ثلاث مراحلَ: الصياغةُ من حيث-3         
اعتماداً على المسلك  جمعِ المادة الأولية، حيث يقوم طَرح النظرية من حيث بناءُها على )الاستنتاج -ترتيبها

وإلحاقِ كلِّ فرعٍ  ،وضم كلِّ شكْلٍ إلى ما يشاكلُه ،والتركيب ،والتنسيق ،بالربط ترتيبِها وتنظيمهاالاستقرائي، ثمّ 
سابقةً مبكِّرةً في ' القَوانِين الفقْهِيةُ'على المسلك المقارن، وفيه يقول ابن جزي الذي يعد عملُه في  بأصله اعتماداً

ضممت كلَّ شكلٍ «: رِيعي المعهود في المُطَولات والمختصراتإعادة صياغة الفقه الإسلامي على غير النمط التفْ
ما يفر ما جمعته، وربكلَّ فرعٍ إلى أصل إلى شكله، وألحقتراعياً للمقاربة والمشاكلة ،كثيرة في تراجم اسقُه الن ،

ما  رآخوذلك  ،والأركان ،الضوابطو ،استنتاجِ القواعد واستخلاصِ الشروطوأخيراً . 1»..ورغبةً في الاختصارِ
  .وضمن سياقات مختلفة ،متفرقة بٍتصاغُ عليه النظرية بعد أن كانت فروعاً وجزئيات في أبوا

  ' النظَرِية'لوصف ' المقَامِ'تثْبِيت استحقَاقِ مسمى : المطلب الثّاني

          يفَاءُ حقيقةتاس منظيرِ'إذا تلصياغة المفاهيم الكبرى وتنظيم طرق استثمارها، بقي في ' الت كمنهجٍ علمي
مدى ت ربهذا المطلب سعلى تلك الخصائص ' المَقَامِ'رِ افُو كمفهومٍ شرعيةنظيريالت ةإليها في  العلمي التي تمّ الخُلُوص

  .نظريةً شرعيةً ذات حقيقة اصطلاحية ومجالٍ وظيفي ' نظَرِية المَقَامِ' هيداً لتنصيبِالمطلب قبلُ، تم

  .اختبار معايِيرِ التنظيرِ في مسمى المَقَامِ: الفرع الأول
         لَإذا تحص ة  من فوائد المطلب الفائتالمعايير العلمي ياغة- المنهج-الموضوع(أهما  لاستحقاقِ) الصى ممسم

ةظريالن وصف ددة في  تقريرِابتغاءَ ، فبالإمكان الإفادةُ منها في هذا الصظريمن خلال  ،المقام دلولموصف الن
إليها في إثبات هذا الغرض، وذلك كالآتي الحكومة:  
هو  -على حد ما تقدم عند بيان تعريفه- 'المقام'مسمى : ةُ النظرية وموضوعهامن حيث حقيق -1         

 ،كأسباب النزول والورود ،الشرعي الوحدةُ الموضوعيةُ التي تتقاسمها جملةُ الدلائلِ الخارجية الملابسة للخطابِ
جميعها الجانب المعنوي الغير  لُوالتي تمثُّ ،..، ومقتضيات الأحوالوالسياق ،وعادات العرب ،وقرائن الأحوال

                                                        
   .دون رط، دون تط -بيروت-المعرفة .د ،03ص ، القوانين الفقهية،أحمد بن دمحم ابن جزي الغرناطي؛  - 1
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دلائلَ غائبةً عن محلِّ اللّفظ، لا يكاد يتعرى : ، هذه الدوالُّ الخارجيةُ تتلاقى كلُّها في كوالفظي في دلالة الخطابِ
هعن التعليها بيانُ مقصود يتوقّف ،شرعي ا نص ِسلب.  

اعتبارات خارجيةٌ غير ملفوظة، ': لِّ هي كونهاوبناءً عليه، فالحقيقةُ التي تتواطَأُ عليها جميع هذه الدوا         
  .الذي هو موضوع النظرية ' المقام'، وذلك ذاته ما اصطلحنا عليه بـ'تفيد في الخطابِ المُصاحبة له دلَالَةً ما

 المنهج الذي استقام عليه تنظير مسمى المقام في هذه الدراسة هو المنهج: نظيرمنهج التمن حيث -2         
استقرائيال، تات التي تع الجزئيلاقىمن خلال تتب في الحقيقة التي تقددصا، وذلك باقتفاء هذه الحقيقة م آنفاً ره

لها، الأمر الذي تطلّب في هذه الدراسة مزاولةَ عدد من الفنون الشرعية  مظنةً للتعرضِ صيها في أكثر المواردقَتو
من فسيس للمقام بالصلْبِ، أو خدمته من الخارج بالتبعِ؛ روعِ، واستدعاءِ ما من شأنه التأْلتمحيصِ الجزئيات والف

عمل 'من علوم الحديث، و' أسباب الورود'في علوم القرءان، و' أسباب النزول'و ،'المكّي والمدنيّ'ذلك البحث في 
في ثنايا كتب ' معهود العرب'من مباحث أصول الفقه، و كـ' دلالة السياق'و ،'مذاهب الصحابة'، و'أهل المدينة

السياسة 'ضمن كتب  @بي من تصرفات الن ، وكاستعراض جانبٍاطبيللش' الموافقات'وبالأخص  ،المقاصد
  .متفرقة من كتب الفقه ، بالإضافة إلى جزئيات  أخرى متناثرة ضمن تطبيقات فقهية في أبوابٍ'الشرعية

الذي تمّ اعتماده لها،  بعد استيفاء جمعِ المادة العلمية حسب المنهج الاستقرائي: من حيث الصياغة -3         
لَّطَته الذي إليه ينتمي، البحثُ تن ببما يشاكلُها، وإدراجِ كلِّ فرعٍ تحت أصل ةكلِّ جزئي طبها برة وترتيبالماد ظيم

ثمّ التركيب والتتائج  نسيقبين الندمنظَّ قَص ةُ بصيغةةُ العلميهذه الماد زتإلى أن تمي ،ةالإعداد لصياغتها كنظريمة ،
  .والذي يليه هذا الفصلِ قواعد التي هي مباحثُ، وأركانفي صورة مسالك، و

          وإذ ةَ للتالعلمي المعايير و -وصياغةً  موضوعاً ومنهجاً-نظيراستوفى المقام بتتاسرجمةبقي ل للت ،ةه كنظري
  :اليتهيِيؤه في الفرع الت سيتممقاصدها، ذلك ما لى  استشراف لما ذلك من العون ع ،تعيين نطاقهاتحديد مجالها و
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  .التصنِيف الفَني لنظَرِية المَقَامِ: الفرع الثاني

          اختصاصاتمن ال ها بعددة المقام تتعلّق مراسمإذا كانت نظري الشرعيعلوم القرءان، علوم الحديث، ( ة
انتماءِ هذه على ضوء ) ريعةأصول الفقه، مقاصد الش م وصفُه، فإنّ محاولةَ تحديدالذي تقد استقرائيالمنهج ال

الش اختصاصة من حيث الظريالنذلك إم ا تحديدمنهجي يفرض هارعيب ؛ا من حيث استنادونوعِ تحديد طبيعة 
مستنداستمداد ها ،هاها الذي هو مرجعا وتوظيفهااستثماره مجالِِتحديد ب ؛أو من حيث إجراؤ.  

           ظُوالملاح للمراحل التي سيتم وِطْعلى خها تنظير المقام في المباحث في اللَّا الثلاثة رِيبتسحقة لا ي
ة ضمن مباحث تصنيفظريأصول الفقه والمقاصد هذه الن واءِعلى الس:  

 -استناداً وإجراءً– 'نظرية المقام'الوجه المقاصدي لـسبق وأن تحرر : البرهان على مقاصدية النظرية-1         
ابع من الفصل التفي المبحث الر1مهيدي ها وتستمدالذي منه تستقي حقيقت ها المقاصدية استنادظريبما استقام للن 

بما يرشحه طريقاً من  ةرعيص الشصوالن تفسيرِدور المقام من جهة توظيفه في  -تقْفيةً على إثره-اعتبارها، واستبان
 .2طرق الكشف عن المقاصد

         نِ ميتيجتونزعنا للبرهان على هاتين الننِ نيعا: زا استشهاديا، وثانويا استدلالييلأَو عقْنهنا ه، نبالإحالة 
  .                          على المبحث المشار إليه هناك، ففيه تفصيلُ هذا البرهان

للبرهان على أصولية نظرية  عزنتأليفاً لنسقِ صياغة هذا البحث سن: البرهان على أصولية النظرية- 2          
  .بلَه على مقاصديتهااستدلاليا واستشهاديا أُسوةً بالبرهان ق: المقام هنا مسلكين

 مستندبيان طبيعة لنظرية المقام في هذا السياق من خلال  ُالأصوليّ يتحرر الوجه: الاستدلاليُّ المسلك­أ          
  :العملية ثمرةوبيان  ،المقام

يتجه التدليل على البعد الأصوليّ للمقام في هذا الوجه من خلال :  لنظرية المقام الأصوليُّ الاستناد­1­أ         
هو فيها هي  والمُحصل ،له ةفَالمعر والطّرقِ ،النظر في طبيعة مسالكها، حيث إنّ أهم المسالك الكاشفة عن المقام

ةٌنفسأصولي ةُ؛ ومستندا ،ها مصادره الإجماليللفقه وأدلّت حابة'و ،'نةعمل أهل المدي'ـكتمذهب (' حال الص

                                                        
  .32ص ،'البعد المقاصدي لنظرية المقام':المبحث الرابع/مهيديالفصل الت) ينظر ( - 1
المقام محورا من محاور أربعة تتحصلُ ا مقاصد -حفظه االلهُ–من وجهين اثنين، فمن جهة عد ' الإمام'ويعضد ذلك الاستشهاد لمقاصدية نظرية المقام ما أفاده الأخضري في  -2

من لوازمِ مراعاة « :،  وذكر تباعا أنَّ »مراعاةُ الفطرة والحملُ عليها: الوصف الأعظم«: نعته بـ عن طريق ما" المقام"و" أوصاف الشريعة"الشريعة، ومن جهة أخرى فقد ربط بين 
الإمام في مقاصد رب الأنام،  )ينظر. (تناولًا' نظرية المقام'من أفراد " قاعدة المعهود العربي"وسيأْتي في موضعه أنَّ  »مراعاةُ معهود الأميين في أزمنة تتريلِ الخطابِ: الفطرة ومظاهرِها

.274، وص]97-95[الأخضر الأخضري، ص    
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من حيث تحصيلُه إلى مسالك  نظرية المقام إذْ تستند بت أصوليةُـثْـتـف ،..)العرف(' عادة العرب'، و)صحابيال
  .كهاها أصولٌ للفقه، فأصولية هذه النظرية من أصولية مسالهي في أكثرِ

وتحديد  ،ينتهض هذا الوجه من البرهان برصد ثَمرة هذه النظرية:  لنظرية المقام الأصوليُّ الإجراء­2­ُأ          
  :يةُعملال المقامِ فوائد هافي زربتمن أوضح المباحث الأصولية التي ت نطاقِ استثمارِها، وعلى ذلك فإنَّ

v لالة تخصيصاً: مبحث دلالات الألفاظبتوجيه الد وبياناً ،للعام لِللمجم..  
v  بالكشف عن العلّة: القياسمبحث.  
v رجيحعارض والتصوص و: مبحث التعارضبالجمع بين النرفع الت.  

v إجراء المقام في مبحث دلالات الألفاظ:    
 -عموم الإباحة فيما سوى المحصورِ: 1أثر المقام في تخصيص العام في  من الحصرِ المفهومِ ومثالُه تخصيص

 höaZX Nú¥õ .qRöÑê%&A óPYX ,BÓÇ æôøêo£A dô]j;`A IBÇdsöÓèbÇ êô]iÓn À~ùnBö]¡ ¨bäöbÅÓmö> ÓñöF Nú¥õ;`A ÷u%&A æup.öÑdñöF Iáäö]ôEö÷ñEöÓÇ ÷o]A LBÇ]r{ :قوله تعالى

IBêpöbYWö÷yödÇ ÷o]A Ó~÷è]j ¿söñöF [PsöóEöøZê 'bäöNZöF;`BÓöYX ºxö÷Ñê`t ÷o]A IBZWö÷y`YX dhùåÖ Psö÷ñEö]Zmçj çf/@¢A ©åùäö̀YöF{ ]A/145[،  فهذا العموم
عند الش بقرينة المقامِمخصوص افعي وهو مقام الذي نزلت ،ه الآياتفي سياق بيالن ضلالِ المشركين زمن بيان 

تسمية المذكورات مقام التخصيصِ مقام  وبطلان أحكامهم في هذه الأعيان المذكورة في الآية، وليس@ 
   .لا لبيان أنواع المحرمات ،حقيقته، وإنما سيق لغرض الرد على المشركينا، فالحصر غير مراد به 

       في تخصيص عموم الإباحة بقرينة المقام قال الجويني افعيله ،استظهاراً لمذهب الش مجرلٍ تفصلٌ : "في فَص
قال  «: قال ."وأَنها قَرائن تتضمن تخصيص العمومات ،لية ولَفْظيةالصيغُ المُقَيدةُ بالقَرائنِ، وتنقَسِم القَرائن إلى حا

< -افعيأي الش- :ي ُّون المَكان الكفّارالخترير، وحل ولحم ،مةَ، والدتما أُيجون  لَّهلغير االله به، وكانوا يتحر
عن كثير من المباحات في الشرع، فكان سجِيتهم تخالف وضع الشرع وتحاده، فترلت هذه الآيةُ مسبوقةً بذكر 

، وكان الغرض منها استبانةَ كونِهم عِبوأكيلة الس ،والموقودة ،والحام ،والوصيلة ،والسائبة ،سجِيتهم في البحيرة
، "ولا حلال إلاّ ما حرمتموه ،لا حرام إلاّ ما حلّلتموه:"مضادة الحق ومحادة الصدق، حتى كأنه قال تعالىعلى 

  .مها تخصيصرِتخلا ي ،على أنّ الصيغةَ مجراةٌ على العموم3بينما مذهب مالك وأبي حنيفة. 2»والغرض الرد عليم 

                                                        
.57بولخراص كريمة، ص - الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )ينظر(  -  1  

  . هـ1418 ،4ط -مصر – المنصورة - الوفاء.الديب، د محمود العظيم عبد:ت ،253ص/1، البرهان في أصول الفقه، جالجويني - 2
  .)م2003-هـ1413( -الرياض-  عالم الكتب.هشام سمير البخاري، د:ت ،176ص/7ج ،القرطبي، الجامع لأحكام القرءان - 3
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         قال الجويني : »ولولا سافعيالش قا كُ بإلى ذلك لَممات فيما ذكر نرِ المحرصفي ح مخالفةَ مالك ا نستجيز
  .1» في هذه الآيات االلهُ

اقِ الذي هو مستمسك إمامِ دارِ الهجرة يمقتضى هذا السو« : في الإيراد على مذهب مالك اًوقال أيض          

إجراءُ الآية على و ،والعذرات ،والقاذورات ،الحشراتتحليلُ  > مالك جاسات، فلا يستمرغيرِها من الن
العموم مع اعتقاد اهنيعحريم فيه  ،هذا الذي ادبالت لَف2»وقَطْعِ الس.  

على  3'؟السياقِ لأَجلِ الْعموم يترك لْه: صيص العموم بقرينة المقام بقولهسألة تخلموقد عنون الزركشي           
من أنّ الس مما تقديهو نوع من أنواع السياق بمفهومه العام المقامي اق.  

          في معرض حديثه عن تخصيص العموم بـوقال الش و' مقتضيات الأحوال'اطبي'استعماليالمقاصد العلى ' ة
اصطلاح الش حدالذي ي قابلُاطبي استعمال،  «: قال ،4هنا 'المقام' مصطلحبال رعتبما يإن فالحاصلُ أنَّ العموم

  .5»لكن ضابطُها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان ، وووجوه الاستعمال كثيرةٌ

- المقام في تعيين محتمل الد ومثالُه قولُه تعالى: 6لالةأثر :}>ApöeÅùöáF %&Aæo dÑéÓè>j@H ]áâÓsö÷Åbm>jAæo åçäiçj{ ]2/196[ ،

ما ابتداءً، وهو مذهب الش بين احتمالِ وجوب الإتيان دفالأمر بالإتمام في الآية متردوبين احتمال افعي ،
فيه دلالةٌ على حكمِ ابتدائهما، وهو مذهب مالك وأبي حنيفةَ   يستمرارِ بعد الشروع فيهما، فلوجوب الاس

  .افعيكما عند الش بالأمر في نفس الآية على حكمِ وجوبِ العمرة في استضعاف الاستدلالِ
نزلت  «:قال الطاهر بن عاشور. واستحضار المقام الذي سيقت فيه الآيةُ معين للمراد وقاطع للاحتمال          

ام ا، وهي أحداثٌ وقعت ضمن أحداث صد المسلمين عن البيت ومنعهم من إتمام العمرة التي كانوا نووا القي
  .7»قبل وجوبِ الحج، فلا دليلَ فيه على حكمهما، ولكن من أدلة أخرى 

                                                        
  . 254ص/1، جالجويني، البرهان في أصول الفقه - 1
 . 255ص/ 1المصدر، جنفس  - 2
3 - الز254ص/1، البحر المحيط، جركشي. 
من أنّ العلماء  :15ص" 'المقام'ما ورد من عبارات ترادف "اطبي ما تقدم في مبحث الشه النقول عن الزركشي، والجويني، ويلاحظ لاستبانة وجه الدلالة في هذ -  4

منها ' المقام'لالة على يستعملون للد مختلفة عبارات'الأحوالمقتضيات '، 'دلالة الحال'، 'ياقالس'.. 
5 - الش271ص/3، الموافقات، جاطبي. 

.56بولخراص كريمة، ص -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )ينظر( -  6  
7 - الطاهر بن عاشور، الت216ص/2نوير، جحرير والت. 
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v إجراء المقام في مبحث القياس:  دقععن العلّة التي هي مناطُ القياس وم المقام من شأنه الكشف فاستحضار
ةهنا أن يكون مسلكاً من مسالك الكشف عن العلّة الأصولي المقام حشري الإلحاق، ومن ثَم،  حشركما ت

  .سابقاً مسلكاً من مسالك الكشف عن المقاصد
   قال الزة المعانياعلم أنّ الو« : ركشيكبقي لَّ عليه الحروفدى من المعاني، وأصلُه أن تثمّ قد .. تعليلَ معن

يدفي الد ياقلُّ السكما د ةلِّين لَّلالة على العالمُحتملَي أحد اقالسي نة، وقد يكون محتملًا فيعي1» على غير العلِّي ،
الحاليُّ المقامي ياقياق السومن الس.    

v إجراء المقام في مبحث الترجيحعارض والت  :اختلاف الذي يلأنّ من بين أقوى أسباب التعارض والرِعض 
صوص الشللمجتهد في ظاهرِ النهارعيورود مقامات صدورِها ،ة اختلاف فإنّ للمقامِ دوراً  ،وجهات

عارض والتا في إثراء مبحث التمهين عند  رجيح في أصول الفقه،ممن أجل ذلك نجد أغلب الأصولي
رجيح بعمل الصحابي راوي والت ،رجيح بعمل أهل المدينةرجيح يتعرضون للتلأوجه الجمع والت تحريرِهم
علِّلُون ذلك كل2َّالحديثعلى المقام، ثمّ ي ة  ،ه بكونه أَطْلَعالأسباب والقرائن الخاص على مشاهدة روأَقْد
  .بالحديث

عزيزات بِ التأصولية النظرية من بمعلى وع من الاستظهار هذا الن اقيس:  الاستشهادي المسلك -ب          
المقام من  انكَه من متقدم تقرير ماالاستدلالية التي يحصلُ ا الإِيناس في إثبات المُدعى المفروضِ، وهو مبني على 

ة السنظرياصطلاح الأصوليِّ هي علاقةُ عمومٍ 3اقِيياق في الهناك أنّ علاقةَ المقام بنظرية الس حيث استقر ،
جزءٌ  ؛كلٌّ شاملٌ له، فيما المقام أخص مطلقاً من السياقِ ؛السياق أعم مطلقاً من المقام وخصوصٍ مطلقٍ، بمعنى أنَّ

 ،اللّفظي، وسياق مقاليّ، وينعت بالنصي: مشمولٌ به، الأمر الذي ترتب عليه تقْسِيم السياق إلى قسمين
  .قام في اصطلاح هذه الدراسةـالقريبِ، و إلى سياقٍ حاليٍّ مقامي خارجي وهو المقصود بالمو ،الداخليو

من حيث  اقِيكمقدمة أولى، يتركَّب عليها ما هو ثابت للس ياقِعاً من نوعي الساستقام المقام نو قد وإذْ         
مادةثاني ةمةُ كمقده الأصولي4تعفَرت ، على التركيبِ الحكم بأصولي ةالمقامِ نظرية كما يلي ، وهو المطلوب،كنتيجة  

  يلي 

                                                        
1 - الز167ص/4، البحر المحيط، جركشي. 
 .'رجيحالتعارض والت'ينظر في ذلك عامة كتب أصول الفقه في مبحث  - 2
  .17، ص"علاقة المقام بنظرية السياق"المبحث الثالث/الفصل التمهيدي )ينظر( - 3
4 - دراسات تةٌ هذا وقد أُعدةً علميةً أصوليها نظريكون ثبتة السياق في مجال أصول الفقه بما يةٌ ؛حول نظريةٌ واستدلاليةٌ بيانيمرجعي ياقلا  ،من حيث أنّ الس

  : ، من هذه الدراسات عنها البحثُ الدلاليُّ الأصوليُّيستغني 
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  نظريةُ المقام أصوليةٌ =   ةُ المقام جزءٌ من نظرية السياق   نظري+  نظريةُ السياق أصوليةٌ     
  )نتيجة( )                 2قدمةم)                                  (1قدمةم(          
        الت على أجزائه: "هو أنَّ  فريعِووجه قدصعلى الكلّ ي قدصما ي "نِاعتباراً بدلالة التضم .  

        اهدبالش توإذا ثَب ة المقام"اعتبارُ  والبيانةً" نظريةً أصوليةً مقاصديةَ فإنَّ ،نظريها ليس إلَّا ثنائيرهاناً  تصنيفب
 pö]jæo÷ ﴿ :تعالى، قال شريعيما يليق بوحدة المصدر الت ذلكريعة وأصولها، والش علومِعلى التخادمِ والتآلُف بين 

æuB\öÉ ØvöùÇ ùqöóEöùn Psö÷ñEö]Zn çf/@¢A >Ao.qöÓÑêÓpö]j ùäöñEö̀YX LBYWö]:iöùôEö>Zê¢QA LAsöñEöùòE\öÉ (82)﴾ ]6/82.[  

  مسالك الكَشف عن المَقَامِ : المبحث الثاني 

المقام بترتيب أركانه واستنتاج إنّ من أهم المقاصد التي تسبِق في الوجود عمليةَ التفريع على مسمى   
قواعده وفوائده، هي تلك المتعلّقة بتحصيل أصلِ ما يراد التفريع عليه، باعتبار أنّ الفرع مأَخر في الوجود عن 
الأصلِ مسبوق به، ومن هنا كان من الأهمية بما كان تسميةُ أهم المراصد والمظانِّ التي يمكن على مستواها 

حصالُ مادة المقام، تكون مسالك معرفَةً ومدارك معينةً للمقام كاشفةً عنه، لا سيما وقد تقدم أنَّ المقام مفهوم است
موسوعي من حيث حدود مدلوله، خارجي غير نصي من حيث محلُّه من عبارة الخطاب، بحيث أنَّ الطَّريق إلى 

  .وص، وإنما هو موقوف على إمعان الاجتهاد وإنعامِ النظَرِإحرازه غير طريق الظواهر والنص
  : المُرشحة لهذا الغرض مايلي  1ومن أهم أكبر المسالك  

  حالُ الصحابة:  المطلب الأول

          حابة'بـ  المقصودهنا ' حال الص فهم م وهديِهعموملَقِّي الشريعة وهم في تثُّلممن ت هم لها، فهو أعم

  .في أعيان المسائلِ الفقهية }خصوصِ تقريرِ مذاهبِ آحادهم 

تمس الحاجةُ إليها في بيان ، وواعتبار حالِ الصحابة في فهم الشريعة من المقاصد التي يتأكَّد الاعتناءُ ا          
الأبواب في فنون الش اتهِمى لاممن علوم الشريعة إلَّا يكاد ريعة، حت علم منه والت استمدادإلى ال عويلِ ويضطَر

                                                                                                                                                                                 
ü ةُنظري السقسم الفقه و أصوله، بماليزيامية دكتوراه في الجامعة الإسلا -دراسة أصولية– اقِي.  
ü ُدلالة ياقِالس ة-ين عند الأصوليسعيد بن مقبل العتر -ماجستير -دراسة نظرية تطبيقيالقرى- ي جامعة أم-شعبة أصول الفقه -عوديةالس.               =  

: ، ومن المقالات فيها"ياق في االات التشريعيةالس"بعنوان  -ر أبي رقراقدا - باطالر–، من مجلة الإحياء 26-25بالإضافة إلى بحوث علمية متفرقة كالعددين   =
'ياقالس القراءةُ'، 'ينعند الأصولي ياقيةُالس ينعند الأصولي' ،'السياق في تداوليات الشاطبي' ،'ياق عند ابن تيميةالس'.. 

الإمام في مقاصد رب  )ينظر(فذكر منها أسباب النزول، أسباب الورود، والمكي والمدنيّ،  ».. ومن طرق درك المقام«: وقد رصد الأخضري في هذا الصدد ثلاثةَ طرقٍ، قال -1
.277-275الأنام، ص  
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فسير فن وحيد باب من أبواب العقيدة، وهو في علم التوتقويمِ منهجِه، فهو في علمِ الت ،عليه في تنقيح مادته
 ه باب من أبوابه باعتبارهم قنطرةُ، وهو في علوم الحديث لا يكاد يخلوا من"فسير بالمأثورعلم الت"بذاته هو مستقلٌّ

  .السند في الرواية، وهو في أصول الفقه مصدر من مصادر التشريع المختلف فيها

          ا له من فائدةمل كررِيجِ على هذا المُدعهنا عن المقام إلى الت الكلام جوفي فهم عمللأجل ذلك أَح ةي
النة عصوص الشةً، رعيوام لالة على المقاماتوفي الدالسالتي وردت لها نصوص ياقات ةً شريعالت1خاص.  

  تعرِيف الصحابِي :  الفرع الأول

كَثُرت ملازمته على وهو في العرف من طالت صحبته والصحابي في اللّغة من مطلق الملازمة والانقياد،          
  .2الاتباعِسبِيلِ 

ين والفقهاء من وبين الأصولي ،فهو محلُّ اختلاف بين المحدثين من جهة رعيالش أما حده في الاصطلاحِ         
ين، ففيما يشترِطُ حيث أنَّ مدلولَ هذا المصطلح عند المحدثين أوسع من مدلوله عند جمهور الأصوليجهة أخرى، 

الأصولي ينجمهورفي الص حابي يثون بمطلقِ اللُّقالسة، يكتفي المحدطولَ ا.  

         عند المحد حابيثينفالص : » بيفيدخلُ فيه من طا، 3»ومات على إسلامه مسلماً @من لقي الن لت

ضمامِ بنِ ، والحُويرِث، أو قَصرت كالوافدين عليه كمالك بنِ }عليعثمانَ، وو ،وعمر ،مجالسته كأبي بكرٍ

حجةَ الوداع، كما يدخل فيه من @لم يجالسه كبعض الأعراب الذين شهدوا مع النبي ، أو رآه و{ ثَعلَبةَ

نِ أو أكثرأو لم يروِ شيئاً ،روى عنه حديثاً واحداً، ومن روى حديثَي أصلًا، ويدخل فيه من غزا مع النبي @ 
حتى غير ، وحابةزون من صغار الصوالمُمي ا، كما يدخل فيه البالغونومن لم يغز أصلً ،أكثر  أوالغزوةَ والغزوتين

فيهمالممي 4زين على خلاف .  

                                                        
1 - لاحظُي في هذا الصدد هذا المُ ثَأنّ بحدرك الشحا'  رعيحابةل الص' وافي مقاصدهذا المطلب   سيكون بما ي من جهةخصوصِ إثبات تتعريفاً ؛ه إلى المقاممسلكي 

ه تناولُ المذاهب والأدلة وتقييم الردود، كما لن يتم ضِرعثمّ  ،تشريعي حجيته كمصدرٍ في أصول الفقه بتقريرِ المعهودة ريقِه على الطَّلن يتم تناولُفا له، تحصيلًبه و
واتكذلك على الوجه الذي يي مقاصد وائي؛في علوم الحديث البحث الر حابة بالتعرلا على ا، ووالتأريخ لهأض لطبقات الصالوجه الذي يتنلُاو وحيد به في علم الت

بالتقِطر حابة، ولعدالة الصال مسألةتصويب والتلفاض.. 
2 - الفي131، المستصفى، صالغزاليّ، و174، المصباح المنير، صومي. 
3 - لاح، المقدحابة، ج ، الإصابةابن حجر العسقلانيّ، و171مة، صابن الصت. 510ص/ 3في تمييز الص:محمد البجاوي سنة1ط -بيروت-الجبل.، دعلي ، 

 .هـ1412
4 - عيادة أية، ص @ رسول االلهِ ، صحابةُوب الكبيسيم1986-هـ1407(، 1ط -بيروت-دار المنارة و -دمشق-القلم .د. 47في الكتاب والسن(.  
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          ا عند جمهور الأصوليأمحابيين، فالص" : بين لقي النهمؤمناً به، بعد بعثته، و @محبتص طالت، 
  .1لم يرو عنه شيئاً، ومات على الإيمانوإن  ،وكثر لقاؤه به

على  @بي من طالت مجالسته وملازمته للن ابي على الاصطلاح الأصوليِّ إلَّفلا يدخل في حد الصحا         
  .سبيل التبعِ والأَخذ منه

وبعيداً عن استقصاء أدلّة الفريقين والتوجيه عليها، نتطلّب في هذا الموضع أهم ما يمكن الاهتداءُ به لتحريرِ         
وهو تحقيق سبب الخلاف ،بين موضوع المقامو' حال الصحابة'التعلُّقِ بين  مناط.  

        سبب الخلاف تحقيق :دلاستدلالات كلِّ فريقٍ ور ضإلى المتعر الخلاف درعلى المقابِل يمكن أن ي هود
  : اعتبارين اثنين

ثون فوقفوا في اصطلاحهم على المعنى ، أما المحدةبحللص الأصوليون انطلقوا في اصطلاحهم من المعنى العرفيِّ-1    
كوا بمبد ،اللّغويإِوتمس شرف الصحبة يد اللُّقالذي يحصل بمجر. 

    2- اصطلاحيرِ الوصالت رايغثين يفرض تين والمحدومنهج البحث عند كلٍّ من الأصولي ة الفنخصوصي
ال للمفاهيم، فبينما يركِّز المنهج الحديثي على الجانب الروائي الذي يعنى بنقْد الرواية صحةً وضعفاً وبمعنى الاتص

ليلٍ ومصدرٍ تشريعي كدفي منهجهم بطبيعة قول الصحابي  قي، فإنّ الأصوليين يعنونَوهو يحصل بمجرد اللُّ

رآه لحظةً في خطبة حجة الوداع مثلًا،  ،ولو أعرابي وافد @ذلك لا يحصل لكلِّ من لَقي النبي للأحكام، و
ثين إلى الصالمحد ظَرومن هنا كان ناوٍ فاقتنعوا حابيكر بمطلق اللُّقي لتقِقُّح الأصولي ظَرصال، بينما ناتين إلى ال

الصكونِه مصدراً ت حابي إلَّاكان من جهة ا، وذلك ليس يتحقَّقشريعي  طولِ المخالطة بمقام المعاشرة الذي هو فرع
والملازمة.  

والمحدثين فَرض الاختلاف في تصورِ المصطلح، فالذي ين ياف منهج البحث بين الأصولإذا كان اختلَو         
ة هو رعيصوص الشكمسلك من مسالك الاطِّلَاعِ على مقامات الن' حابةحال الص'يفرضه منهج البحث هنا في 

الأصولي عزنين، ذلك أنَّ ماصطلاحِ الأصولي تحصيلُ مقاماعتماد ةبحين في اشتراط طول الص الذي  ،2المعاشرة

                                                        
 .هـ1403، سنة 1ط - بيروت- ةالكتب العلمي.خليل الميس، د:، ت172ص/2عتمد في أصول الفقه، ج، الم البصريينأبو الحس - 1

مقاصد الشريعة، وقد عده أحد المحاورِ الأربعة في  استخلَاصِ فكان كثيرا ما يؤكِّد عليه في ،من أستاذنا الأخضريحصرا هذا النظر في مذاهب الصحابي استفدته  -2
تحصيل المقاصد، فقال: « المحور الرابع: المعاشرةُ: وهو محور ملازمة النبي@ والتلبسِ بمناهجِ التشريعِ، والمعاشرةُ على قسمين: معاشرةٌ حقيقيةٌ: وهي ما كان عليه 

  صحابةُ رسول االله@، ومعاشرةٌ حكميةٌ: وهي حظُّ المكلَّف من التشريعِ حالَ اقتناصِ مبادئه وكلِّياته». الإمام في مقاصد رب الأنام، ص278.
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لُ للصوخيحابي الش خطابات جِيهوفي ت ارع، هذا المدون غيره إمكاناتإليه الأصولي الذي التفت ون في ترع
تعريف الصحابي  ذلك بعد مكاشفة حضته مسلكاً من مسالك الكشف عن المقام، يحرشكَأُ الذي يه المُتهو نفس

والمُقَدرات الموضوعية التي هي مدارك  ،في الصحابة من المحصلات المقامية' مبدأُ المعاشرة'يه ما ينطوي عل
  .ته في الكشف عن المقاممسلكي حقيقَةٌ بصدارة ،ومؤهلَات علميةٌ

  'حال الصحابة'تحرِير المَدارِك المَقَامية لمَبدإِ المُعاشرة في :  الفرع الثاني

       كةُ :  1المُدربِيرةُ العطْرالف  
هذا المدرك من أهم الضوابط المُتحكِّمة في فهم دلالات الألفاظ، فاكتمالُ الفطرة العربية عند الصحابة يمنح لهم 

القوامةَ في فهم الخطاب الش؛رعي أنَّ الن من جهةالش ما صوصةَ إنعلى معهود العرب الجاري في رعي نزلت
حابةخصوصِ عهد الص.  

      الش رقَرأَنَّي اطبي : »حابة- عليهم اعتمادالالص أحدهما :وجهين من البيان في -أي :سانباللّ هممعرفت 
؛العربي همفإن فُ عربصلم ،اءُح تتغير ولم ،همألسنت تعن لْزِن العليا هارتبت أَ فهم هم؛فصاحتعرالكتاب فهم في ف 
عملٌ أو قولٌ عنهم جاء فإذا غيرهم، من نةوالس واقع البيان؛ موقع صح هذه من هاعتماد 1» الجهة.  

 ابنِ كلام الليلِ قِسوغَ مسِالش دلوك في مالك لَقَن كما أيضا، غةَاللُّ همكلام نيب اومم« : وقال أيضا         
عموابنِ ر عمعنى وفي ،*اسٍب الستعالى هقولَ أعني**الخطاب بن عمر عن يِع: ﴿>APpöÓmö÷zBÓöYX êô]j¢A PsÌöÉùr̂ çf/@¢A >Aobt\r̂æo 

$ælö÷ñEöÓöYEö>j@H﴾ ]y/09[، الإِ معنى وفيخوأنَّ ة السةَن ا، اثنان الإخوةَ أنَّ مضتكما فصاعد تبيمعاني بكلامهم ن 
 «: عند الصحابة بإيراد استدراك والجواب عليه، قال 'الفطْرة العربِية'ويستتبِع تقريره لمدرك   .»نةوالس الكتاب

 هو نعم،: نقولُ الأن ؛افوالخلَ زاعِالن من فيه ما تفْرع وقد ،حابيالص تقليد إلى راجع المذهب هذا إنَّ: الُقَي لا
تقليد، هولكن يمكن لا ما إلى راجع العلى فيه اجتهاد وهِجلهم اإلَّ ه، لام من متقد همأن عرب، بين وفرق هو نم 
الأصلِ عربي والنلَحوبين ،ة نم تعرلَغَ:" بب طَالتبع شطْالمَ ةُيم2»*** "وعِب.  

       
  

                                                        
1 - الش338ص/3فقات، ج، الموااطبي.  
)*(- مسِ وغسقِ الليلِ ما"باب"/وقوت الصلاة"كتاب، 'أالموطّ'في  رواه مالكعباس ابنو عمر نع ،11ص/1ج، ]20[،]19[، رقم"جاء في دلوك الش } 

دلوك لمعنى هماتفسير الليل غسقو مسالش.  
)**( - 106ص/1، ج]239[، رقم"يوم الجمعةما جاء فيمن رعف "ابب"/الجمعة"، كتاب'أالموطَّ'في  رواه مالك.   
 . يوعمد ودهش لْأَاسفَ جٍاعلَ نم * ضلوعي نكت ام ركتن تنكُ نْإِ :عهامطلُ له قصيدة في الخطيب بنِ ينالد لسان ديوان في هي - )***(
2 - الش339ص/ 3، الموافقات، جاطبي.  
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  كرةُ :  2المُدداهشماقَاتيالسالِ ووالأَح   

ريعة ومنازلَ على الإطلاق بلا استثناءٍ ولا محاشاة تلَقِّيهم مراسم الش } فمما اختص به الصحابةُ       

ابِ الشنه  وجميعِ ،وتقريراته ،أفعاله ، ومشاهدةُ @ ارعِالوحي مشافهةً من جقامفاته، فمأحواله وتصر@ 
ريعة ما محاورته إياهم، يحصلُ من جميع ذلك فضلًا عن مجموعه من القَطْعِ بمدارك الشبينهم، وتقَلُّبه فيهم، و

  .والتميِيزِ بين مقامات الخطاب وسياقاته ،ومصارفه رعيلب الشيقْدرهم على تحريرِ مراتب الطَّ
         في تحريرِقال الش اطبي الثَّ الوجهاني من أوجه اعتمادال على بيان الصوالثاني« : حابة :للوقائع هممباشرت 

بالكتاب الوحي وتتريل وازل،والن والسقْأَ فهم ،ةنعالقرائن فهم في د الحالية، بأسباب وأعرف تريل،الت ويونَكُرِد 
 قات،لالمط بعضِ تقييد عنهم جاء فمتى ،الغائب يرى لا ما يرى اهدوالش ذلك، بسبب همغير هكُيدرِ لا ما

عليه فالعملُ ،العمومات بعض أوتخصيص 1» صواب.  

 قرائن لُقْون هم،بعد نم داهشي لم ما أحوالها وقرائن كاليفالت أسباب من شاهدوا هموأن« : وقال أيضا        
 في جاء فإذا قديم،بالت وأحرى متأَ ريعةالش في همفهم بأنَّ القول من بد فلا ؛رِتعذِّكالمُ عليه هي ما على الأحوال
 عليه صِالن تتريلُ يمكن لم هعدم فرضنا لو بحيث فسير،الت عضوم موضوع هو ما بيام من ةنالس في أو القرءان

  .2» البيان ذلك بإعمال الحكم انحتم ه؛وجهِ على

       ن تمغيرِهم م قثبوتاً أو دلالةً في ح ظني قَّلَفما هو آحادعن طريق الن ى الخطابواية، هو في حقِّهم قل والر
 ساليقينِ ثبوتاً ودلالةً، لأنَّ طريقَة الح أعلى درجات فيدم ضروري قطعي)ؤيةُ أوالسالرو) ماعزِمعلى  ةُي المشاهدة

قل والحكاية في تحقُّقِ الفهم والنضِ المرادقَيمحفوظةٌ تبيد فيه الصشاهالذي ي الحي والجاريةُ ،، ذلك أنَّ النص، 
ويستوضح فيه من  المقاميةَ، والقرائن والأسباب، المعضدات الكلاميةَو ،والعجوز من عامة الصحابة ظروف الأداءِ

ممن وصلَه الخبر  يحصلُ له من القطع بالمقصود والإحاطة بالمدلول ما لا يتأتى لكبار العلماءِ ،مشاهدة الأحوالِ
بالنا عن أكثرهاقل والررِيإذا غابت عنهم هذه الظُّ ،واية عالش الخطابات كُمحي وذلك قانونٌ عام ،روفةَرعي 

 يهملي نوم ،ونَادقَّوالو ،ةُاسوالس ،ونَيامموالحَ ،ونَالُمفالحَ ،دعوب «: يقال ابن جن. وغيرها من أنواع الخطابِ

                                                        
  .338ص/3، جالمصدر السابق 1 -

  .340ص/ 3نفس المصدر، ج - 2
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ويعتمنهم د يستوضمن ونَح مالا الأحوالِ مشاهدة يحلُصأبو ه عأُ إذ الفرزدق شعر من ورٍمبِخولم عنه به ر 
يحضره ينشد1» ه.  

، والخليلُ ،رمع بن وعيسى ،ويونس ،إسحاق أبي وابن ،ورٍمع أبو شاهد إذا شعري فليت« : وقال أيضا        
الحَ وأبو وسيبويهوأبو ،نِس زيد، لَوخف الأحمر، والأصمعي، الطّ في نومبقة والوقت علماءِ نم لَالبدنِي وجوه 
 يهدؤت مالا الحضورِ وذلك المشاهدة بتلك تستفيد الَأَ ،أغراضها من له دصقْوت كلامها من اهاطَعتت فيما العرب

هتضبطُ ولا ،الحكايات الروايات، فتطَضإلى ر 2» أنفسها في ما وغوامضِ ،العربِ قصود.  

        الغزاليُّ عن الن ربعويالحَ صي الذي تتافَوالمقام ر فيه ملابسات، بقوله وقرائن ياق الخارجيكانت« : الس 
القرائن رنةُقتالم ،للأحكام ةُفَالمعر بالصم في غِيغَ زمارِطَ ةًض3» متظاهرة متوافرةً ةًي.  

ياقات إلى أوسع من دعوى الدلالة والس ،والملابسات ،والأسباب ،وترتقي المشاهدةُ والمخالطةُ للقرائنهذا،        
مقاصد الخطابِ الشرعي،  لتستقيم في الصحابة مدركاً من مدارك تحقُّقِ ،كما هو مفروض هناعلى المقام 

  .الآتيوهو

       كر3المُد  :ةرِيعالش دقَاصيلُ مصحت  

حال 'والتي تخولُ هذا المسلك  ،من المدارك المقامية التي هي من تحريرات مقام المعاشرة لدى الصحابة       
قُّنِ' حابةالصيريعة وتهم بمقاصد الشن تحقُّقحابةُ مبه الص ا، كاشفاً عن المقام، ما اختصلَلِ الأحكام ومناطاهم بع

ق الطّري« : قال حين من هنا عده الطّاهر بن عاشور من مضامين الطّريق الثالث من طرق الكشف عن المقاصد و
المتواتر المعنوي الحاصلُ من مشاهدة : لُالأو الحالُ :ا في حالينالسنةُ المتواترةُ، و هذا لا يوجد له مثالٌ إلَّ: ثُالثال

 بيلًا من النمحابة عبتشريعٍ في ذلك ف ،@عموم الص لُ لهم علمالمشاهدين، وإلى هذا يحص يستوي فيه جميع
 : الثاني الحالُ .من المعلوم ضرورة رعي القريبالش رورة، وقسم العملمن الدين بالضالحال يرجع قسم المعلوم 

خلص من مجموعها بحيث يست ،@تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكْرارِ مشاهدة أعمال الرسول 

                                                        
والحمالون جمع حمال وهو من يحمل أمتعة الناس، . دون رط، دون تط  -بيروت–الكتب  عالم.د، جارالن علي دمحم:ت، 246ص/1ابن جني، الخصائص، ج - 1
بأصحاب هذه  لَثَّإشعالها، من إيقاد النار والوقّادون جمع وقّاد مو، الدواب هو من يمتهن ترويضو الساسة جمع سائسٍجمع حمامي نسبة إلى الحمام، والحماميون و
المنِه الويضتمع إشارةًعلتهم عن تحصيل أفانين العلومغفوسذاجة حالهم  إلى ة في ا.  
 .248ص/1، جالمصدرنفس  - 2
  .291، المستصفى، صالغزاليّ - 3
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 فَصلَّىحين قام  ،'صحيحه'في  عند البخاري >ومثّل للثاني بحديث أبي برزةَ الأَسلَمي . 1»مقصداً شرعيا 
، فاستنقص صلاَته فَقَضى جاءَ ثُم ،فَأَخذَها أَدركَها، حتى وتبِعها صلاَته فَترك ، الْفَرس فَانطَلَقَت فَرسه، وخلَّى

 وتركْت صلَّيت فَلَو ،متراخٍ يمنزِل إِنَّ وقَالَ. @ اللَّه رسولَ فَارقْت منذُ أَحد يعنفَنِ ما :فَقَالَ فَأَقْبلَ، منه ذلك

لَم آت للِ إِلَى يأَهاللَّي .ذَكَرو هأَن بحبِ صالنأَى @ يفَر نم سِيرِهي2» ت.  

المتعددة استخلَص منها أنَّ من مقاصد  @فمشاهدته أفعالَ رسولِ االلهِ « : -تعقيباً-  قال ابن عاشور        
ريعة الش"سِيريلى من استمرارِه "الته أوصلات إلى استئناف دوه ثمّ العلاة من أجل إدراك فرسالص فرأى أنَّ قَطْع ،

ا، فهذا مقصد بالنسبة إلى أبي برزةَ مظنونٌ ظنا قريباً من على صلاته مع تجشمِ مشقَّة الرجوع إلى أهله راجِلً
القطع، ولكنه بالنسبة إلى غيره الذين يروى لهم خبره مقصد محتملٌ؛ لأنه يتلَقَّى منه على وجه التقليد وحسنِ 

  .3» الظَّن به

طَرِيقَةُ السلَف في ': قال اصد الشريعة لمبحثفي أعقابِ تعداده لمسالك الكشف عن مق ~كما ترجم         
هذا المبحثُ ينزلُ مترلةَ  «: قال فيه' رجوعهم إلى مقَاصد الشرِيعة وتمحيصِ ما يصلُح لأَنْ يكُونَ مقْصوداً لها

طريقٍ من طرق إثبات المقاصد الشةرعي «، هدفي عدم ع هذْرع نيا ثمّ بهاددلْباً في عأنَّ ذلك هو من حيث  ؛ص
ولكن مناطَ الحجة لنا بأقوالهم أنها دالَّةٌ على أنَّ « : تفصيلُ كلِّ صحابي بمفرده، ثمّ حقَّق مناطَ الاعتبار فيه فقال

 صونَ بالاستقراءِقَتهم كانوا يبأَتنا بأنأنَّ أقوالَهم لَما تكاثرت قد أَن، ومقاصد الشريعة على الجُملَة واجبةُ الاعتبار
مقاصد الش4»شريع ريعة من الت.  

        صوص الشرهنوا دلالةَ الن العلماء حين بعض دعص ومن هذا المكانحابة في رعيبحالِ الص م المعرفةة بتقد
  .تلَقِّيها وتمثُّلها

        يعخقال الن : »ت لَوأَيةَ رابحئُونَ } الصضوتنِ إلَى ييأْت الْكُوعضولَت كا كَذَلأَنا وهؤأَقْر 
﴿¨b~.öÑÓñöF ùq÷ñöF%&Aæo ô]j;`A PTö̀YXAÓsöÓÅ>j@]A﴾، ،في المرفقين علّيش مع أنّ آية المائدة نص قال ابن :» قَدقَلَ ون باحلِ صخدالْم 

نع ظافنِ الْحطَّالٍ ابي بحِ فرش ارِيخاءَ أَنَّ الْبلَميثُ :قَالُوا الْعادةُ الْأَحارِدالْو نولِ عسر اللَّه @ اجتحا ييهف 

                                                        
1 - الطاهر بن عاشور، مقاصد الش194ة، صريعة الإسلامي. 
2 - باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري"قول النروا'@ بيعسروا و لا ت2269ص/5، ج]5776[، رقم'يس. 
3 - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش195ة، صريعة الإسلامي. 
 .197، صصدرنفس الم - 4
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 أَعرف فَإِنهم ؟-عليه هوسلام االله صلوات-  الشرِيعة صاحبِ من تلَقَّوها كَيف لَها الصحابة تلَقِّي معرِفَة إلَى
  .1» بِالْحالِ وأَقْعد بِالْمقَالِ
؛ يأتي بالأحاديث مشفوعةً بالآثار عن الصحابة كالبيان لكيفية تلَقِّيهم لها، قال 'المُوطَّأ'في  مالكوهي عادةُ        

بعد تقرير هذا المعنىالش اطبي :» فعادةُ ؛لْوتأم عن بالآثار الإتيانُ هوغيرِ 'ئهموطَّ' في أنسٍ بنِ مالك حابةالص مباين 
  .2» هركْذ متقد امل هومذهب هدأب وهو ها،مطلقات به ديقَي وما به، لُمعي لا وما منها به لُمعي وما ،ننالس ا

  تطْبِيقَات هذَا المَسلَك:  الفرع الثالث

       ومن تطبيقات هذا المسلك في تعيين مقامات الخطاب الشرعي 'ةيزأَلَةُ الجسفُه فيها 'مفهل تصر ،@ 
الذي يرجع التقدير ' مقام الإمامة'أم من مقتضى  ؟ة المقدرةرعيكحد من الحدود الش' مقام التشريع'كان بمقتضى 

سح اجتهاد المصلحينظر الإمامفيه إلى ال ؟ب   

في أَمرِ الجزية دالٌّ على أنَّ خطابه  }' حابةحال الص'على الأول، بينما  @وظاهر قوله وفعله        

  .'بليغشريع والتالت'لا مقام ' مقام الإمامة'فيها جارٍ على مقتضى  @وتصرفَه 

أَمره أن يأخذَ «  :@أنَّ النبي  >في الأمر بالجزية تقديراً ما جاء في حديث معاذ  @فمن خطابه       
  .3» من كُلِّ حالمٍ ديناراً أو عدلَه من المعافرِ

           كَّأَوتلَةَ ، @قولُه بفعله  دلِ أَيا كذلك من أَهذَه4فقد أَخ  ينح »بؤر ا بننوحي مةَ على رسول قَد

  . 5»وصالحه على كلِّ حالمٍ بأرضه في السنة ديناراً  ،من أهل نجرانَ في تبوك @االله 
         

  

                                                        
مصطفى البابي الحلبي .د ،50ص/ 1، ج'مالك الْإِمامِ مذْهبِ علَى الْفَتوى في الْمالك الْعلي فَتحِ' يشد ، فتاوى ابن علِّد بن أحمد بن محميش، محمابن علِّ - 1

  ).1958-هـ1378( - مصر–وأبناؤه 
2 - الش339ص/3، الموافقات، جاطبي. 
، "زكاة البقر"باب ،"كاةالز"كتاب، 'سننه'والترمذي في  .13ص/2ج ،]1578[رقم ،"في زكاة السائمة"باب، "الزكاة"كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في  - 3

وصححه الحاكم في . 26ص/3، ج]2451[رقم ،"زكاة البقر"باب، "الزكاة"كتاب، 'سننه'سائي في ، والن"حسن حديثٌ": وقال. 20ص/3، ج]623[رقم
 .97ص/ 5، ج'إرواد الغليل'والألبانيُّ في ،)م1990- هـ1414(، 1ط -بيروت-  الكتب العلمية.د مصطفى عبد القادر عطا،:ت ،555ص /1ج ،'المستدرك'
، لياقوت الحموي' معجم البلدان'، تعرف اليوم بالعقبة، الشامِ أولَجاز والح آخر ،البحرِ بفتح الهمزة وإسكان الياء، بلدةٌ معروفةٌ على ساحلِ )أَيلة( - 4
 -بيروت- الفكر.مكتب البحوث والدراسات، د:ت، 18ص/3،ج' ذيب الأسماء واللّغات' ،والنووي. ،دون رط، دون تط -بيروت-  الفكر.، د155ص/1ج
 .1996، 1ط
  .م1968، 1ط -بيروت-صادر.إحسان عباس، د:، ت290ص/4، ج'الطبقات'في  سعد ابن هأخرج - 5
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       وروى الش رِثيعن أبي الحُو افعي< : » بيأنَّ الن@  بهوقال له معلى نصرانيٍّ بمكَّةَ ي برض
1ديناراً كلَّ سنة.  

 ةرلا سيما مع تكَررِه أكثر من م ،قولَه @والمُواطىءُ فيها فعلُه  ،فهذه الأحاديثُ العاضد بعضها بعضاً       

من غير أن ينكَسِر اطِّراده بثبوت خلافه، يستفاد من مجموع هذه المُوافَقَات والمُواطَآت دلالةٌ  @مدةَ حياته 

نااص به ةٌ على حد رلجزية بالمقدارِ الذي أَم@ لََه على كلِّ حالمٍ، يستوي في ذلك الغنيدا أو عديناراً ذهبي، 
 ،ريعةوالذَّكَر والأنثى من أهل الذّمة، لا سيما وأنّ تحديد الجزية جارٍ على أمثاله في الش ،الفقيرو ،والمتوسطُ

اءِ الزبصأَن كتحديدكاة، و ،والميراثرقةالس حد.  

هم على تفاوت في يفي الجزية يلْف @ه هديهم في تلَقِّي خطابو' حال الصحابة'بالالتفات إلى  إلاّ أنه        

، وذلك دليلٌ ناطق بأنهم @الفعليةُ استمرت له سنته القوليةُ وتقديرِهم لها دون أن يلتزموا بالتقدير الذي 

في فهم ' حابةحال الص'، وبه استبان أنَّ إجراءَ 'مقام الإمامة'أَجروا خطاب الجزية على تصرفه  بـ }
وذلك معنى كونِه مسلكاً من مسالك الكشف عن المقام في الخطاب  ،دالٌّ عليه ،معين للمقام رعيالش الخطابِ

الشرعي.  

 ثمانيةً الغني على جعلها ،> ابِالخطَّ بن رمع طبقات ثلاث على الجزيةَ جعل من لُوأو «: قال ابن القيم      
 على ما يلَثْم على بلغت ينِب حالَوص ،رشع اثني الفقيرِ وعلى ،وعشرين أربعةً طالمتوس وعلى ،درهماً وأربعين
 المواضعِ جميع في واحد رٍدقَ على لكانت ذلك ولولا ،الإمام رأي إلى هاأن على يدلُّ وهذا ،الزكاة من المسلمين

  .2» فلتخت أن يجز ولم

  

  

  

  

                                                        
1 - رواه الشفي افعي 'ـه1393ط، دون ر -بيروت–المعرفة .د ،179ص/4، ج'الأم. 
2 - ي، درشاكر توفيق العارويوسف أحمد البكري و:، ت132ص/1م، أحكام أهل الذِّمة، جابن القي.دار ابن حزممع شر رمادى للن- 1ط -بيروت/مامالد ،
 .)م1997-هـ1418(
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  'العملُ المَدنِي'المسلَك الثَّاني :  المطلب الثاني

للخلاف بين  من أشهر الأصول الفقهية محلامن مفردات المذهب المالكي، وهو " عمل أهل المدينة"يعتبر         
ةالمالكي وجمهور الأصوليالخطابِ الش كما ين، وإذا كان هذا الأصلُ من المسالك الكاشفة عن مقامات رعي

كمدرك " المقام"وسبقه في الالتفات إلى  فهو بذلك عنوانٌ على تقَدمِ المذهب المالكي ،سيثبت في ثنايا هذا المطلب
ةفسيريوالت ةاستدلاليمن المدارك ال للخطاب الشرعي.  

لالفرع الأو  :لَافثَارِ الخم يدتحْد  

كان من أهم الأسباب التي رسخت للخلاف في هذا الأصل بين المالكية وغيرهم من أرباب المذاهب        
والاختلاف  ،هو عدم تحقيق العلماء لمعناه -هذا الأصل فسِهم في تفصيلاتبل حتى بين المالكية أن-وعمرت له 

في تصورِ حقيقته ومغزاه، ولا أدلَّ على ذلك من اختلاف المالكية أنفسِهم في تقدير وجه الاعتبار والحجة فيه ، 
أراد : مراد مالك منه، وقالوا في 1إنه من باب النقل المتواتر روايةً: نه من باب الإجماع ، وقال آخرونإ: فمن قائلٍ

المستم المنقولاترأهل المدينة من الص ابعين، وقيل محمولٌ على ترجيح روايتهم حةَ، وقيل أراد إجماعابة والت
 االلهُ أكرمكم اعلموا « :قال القاضي عياض في تصوير هذه الحقيقة مثارِ الخلاف ،2فحسب، وقيل يعم كلَّ ذلك

 هذه على أصحابنا على واحد بلْإِ ظروالن الأثر وأصحابِ ،مينوالمتكلِّ ،الفقهاء من المذاهب أرباب جميع أنَّ
 إلى شنيعوالت بِصعالت دح همبعض تجاوز ىحت ،لهم حنس بما علينا ونمحتج بزعمهم، فيها مله ونَئُطِّخم ،المسألة

 ققَّتحَ ولا ،المسألةَ ريتصو لممن  فمنهم ،خلاف موضعِ غير في مونيتكلَّ وهم ،هامثالبِ دوع المدينة في نِعالطَّ
تخمينٍ على فيها موافتكلَّ ،نامذهب وحأخذ من ومنهم ،سٍد لم ممن فيها الكلام قْقِّيحأطالها من ومنهم عنا، ه 

 ،هنقولُ لا ما المسألة في اعن وادروفأَ ،والغزاليُّ ،والمحاملي ،فيُّريالص فعل كما فيها، هنقولُ لا ما إلينا وأضاف
بما علينا واواحتج يحت3» الإجماع على اعنينالطَّ على به ج .  

       الش اهعقولَ عياضٍ هذا ما ن قدصوي ره في العلم والفهم، وطول صحبته وسماعه  ~افعيقد مع جلالة
 وما«: يمضي قائلًا، و4» بقينا ما نعرِفُه راناأُ وما ،هذا يومنا إلَى بِالْعملِ ترِيد ما عرفْنا وما «: من مالك حين قال

                                                        
  ).م1982/ه1402(، 6ط -بيروت–المعرفة .د ،126ص/1اية المقتصد، جابن رشد، بداية اتهد و ­ 1
 .ـه1316 ،1ط -مصر - المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق.د ،35ص/2جبن الحاجب مع شرح العضد، ن الحاجب، عثمان بن عمر، مختصر ااب ­ 2
وزارة الأوقاف والشؤون .محمد بن تاويت الطَّنجي وآخرين، د:، ت47ص/1، جمالك مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب اضي عياض، ترتيب المداركالق­3

  ).م1983-هـ1403( -المغرب-الإسلامية 
  .231ص/7الشافعي، الأم، ج ­ 4
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 لَا ترسلُونه كَلَام نهإ «: وقال أيضا". ناعند رالأم"يقْصد عبارةَ ، 1» معناها يعرِف فَرأَيته قَطُّ أَحدا منكُم كَلَّمت
رِفَةعفإذا ،بِم ملْتئفُوا لم عنه سقءٍ على منه تيي شغبني دأَحأَنْ ل لَهقْب2» ي.  

        ركشي3» ولم تزلْ هذه المسألةُ موصوفةً بالإشكال«  :وقال الز.  

  .   تحْقيق تصورِ المَانِعين من اعتبارِ العملِ: الفرع الثّاني

 وأهل الظّاهر على رد هذا الأصل، فإنّ أَقْدم المصادرِ ،والفقهاء ،إذا كان جمهور الأصوليين من المتكلّمين       
المحفوظة في الرد والإيراد بِ ترتيبِها الزسعليه ثلاثةٌ، هي على حكالآتيم 4ني:  

        1-دعنِ سب ثهـ175ت( رسالةُ اللَّي :( إليه في إلزامه بالعمل، وقد رواها عن رد فيها على رسالة مالك
، أورد فيها اللّيثُ موقفَه من عمل أهل المدينة وما هم عليه، وقد 5اللّيث بن سعد غير واحد من الثّقات الأثبات

د، وتفرقوا في تمسك بأنَّ ما عليه كلُّ بلد له حجةٌ وأصلٌ من عمل الصحابة، لأنّ الصحابة خرجوا إلى الجها
  .البلاد، واجتمع عليهم الناس، وأظهروا بين ظُهرانِيهم كتاب االله وسنةَ رسوله

وربيعةَ بنِ أبي عبد  ،وأورد على مالك فيها اختلاف أهل المدينة أنفسِهم كابن شهابٍ رأسِ الفتيا بالمدينة        
يريد بذلك ، 6» هو الذي يدعوني إلى ترك ما أنكَرت تركي إياهو «: الرحمن، ثمّ ختم جملةَ ما أَخذَ عليه بقوله

 بلغني هأن االلهُ رحمك اعلم « :ملُ بالمدينة، جاء عن مالك فيهارسالةَ مالك إليه في النكيرِ عليه مخالفته لما عليه الع
كأن فْتبأشياءَ يت جماعةُ عليه لما مخالفة اسِالن ناعند في وأنت ،به نحن الذي ناوببلد كإمامت، كوفضل، كومترلت 

 ما عبِتوت ،نفسك على تخاف بأن يققح منك جاء ما على همواعتماد إليك كلَبق نم وحاجة بلدك أهل من
  .7» ..هخلافَ أر لم به امعمولً ظاهراً بالمدينة الأمر كان فإذا .. المدينة لأهل عبت اسالن مافإن ..باعهبات جاةَالن اترجو

«7.  

                                                        
  .269ص/7، جالسابق المصدر ­ 1
  261ص/7نفس المصدر، ج ­ 2
3 ­ ركشي533ص/3ج ، البحر المحيط،الز.  
4 - )د ) نظريان بن محمحسالإمارات-  البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.د، 83أهل المدينة، ص الواحد إذا خالف عملَ فلمبان، خبر ةالعربي حدةالمت- 

م 2000 -هـ 1421(، 1ط -دبي.(  
5 ­ د:، ت'بن معيناتاريخ '، ، عن عبد االله بن صالح287ٍص/4، ج'تاريخه'في  معينٍ رواها يحيى بنو.نور سيف، د أحمد محم مركز البحث العلميراث إحياء الت

الفَ أيضاًرواها ، كما )م1979- هـ1399(، 1ط -مكّة- الإسلاميوِسيأبو يوسف ، يعقوب اريخالمعرفة و'في سليمان بنر يِ، عن يحيى بن عبد االله بن بكَ'الت
  .م1981، 1ط -بيروت– مؤسسة الرسالة .د أكرم العمري،:ت ،688ص/1، جلمخزوميا

  .690ص/1، ج'ريخاالتالمعرفة و'، يوِسفَ، وال490ص/4ج-يرِورواية الد-بن معين، تاريخ بن معين،ا ­ 6
  .295ص/1ج التاريخ،والفسوي، المعرفة و ،498ص/4المصدرين السابقين، تاريخ بن معين،ج يث بن سعد نفسإلى اللّ مالك يروي رسالةَ ­ 7
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الحجة على أهل 'وهي كتابه ): هـ189ت(رسالةُ محمد بنِ الحسن الشيبانيِّ صاحبِ أبي حنيفةَ- 2          
، وكان أهم ما اتكأَ عليه في رد اعتبار العمل ما أورده عليهم من إلزامهم باختلاف أهل المدينة فيما بينهم، 'المدينة

أم قولُه  ،فَأَي القَولَينِ السنةُ في هذَا؟ أَقَولُ مالك الأولُ «: وبرجوع مالك من قولٍ إلى قولٍ غيرِه، حيث يقولُ

  .1» وأصحابه @الآخر؟ فقد زعموا أنهم يقولون بالسنة، و بما كان عليه رسول االله 
        وقد يحهم بمخالفةعن ال ج ابعين رواهرواياتحابة والته اصنفس مالك ى يقول ،الإمامفعجباً لمن  «: حت

  .2» ثمّ يتركوا عياناً إلى غير أثرٍ ،زعم أنَّ أهلَ المدينة يقولون بالآثار، وهم يروونها

         3- افعيعلى عمل أهل المدينة من خلال كتابه  ):هـ204ت(الش هدوكان ر'وهو  ،3'اختلاف مالك
أكثر ن فَملَص لًا بالته أوأَ رددته أيضاً في أوجه إبطال العمل، ابشكيك في حقيقة العمل، وأنَّ القائلين به لا يعرفون
 تكُونوا أَنْ إلَّا مخرجا منه لَكُم وجدنا وما خبرنا، فيما تدرونَ ولَا ،"الْعملُ" قَولكُم معنى ما درينا وما « :فقال

متيمس لَ" أَقَاوِيلَكُممالْع" و"اعمقُولُونَ "الْإِجلُ هذا على :فَتمقْلُ عنه  ،4» الْعم النقريباً في نفس   ~وقد تقد
  .واطَّرحها وجهاً وجهاً ،فَرض له فُروضاً جدليةً هذا المعنى، ثمَّ رتب على عدمِ معرفة حقيقة العملِ أنْ

        الأصولي ظُ أنَّ جمهوروالملاحهم وين من جميع المذاهب إنوددا رونليل على ما ما بأدلّتهم في إبطال هذا الد
  .مون، بل وبالاقتباسِ منها بألفاظها في بعض الأحيانهؤلاء الثّلاثةُ المتقد هدروأَ

        عإنّ المُطَال  هم يتناولون موضوعأن ين يجدضمن أبواب الإجماع' عمل أهل المدينة'لكتب الأصولي، 
 هونمسوالعصمةُ'إجماع أهل المدينة'وي ،ةقولِ بعضِ الأم ةه دعوى لحجييعاملونه على أن ما في جميع  ، ومن ثَمإن

هو من جهة  ،عون في إبطال حجية هذا الأصل ترتد إلى جنسٍ واحدا المانهبت، فجميع الأوجه التي ر5الأمة ليس إلَّا
  ".إجماع بعضِ الأمة ليس إجماعاً معصوماً:"جهة أنَّ 

        ذا الت ونقنعشخيص لحقيقة الخلاف في هذا الأصل، لنلتفت إلى وجه للعمل، هل هو  ~ اعتبار مالك
  الخصم؟ أم من وجه آخر؟ مهِمن جهة كونه إجماعاً كما فَ

                                                        
-ـه1403(،3ط-بيروت-عالم الكتب.نيّ القادري، دالسيد مهدي حسن الكيلا:، ت24-23ص/1محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة، ج ­ 1

 .)م1983
  .68ص/1المصدر، جنفس  ­ 2
 .191ص/7هو ضمن كتاب الأم للشافعي، ج - 3
  .259ص/7، جنفس المصدر ­ 4

)د ،) نظريان بن محمحس65أهل المدينة، ص الواحد إذا خالف عملَ فلمبان، خبر.  - 5  
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  .تحْرِير المُستند المَقَامي لعملِ أَهلِ المَدينة:الفرع الثّالث

وبيان أنَّ تصور المانعين للمسألة كان  ،مثارِ الخلاف قيقِوإذْ قد استوفيت أهم مفاصل هذا الأصل من تح       
ةالحج مناط في الفرع قبلَه من بيان في هذا الفرع ما طُوِي ممتله، بقي أن ي يقَتوتحقيقِ  ،على غير الوجه الذي س

الذي عليه ات كرفي إدراج  أَكَالمُد ببه السليل، وهو نفسدار الهجرة في اعتبار هذا الد هذا الأصل في طليعة إمام
من ' عمل أهل المدينة' الاعتبار فيها هو ما لهذا الأصلِ المسالك الكاشفة عن المقام، ذلك أنَّ سر المسألة ومأخذَ

تعلُّقٍ بالمقام من حيث الإفضاءُ إليه والدلالةُ عليه، وليس ما توهم من شرف البقعة، أوادعاءِ الإجماع أوغيره، قال 
  .1» لم يقلْ مالك أنَّ إجماع أهلِ المدينة حجةٌ لأجل البقعة«: افيُّالقر

وعلى كلِّ تقديرٍ فلا عبرةَ بالمكان، بل لو خرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر كان « : وقال أيضاً        
  .2» الحكم على حاله، فهذا سر هذه المسألة عند مالك لا خصوص المكان

        احتجاج وإذا عدار الهجرة في ال استدلالات التي ركن إليها إمامال وآحاد رجيحاتالت نا إلى أفراددم
في الاعتبار، تحرر لنا ما نروم تحصيلَه من وراءِ هذا  المستندفي جنسِ دليلٍ، يكون  جمعها، وحاولْنا 'العمل'لـ

أهل المدينة، يعنى أنّ هذا المستند الذي هو كالجنس تأوي إليه جميع المطلب، وهو إثبات المستند المقامي لعمل 
لعمل أهل المدينة، تؤول جميعها من حيث القوةُ إلى معنى واحد هو  جالاعتبارات والوجوه التي تذْكَر في الاحتجا

شحه مسلكاً رطاب، الأمر الذي يوالأَطْلَع على سياقات الورود ومخارجِ الخ ،كونهم الأَخبر بمقامات النصوص
رعي، وذلك من شأنه توجيه وحيازة السياقِ الذي جرى فيه الخطاب الش ،يتشوف من خلاله إلى إحرازِ المقام

 لات، وتخصيصاً للعمومات وتقييداً للمطلقات، وتمييزاً بين مراتب المأموراتصوص بياناً للمجمكثيرٍ من الن
والتأويل العملي للسننِ التي تلَقَّوها من  ،ت، بل وحتى تحديد المنسوخات، لأنَّ عملَهم هو التمثُّلُ الفعليوالمنهيا

ارعِالش @.  

  : 'عمل أهل المدينة'نشر الاعتبارات المَقَامية في           

                                                        
 ،1ط -مكّة- مكتبة نزار مصطفى الباز .معوض، دعلي محمد وجود وعادل أحمد عبد الم:ت ،2701ص/6، نفائس الأصول في شرح المحصول، جالقرافيّ ­ 1
  .)م1995-ـه1416(
 .2709ص/6نفس المصدر،ج - 2
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 لاتوالمؤه ةلات العلميالمحص في من أهم التي تتوافر ةاءً ' عمل أهل المدينة'الموضوعيمنها إلى المقام إِيت تما يمم
  .أحدهما ذو تعلّقٍ بالمسلك الأولٍ مبني عليه، والثّاني راجع إلى أَمرٍ آخر: وتحصيلًا أمران

  : وبيانُ ذلك من وجهين: 'الصحابةحال 'بالمَسلَك الأَولِ' العمل'ارتباطُ : أَولًا       
  *حابةحابة مسلكا من مسالك : إستناد عمل أهل المدينة إلى عمل الصوقد ثبت كون عمل الص

فما استند إليه مثلُه، وإيضاحه من جهة أنَّ عملَ أهل المدينة معكوس الاستصحاب، أي هو  ،الكشف عن المقام

 بيالن مٍ هو زمنه كان في زمنٍ متقدعلى أن رما هو متأخ في @استصحاب مالك من عبارة فشتسوذلك ي ،
 في للذي ،هخلافَ أر لم به امعمولً ظاهراً بالمدينة رالأم كان فإذا «: قال' بالوارثة' رسالته إلى اللّيث عن العمل

 العملُ هذا :يقولون الأمصار أهلُ ذهب ولو ،هاادعاؤ ولا ،هاانتحالُ حدلأ يجوز لا التي الوراثة تلك من أيديهم
 جاز الذي مثلُ ذلك من لهم يجز ولم ،ثقة على ذلك من يكونوا لم امن مضى نم عليه مضى الذي وهذا ،ببلدنا

  .1» لهم

هذه أوقاف «  :في الاحتجاج على أبي يوسف في مشروعية الأحباس والأوقاف ~ومن ذلك قوله        

، ووجه ذلك أنّ أصلَ العملِ وسنده الذي به يرتفق إنما هو 2» وصدقاته ينقلُها الخلف عن السلف @رسولِ 
 تعطَبه، ثمّ انارع أو فعلمن قولِ الش رببالأفعال لا بالأقوالِ خ لَتقون ى انتشرتفي الأفعالِ امتثالًا حت

  .3"الاقتداءُ بالأفعال أبلغُ من الاقتداء بالأقوال"والروايات، إذ 

       قال الشالمكان هذا ومن« : اطبي يلَّطَتقَ إلى عصد في  ~ مالك جعلالعملَ ه إذ الأحاديث؛ على ماًمقد 
 نمم وكان ،أحاديثُ فيه جاء وإن ذلك سوى ما ويترك ،والأكثر المستمر العملَ المراعاة كلَّ يراعي ماإن كان
 يكن ولم حابة،الص في المستمر العمل عن مأخوذًا فيهم رالمستم العملُ وكان أعمالهم، وراقب ابعينالت أدرك

وهو اإلَّ فيهم امستمر في أو @ االله رسول عمل في مستمر قوة 4» المستمر.  

 لم~ ومالك ،اجتهاد عن ينيالد الأمر على فاقتاال هو ماإن الإجماع أنَّ واعلم« : وقال ابن خلدون         
يعبِتأهلِ عملَ ر المعنى هذا من المدينة، حيث من اعتبره ماوإن اتبأن إلى للجيل بالمشاهدة الجيل اع إلى ينتهي 

ارعالش االله صلوات أنَّ اإلَّ ،..عليه هوسلام اتنظرٍ عن الإجماع أهل فاق ةالأدلَّ في واجتهاد، واتفعلٍ في هؤلاء فاق 
                                                        

  .500ص/4تاريخ ابن معين، ج ­ 1
  .)م1988- ـه1408( ،1ط -بيروت-  إحياء التراث العربي.د علي شيري،:ت ،194ص/10بن كثير، جلاالنهاية البداية و )ينظر( ­ 2
3- اطبي71ص/3ج ، الموافقات،الش. 
 .66ص/3المصدر، جنفس  - 4
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 ةالأدلَّ مع أو ،هوتقريرِ @ بيالن فعلِ بابِ في المسألةُ تركذُ ولو ،همقبلَ نم مشاهدة إلى مستندين ترك أو
  .1» قيلْأَ انَكَلَ استصحابوال ،قبلنا من وشرع ،حابيالص مذهب مثل فيها فالمختلَ

  *م العهد حابة وقربالص عن ذلك بقوله:  اجتماع مالك رعبوي :» االلهِ رسولُ انصرف @ 
 بالبلدان قتفر وباقيهم ،آلاف عشرةُ نحو منهم بالمدينة مات حابة،الص من ألفاً وكذا كذا نحو في كذا غزوة من

أن أحرى همافأي يتبع ويؤبقولهم؟ ذَخ عندهم مات نم النبي @ كَذَ الذين هوأصحابرن  أو ؟تعندهم ماتم 

صحابأ من أواثنان واحد الن2» ؟@ بي.  

من أجل ذلك اعتمد الأصوليون في مبحث  :@كَونُ السنة في المَدينة آخر الأَمرينِ من سنته : ثَانِياً       
تقديم الخََبرِ المَدني على الخبر المكِّي مسلكاً من مسالك الترجيح، وذا نفسِه رد عياض  'التعارض والترجيح'

  .الخصائص أقرب البقاع إلى المدينة إجماع أهل مكَّةَ مع كونه في

        قال الشوهذا« : اطبي العملَ أنَّ في ظاهر المتعارِ بأحدضعلى دليلٌ نِي هأن النكانوا إذ ؛للآخرِ اسخ ماإن 

 همزجعوأَ الفقهاءَ ايعأَ: قال هأن شهابٍ ابنِ عن يوِور ،@ االلهِ رسولِ رِمأَ نم فالأحدث بالأحدث يأخذون
 ما حروطَ ،اسالن عليه بما مالك ذَخأَ امولَ ،صحيح وهذا ه،ومنسوخ هناسخ @ االله رسول حديثَ وافُرِعي أن

  .3» رٍسي على المنسوخِ من اسخالن له انضبطَ سواه
        خوهذا الملحظ في عمل أهل المدينة يمدةَ لُوله كونه الع المنسوخاسخ وفي علمهم بالن .  

 ينسخ وكَانَ ،شيءٍ بعد شيئًا تتجدد كَانت الْمحمديةَ الشرِيعةَ أَنَّ أَحد لكُلِّ الْمعلُومِ من« : يشقال علِّ       
ضعا بهكَامضٍ أَحعا بِبركَرتةً مارت، رغَيرٍ وكَرتى مرأُخ، وعجرالْمو هإلَي رآخ هالَيح االله صلوات عليه هوسلام، 

 لَا من ومنهم ،ويعود يذْهب من ومنهم ،الْملَازِم منهم بلْ ،واحدة بِحالَة يكُونوا لَم الرضوانُ علَيهِم والصحابةُ
ودعي..مهونَ ومالرِ الْعنِ بِآخيرالْأَم، مهأَنونَ للَازِمإلَى الْم فَاةالْو، مهرغَيإِنْ وكَانَ و هدنع لْمع يححص هعمس نم 

  .4» بعدك أَحدثَ ماذَا تدرِي لَا إنك :لَه لَقيلَ لهؤلَاءِ ذَكَره لَو كَانَ ربما لَكنه @ الرسولِ فَمِ

                                                        
1 - تط دون رط، دون -بيروت–الجيل .د ،447مة، صابن خلدون، المقد.  
  .46ص/1القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج )ينظر( - 2
3 - الش70ص/3، الموافقات، جاطبي. 
 .53ص /1، جنفس المصدر - 4
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وبعد الإفصاحِ عن الاعتبارات المقامية التي يتضمنها هذا المسلك تتجلَّى مدى أَحظَوِيته بالكشف عن المقام         
ات والمناسبات التي كانت تخرج على كثيرٍ منها الخطاب ،والملابسات ،والسلوك إليه، فالمدينةُ موطن القرائنِ

ةُالشا أفعالُه  ،رعي سلَبتوأفعالُ أصحابه  @وت{وأهلُها لهم من فضلِ المخالطة ،، والملابسة،  ومشاهدة
 حرجمنهم دليلٌ ي لا يخفى على أحد ه عنهم على وجهالعمل فيهم واستفاضت تلك الأسباب والقرائن بحيث انتشار

، لا سيما وأنَّ السنةَ الفعليةَ أكثر من السنة @اطِّلَاعهم على سماعٍ قاطعٍ من دليلٍ ناسخٍ أو مؤولٍ من سنته 
  .هما جميعاً الإقراريةُ، والطريق في نقْلِ السنة الفعلية والإقرارية إنما هو في الغالب الاقتداءُ الفعليالقولية، وأكثرُ من

قال الطّاهر بن عاشور في سياقِ حديثه عن عناية السلَف بتطَلُّبِ المقامات والقرائن من عمل أهل المدينة،         
وفي هذا العملِ تتفاوت مراتب « : واقتناصِ مقاصده قال رعيفي فهم الخطاب الشومدى تعويلهم على ذلك 

، ولا عن استنباط العلَلِ، وكانوا في @الفقهاء، و ترى جميعهم لم يستغنوا عن استقصاء تصرفات الرسول 

وأعماله وعملِ الصحابة ومن  @سول من آثار الر دينة ليتبصرواعصر التابعين وتابعيهم يشدونَ الرحالَ إلى الم
ن التهم مبحابعين، هنالك يتبصعنهم احتمالات لهم ما يدفع نطُ  ،في دلالات الألفاظ كثيرةً يستنبلهم ما ي حضتوي

  .1»من العلل تبعاً لمعرفة الحكَمِ والمقاصد 

بذلك، وتعويلُ جمهورِهم عليه في أبواب الترجيح، قال اللّيث في مفْتتحِ  أنفسِهمد هذا إقرار المخالفين ويؤكِّ       

رسالته إلى مالك : »كَذَ ما اوأمرمن ت ظُ بين عليه القرءان ونزولِ ،@ االلهِ رسولِ امِقَمهوما ،هأصحابِ انيّر 
لَّعوأنَّ ،منه االلهُ همم النكَذَ فكما لهم تبعاً صاروا اسر2» ت.  

        ح به الأخبارا تترجه عميكون أن« : قال الغزاليُّ في معرضِ حديث أَ[ هماأحد أيحالخبرين المتعارضين د[ 

 فيصلح ،ةًجح حلُصي لم إن وإجماعاً ةًجح ~ مالك رآه ما لأنَّ أقوى فهو ،المدينة أهل عمل قِفْو على
المدينةَ لأنَّ ؛رجيحللت الوحي ومهبطَ ،الهجرة دار فَ ،اسخِالنيبعأن د يوِطَن3» عليهم ي.  

يكونَ أن« :وقال الآمدي ا أو، المدينة علماءُ بمقتضاه عمل قد هماأحدالأربعةُ ةُلأئم، أوبعض الأمالآخر بخلاف،ة، 
  .4»أويلِوالت الوحي بمواقع ربخوأَ تريلبالت فرعأَ همفلأن المدينة أهلُ به عمل ما اأم ،أولى يكون به عمل فما

                                                        
 .204ة، صريعة الإسلامياهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ - 1
  .488ص/4تاريخ ابن معين، ج - 2
 .377الغزالي، المستصفى، ص - 3
 .هـ1404 -بيروت– العربي الكتاب.د، الجميلي سيد:ت، 274ص/4الأحكام، ج الآمدي، الإحكام في أصول - 4
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  .1» الْمدينة أَهلِ لأَقْوالِ الترجِيحِ في مالك مذْهب توافق الْأَئمة جمهورِ مذَاهب« : وقال ابن تيمية        

  'المَكِّي والمَدنيُّ'المَسلَك الثَّالثُ : المطلب الثالث

        ى إبنعي والمدنيِّ، كان القرءانُ الكريم نِ المكييفي العهد ةوالخاص ةهم العاماس وأحواله بقضايا النانَ نزول
هم ةَ والمدينة في أمورِوقد تضمن الخطاب القرءانيُّ بقسميه وصفاً دقيقاً لما كان عليه واقع مجتمعي التتريل في مكَّ

 ةينيالد ةلها تقويماً وتصحيحاًو العادي ضراس، وعالن فاتتصر دصلَ الأحداثَ، ورجس حين.  

وسلَك القرءانُ الكريم ابتغاءَ تحقيقِ ذلك وسائلَ متعددةً سواء من جهة أسلوب الخطاب أومن جهة طبيعة        
ية الذي تمليه الحكمةُ الربانيةُ، الأمر الذي اقتضى تغايراً في طابع التتريل المضمون، يحكُمها جميعاً مبدأُ الواقع

فجاء  والتشريع في العهدين المكّي والمدنيِّ، مسايرةً لتاريخية الدعوة ومرحليتها، ومتابعةً لمسيرة الرسالة وسيرورتها،

ياً لجانبٍ كبيرٍ من سيرةاكالقرءان ح  بيلَابِساً لمُقتضاها  @النرِها، معوة وتطوقترناً بالدم ،في مكّةَ والمدينة
ها ،الواقعيها ومنازلفي جميع مراحل ةدا المتجدولحاجا.  

هو  هما، وكان المقام من جهةوأشرف رعيالش مكيه ومدنيه هو أحد نوعي الخطابِ وإذا كان القرءانُ       
وظروف  ،ومقتضيات الأحوال ،الأحداثَ - كما تقدم وصفُه-الجانب الواقعي والخارجي لهذا الخطاب، يتناول 
الذي ت الخطاب، والتي تمثّل مجتمعةً البيئةَ والواقعنوالمدنيِّ بذلك هو من أعلى ز المكّي فإنَّ موضوع ،لَ فيه الخطاب

وأوضح الشواهد على اعتبار المقام في الخطاب الشرعي؛ ذلك بأنَّ مقتضيات الدعوة ومتطلَّبات  ،التطبيقات
المرحلة في جميع أطوارها المتعاقبة وفصولها المتلاحقة في مكَّةَ قبل الهجرة، ليست هي هي تلك التي في المدينة بعد 

لَةَ وثيقةً بين  ،مضامينه ومعانيهتريلُ إِنْ في الهجرة، وجميع ذلك راعاه التأو في أساليبه ومبانيه، وهو ما يجعل الص
  .الوحيِ وبين المقام والبيئة، وفيما يلي تحديد لأهم المفردات المقامية التي أحاطت باتمعين المكي والمدنيّ

  دنيِّمفْردات المَقَامِ في المُجتمعينِ المَكِّي والمَ:  الفرع الأول

         1-تمع المكّيالمقام في ا مفردات  : بيسالة، كانوا  @أهلُ بيئة النلون بالربمكّة هم المخاطبون الأو
 hÓYöF >AöpöajB]ZX-﴿ :اتباع الآباء، قال تعالى م والأوثان، ولا حجة في ذلك إلَّاقبل البعثة على عقائد باطلة يعبدون الأصنا

BNZöF;`A ,Bö]ZöFÌqöÓÑêæo B]ZöFÓ§,BÓYöFAÓ§ ëêô]iÓn ¾áäödÇ£A BNZöF;`Aæo ëêô]iÓn ~ùåPsö#<QöòFAÓ§ æuo.qö]ôEö÷ãöeÇ (22)﴾ ]M/22[ على استولت ةيادفي م ،

 ﴾AöpöajB]ZXæo ÷u;`A æôùå B]óEööaáFBÓöñEöÓêNúõ;`A BÉöñEZ>öFÏqj@]A BÓÇæo bv÷è]ZöF ævñEùöòFpöbmö÷YEöÓÅ`YöF (39)<﴿: تفكيرهم حتى صارت غايتهم، قال تعالى

                                                        
 .310ص /20ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 1
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]A/29[ بيةُ النمهم رِهم للأشياء والأحداث، ومن هنا كانتهم وتصوميذلك على ق وانطبع جميع ،

كان واحداً من المحاور التي دارت عليها فوإحلالَ التوحيد محلَّها،  ،العقيدة الباطلة في هذه المرحلة زعزعةَ @
الت ؛ من  تريلمقاصدارتباطَ بين المقام وبين المكِّيال سِمحالذي ي فوس، الأمرالطبائع وسياسةُ الن إصلاح المكِّي

 أنَّ اعتبار جهة'اطَبِحال المُخ 'من الأركان التي ي عليها واحد سأَستالمَقَامِ كـ مفهوم 'ةظَرِي1'ن. 

صاحب الرسالة، والجماعةَ المؤمنةَ أتباع صاحبِ الرسالة، : على ثلاث فئاتوإذا كان المخاطَبون في مكّةَ          
والمنكرين للرارتباطبـ  سالة، فهذا بيانٌ ل تريلِ المكِّياطَبِين'التال المُخح'.  

       -  الَةسبِ الراحلحَالِ ص المَكِّي اربته : اعتفْسِين كانت@ روقبلَ الهجرة التي ص ها القرءانُ المَكِّي

من الاضطهاد والإيذاءِ، وواجه من التحدي والمعارضة، فكان من مقاصد  @غير نفسيته في المدينة، فقد عانى 

وذكْرِ قَصصِ  ،سليةأكثر الآيات المكّية في الت ، لذلك نجد..والتأَسي ،والمساندةُ ،والتثْبِيت ،@ي تسليته المكِّ
  .الرسل مع أقوامهم

      - الَةسبِ الراحاعِ صبلحَالِ أَت المَكِّي اربتاع : بيا الجماعةُ المؤمنةُ على عهد النفي مكّة، ففي  @أم
 تمثُّلهاالقرءان المكِّي سور كثيرةٌ غايتها مراعاةُ حالهم، وعدم مفاجئَتهم بتشريعات وتكاليف قد لا يقْوونَ على 

 منه لَنز ما أَولَ نزلَ إِنما« : <، يؤكِّد ذلك قولُ عائشةَ روا على قوة المعتقد وصحتهأولَ الأمر قبل أن يتوفّ
 أَولَ نزلَ ولَو والْحرام، الْحلاَلُ نزلَ الإِسلاَمِ إِلَى الناس ثَاب إِذَا حتى ،والنارِ الْجنة ذكْر فيها الْمفَصلِ من سورةٌ
 نزلَ لَقَد ،أَبدا الزنا ندع لاَ :لَقَالُوا ."تزنوا لاَ" :نزلَ ولَو. أَبدا الْخمر ندع لاَ :لَقَالُوا "الْخمر تشربوا لاَ" :شىءٍ

 نزلَت وما، ﴾PhÓYöF aáäöÓnBföyj@¢A ÷~aå.qöøn÷pöÓÇ aáäöÓnBföyjAæo êôQå>r%&A esöÓÇ%&Aæo (46)﴿: أَلْعب لَجارِيةٌ يوإِن @ محمد علَى بِمكَّةَ

  .2» عنده وأَنا إِلاَّ والنساءِ الْبقَرة سورةُ

      -  اربتاعرِينكلحَالِ المُن المَكِّي : ةفي الجدلي يسئه الرموضوع يجد في المكِّي راظسالة، والنبالر وهم الكفّار

 بيه@ بين النتالقرءانُ نفسي روهم، حيث صفكرِهم وبين زعماء قُريش ونبهائ م المضطربةَ، وتذبذب
وتقديرِهم لهذا الوحي، فلم يستقروا على نسبته، ولا اتفقوا على وصف واحد يعلنونه للعرب، ولكن الحيرةُ 

شاعر، كاهن، ساحر، : والعناد؛ من ذلك ما دفعوا به القرءانَ بصفات ليس فيها وجه يجمع بينهما، فقالوا
                                                        

 .99، ص'حالُ المُخاطَبِ': كن الثانيالر/أركان نظرية المقام )ينظر( - 1
2 - 1910ص/4، ج]4707[رقم ،"تأليف القرءان" باب"/فضائل القرءان"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري.  
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يستملي ما يتلُوه من كُتبِ الأَولين وقَصصهم، يعلِّمه بشر، يوحى إليه به من الشياطين  كاذب، مفترٍ، مجنونٌ،
والجن.. جانباً، وقد شغل هذا الموضوع من القرءان المكِّ امهمي، ومن هنا كان من مقاصد المكّي يالتحد، 

  .بالحجج القاطعةوالرد عليهم ،وتسفيه دعاويهم الواهية 

والجماعةُ المؤمنةُ إلى المدينة مهاجراً، تغيرت  @ا انتقلَ النبي ملَ: مفردات المقام في اتمع المدنيّ -2         
 ،معطيات الواقع وظروف المقام في اتمع الجديد، حيث إنّ مجتمع المدينة كان قائماً على أساسِ الإيمان باالله

االله  والانقياد لتعاليمه، وقَد نذَر نفسه لنصرة الدين، والذَّوذ عنه، والجهاد في سبيله، فكان همُّهم أن يأتيهم أَمر من
  .ورسوله ليتسابقوا في تنفيذه والتقرب إلى مرضاته به، ومن ثمّ انفَسح الباب لتفصيلِ التشريع

: لُّه في المدينة أربع طوائفكشإلى المدينة تغير حالُ جمهورِ المخاطَبين الذي ت ةَوبالانتقال من مكَّ         
، قُطَّان المدينة الأَصليينمن دخل الإسلام من  الأنصارالذين فروا بدينهم من مكّة إلى المدينة، و المهاجرون

  .بالمدينة وحولَها طوائف اليهودأبطنوا الكفر، وان و، فأظهروا الإيمالذين لم يسلموا من أهل المدينة المنافقونو

  أَثَر اختلَاف المَقَامِ في الدارينِ في تغايرِ الطَّابِعِ التشرِيعي بين التنزِيلِ المَكِّي والمَدنيِّ:  الفرع الثاني

 ،المدنيّ، وتغير مقتضيات الواقع التشريعياتمعين المكي وامة لكلٍّ من هذا الاختلاف في السمات الع        
واختلاف حالِ المخاطَبين بتغيرِ دار التتريل، وغيرها من مفردات المقام ترتب عليه تفاوت في الطّابع التشريعي في 

  : 1ركيب والبناء الخطابي كما يلي، أو على مستوى التتوى المضمون والتشريعالعهدينِ، إِنْ على مس

 :  من حيثُ التركيب والمَبنى-1  

وطولِ المقاطعِ في آياته وسوره مع سهولة الألفاظ، وذلك ما  ،التتريلُ المدنيُّ اختص بأسلوب التفصيلِ -        
الأحكام الش تفصيلات يناسب تقريرها رعيها وأوقاتتريلُ المكِّة؛ شروطالت فرها، بينما عالإيجازِ وحدود لُوكس ي

رِ الفواصلِ ،في العبارةصوق، الألفاظ ةوتأكيد المعنى بالقَ ،مع قوومِس ،الت ا يناسب أسلوبكرار، وغيرِ ذلك مم
  ..والإلزام ،والحجاج ،والإنذار ،والتوبيخ ،التنديد

        -  الخطاب هجلم لمدنيُّ إلى صنفين من المخاطَبين ااتكِّدؤالمكِّ ي هما أهل الكتاب عليهما الخطاب ي
  .وبيان تحريفهم لكتب االله، ،وفَضحِ نواياهم ،والمنافقون، واتسم أسلوب المدنيّ في هذا باعتماد أسلوب اادلة

   

                                                        
.166ص/2ءان، ج، مناهل العرفان في علوم القررقانيّالز) ينظر(  -  1  
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 2 -  اتوعضونُ والمَومةُمن حيث المَضيرِيعشالت  :  

والجزاء، مع تسطيرِ الأُسسِ العامة  ،والبعث ،وإثبات الرسالة ،وحيدي بالدعوة إلى التاعتنى التشريع المكِّ -        
  .والقيمِ وفضائلِ الأخلاقِ ،العبادات الفردية عدد منللتشريع، بِشرعِ 

بالتخطيط للنظُمِ التشريعية العملية التي تقتضيها مصالحُ البشر في حيام على  فيما حفَلَ الوحي المدنيُّ -       
وتفريعِ المعاملات ،أصولِ العبادات ناختلاف الأزمنة والأمكنة، وذلك بس، ونظامِ الأسرة ،والحدود، والمواريث، 

 -كما أسلوبه- التتريل بأن يكون موضوع الخطابِ ه حكمةُ ، ذلك ما اقتضت..وقواعد الحكم ،وأحكامِ الجهاد
  .أفراد في مكَّةَ إلى دولَة فيما بعد بالمدينةلأحوال المخاطَبين من جماعة و مراعياً ،ملائماً لظروف المقام

        يزج قال ابن : »والر ،العقائد ها في إثباتةَ نزل أكثرالمكي روأنَّ الس لَمصِ اععلى المشركين، وفي قَص د
ها في الأحكام الشةَ نزل أكثرالمدني روكْرِ المنافقين، الأنبياءِ، وأنَّ السصارى، وذوالن على اليهود دوفي الر ،ةرعي

 بيالن كْرِ غزوات1»@والفتوى في مسائل وذ.  

  إِلى المَقَامِ' كِّي والمَدنيِّالمَ'تحْصيلُ وجه مسلَكية :  الفرع الثالث

          المرهونة ةالمقامي في المقتضيات رايغوالمدنيّ، والت تمع المكِّية لكلٍّ من االعام اتمفي المقو اختلافهذا ال
الظُّروف لَةمبج، والأسبابِ ،والمناسبات، والأحداث، ةنِيوالمَد ةتين المَكِّيشريعيوحالِ المخاطَبين في الفترتين الت، 

 فهمهص ا والن طبهو ما يحسِم للقيمة العلمية في ر ،عوةلُه مراحلُ الدوجميعِ حيثيات الواقع الخارجي التي تمثِّ
  .قهبموارد تعلُّ على ضوئها، ويعمق آصرةَ الخطابِ

موضوع  دعتقْي ، فلا غَرو أنْ'المكِّي والمدنيِّ'وإذْ بان أنَّ مائزةَ المقام هي الحَرف الذي تستدير حوالَيه مادةُ        
دلَّ على ذلك من واحداً من المسالك التي تنقُلُ المقام الذي تترّلَ على وفْقه الخطاب الشرعي، ولا أ' ي والمدنيّالمكِّ'

دةٌ من هي جميعها بلَا استثناءٍ مستم ،2على جملة من الاعتبارات' ي والمدنيّالمكِّ'التفاف أئمة الفن في تصورِ حقيقة 
  :الاصطلاحالمخاطَبين على اختلاف في ، أوأو المكان ،مانمنها حقيقته كنظرية، وهي الز أَلَّفتالتي ت 3عناصر المقام

      لِ الخطاب، فالمكِّ: 1اعتبارزنفيه إلى الأساسِ المكانيِّ، أي مكان ت نظَرلَ ويزما نزل بمكَّةَ، والمدنيُّ ما ن ي
  .بالمدينة

                                                        
 ).م1983 -هـ1403( -لبنان-  العربي الكتاب د، 05ص/1، التسهيل لعلوم التتريل، ج محمد بن أحمد بن محمد ؛ابن جزي الغرناطي - 1
 .القرءانعامةُ كتب علوم  'المكي والمدنيّ'في تعريف ) ينظر( - 2

  .. من ذلك الزمان، والمكان،" ما يحيط بالخطاب"، "حال المخاطَب"، "حال المخاطب: "'ة المقامأركان نظري' على ما سيتم بيانه في المبحث الموالي 3- 
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ها، نزل بعدوينظَر فيه إلى المعيار الزمني، أي زمن الخطاب، فالمكّي ما نزل قبلَ الهجرة، والمدنيُّ ما : 2اعتبار     
  1أَمه المحقِّقُونَ ماوهو 
ما وقَع  ةَ، والمدنيُّي ما كان خطاباً لأهل مكَّينظَر فيه إلى متعلَّقِ الخطاب، وهم المخاطَبون، فالمكِّ: 3اعتبار     

    .خطاباً لأهل المدينة
       من أهذا وتجدر الإشارةُ في هذا الس رقَرنَّ نزولَياق إلى أنَّ ما ت جماً كان مرهونا في الغالب القرءان من
ي في قسميه المكِّ ، منضافاً إلى ما تقدم تحصيلُه من تفاوت الخطاب القرءانيّ..وأحداث ،ومقتضيات ،بأسبابٍ

المفاصلة بين  على إمكان والمدنيِّ أسلوباً ومضموناً تبعاً لتفاوت معطيات المقام في داري التتريلِ، جميع أولئك لا
قةساستشراقيراسات الله المستشرقون في ميدان الد جروكما ي هومدني هالقرءان مكِّي يخلف 2م رِينتستم ،

ةالعلمي ةصوص، والقولَ ،الموضوعيةَ النخروالوحي وت وا على ذلك إنكاربتحين ر ،ةيثحة البوالمنهجي  ةرِيشبب
والتمحلَات التي  ،ها من الإيهاماتوغير.. 3، وإفادته من ذلك كلِّهالقرءان وتأثُّرِه بأحداث العصر وثقافة أهله

ي والمدنيِّ بأجلى معانيها، فهي محكَّمةٌ شائعةٌ نيداً بما يرسخ للصلة الموجودة بين المكِّتصدى لها العلماءُ توهيةً وتف
 الآية ، وما جاءت الآيةُ بعد'المناسبات'في كافَّة أجزاء التتريل، الأَمر الذي أَرهص لأعمالٍ جليلَات في موضوع 

ورةورةُ بعد السة المصدر، ما يجعل القروالسوهو ما يليق بوحداني ،واحد ءانَ كلَّه كلفظ.  

 وكذلك ،يالمكِّ على الفهم في لًازنم يكون أن ينبغي رِوالس من المدنيُّ «: قال الشاطبي في المسألة الحادية عشر     
المكي والمدنيُّ ،بعضٍ مع هبعض على ،بعضٍ مع هبعض حفي ترتيبه بِس لم اوإلَّ تريل،الت يصح، ذلك على ليلُوالد 

 لَّد ،هممتقد على مبني منهما واحد كل من رالمتأخ أنَّ كما ،يالمكِّ على مبني الغالب في المدنيِّ الخطابِ معنى أنَّ
  .4» استقراءُال ذلك على

                                                        
-هـ1416( -بيروت-الفكر.المندوب، د سعيد:ت، 35ص/1القرءان، جينظر في نسبة هذا الاصطلاح إلى عامة أهل التفسير، السيوطي، الإتقان في علوم  - 1

  ).م1996
2 - عيربوالمدنيّ' ت ابِ' المكيجهم من الكت ن سار علىى سعى المستشرقون ومشت ةوبالخصوصِ- العربِ واحداً من علومٍ قرءاني منهم أصحاب النظرية  ةالسياقي
باً كُت رويج لهذه الفرية، وقد كتب المستشرقون لهذا الغرضِسعوا أن يتخذوا منه وسيلةً للت - الاجتماعي لدراسة الخطاب اللّغوي ة ضمن المنهج الوصفيالمقاميأو

إلى عشرات الكتب  بالإضافة، ..ولدكهلت' تاريخ النص القرءانيّ'لتسدال، و' مصادر الإسلام"لبلاشير، و' كتاب القرءان'لريتشارديل، و' مقدمة القرءان': مستقلَّةً منها
ة والأوقاف ؤون الإسلاميالش ها وزارةُتملعمر عبد االله العيص، ندوة نظَّ' علم المكي والمدنيّ في عيون المستشرقين' )ينظر(عرضاً،  ت هذه الموضوعاتركَالتي ذَ
عوة و الإرشاد ممثَّلَةً في مجمع الملك فهد لطباعة والدالمصحف الشرةريف بالمدينة المنو. 

.169ص/2ءان، ج، مناهل العرفان في علوم القررقانيّالز كذلك )ينظر(  - 3  
4 - الش406ص/3، الموافقات، جاطبي. 
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وكلُّ ذلك كلفظة واحدة، وخبرٍ واحد، موصولٍ بعضه ببعضٍ، ومضاف بعضه على « : وقال ابن حزم        
  .1»بعضٍ، ومبني بعضه على بعضٍ 

  'أَسباب التنزِيلِ'المَسلَك الرابِع :  المطلب الرابع

 ،نزلَت الآيةُ أوالآيات متحدثَةً عنه" أو2"ما نزلَت الآيةُ أَيام وقُوعه: "سبب النزول في الاصطلاح هو        
أومبين هقُوعو ام3"ةً لحكمه أَي.  

إلى بيت العزة في السماء  ومر تتريلُ القرءان الكريمِ بمرحلتين، نزل أولًا دفعةً واحدةً من اللّوح المحفوظ        

ةَ بعثتوعشرين سنة مد عاً خلال ثلاثيشنيا، ثمّ نزل بعد ذلك مقاً، م@ه الدتثبيتاً لفؤاده  فر ،على الحوادث

  .4، وتيسيراً لحفظه وتعقُّله، وتدرجاً في تربية الأُمة، ومسايرةً للحوادث والنوائبِ في تجددها وتفرقها@
  :هذا، وينقسم القرءانُ الكريمُ من حيث سبب نزوله إلى قسمين       

  .5ما نزل ابتداءً من غير سببٍ خاص، وذلك أكثر القرءان-1           
  .بسببٍ من الأسبابِ الخاصة تعلِّقاًما نزل منه م-2           

   أصول الفقهموضع أَسبابِ النزولِ في :  الفرع الأول

أسباب التتريلِ من المهمات التي اتجهت صوب تحصيلها عنايةُ المفسرين والأصوليين على السواء، فسبب         
فسير، النزول وإن كان أصيلًا في علم الته قَسِيماً بين  غيره في استكمالِ مقاصد البحث الأصوليِّ جعلتتأنَّ أهمي

هلِ العبرةُ بِعمومِ ' :فترجموا له ،تخصيص العامإلى عند تطرقهم  وله الأصوليون في مباحث الدلالةالفَنينِ، إذْ تنا
، كما في باب القياس عند بحثهم لمسالك العلَّة، كلّ ذلك وعياً منهم بالقيمة البيانية '؟اللَّفْظ أَم بخصوصِ السببِ

  .التي يقوم عليها سبب النزول

        قال الشأسباب معرفةُ «: اطبي أراد لمن لازمةٌ تريلالت ن،ءاالقر علم فذكر »  أمران ذلك على ليلُوالد
 هبالش في عوقم تريلالت بأسباب الجهلَ أنَّ وهو :الثاني الوجه «: ، قال في الثانيوجهين لتصحيح الاعتبار

                                                        
 هـ1404 ،1ط - القاهرة- الحديث.د ،171ص/2، الإحكام في أصول الأحكام، جابن حزم - 1
2 - الس94ص/1ن، جءا، الإتقان في علوم القريوطي. 
3 - 89ص/1، جءان، مناهل العرفان في علوم القررقانيّالز. 
4 - الز228ص /1ن، جءا، البرهان في علوم القرركشيت231ص/ 1ج ، و ،:ة .د م،د أبو الفضل إبراهيمحمهـ1376(، 1ط -القاهرة- إحياء الكتب العربي-

  .49ص/1، جءانرقاني، مناهل العرفان في علوم القرالز، و146ص/1ج، نءاالإتقان في علوم القر ،يوطيالس، و)م1957
  .دون رط، دون تط -مكَّة-جامعة أم القرى -رسالة دكتوراه-  91ها في تفسير القرءان، صأثرأسانيدها و: عة سهل، أسباب الترولابن جم - 5
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، ثمّ 1» زاعالن وقوعِ ةُمظن وذلك ،اختلافال يقع حتى الإجمال مورد الظاهرة صوصللن دورِوم والإشكالات،
منها، لعدم شهودهم أوعلمهم بسبب  المقصود من تأَولِ بعضِ الصحابة لعدد من الآيات على غيرِ لًاأورد مثُ

  .نزولها
 شرار يراهم: كيف كان رأي ابنِ عمر في الحَرورِية؟ قال: وقد روى ابن وهبٍ عن بكيرٍ أنه سأل نافعاً         

  .2 الْمؤمنِين علَى فَجعلُوها الْكُفَّارِ يف نزلَت آيات إِلَى انطَلَقُوا إِنهم :وقَالَ .اللَّه خلْقِ
 فَأَرسلَ نفْسه، يحدثُ فَجعلَ ،يومٍ ذَات الْخطَّابِ بن عمر خلَا: وروى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال        

 يا: "عباسٍ ابن قَالَ ؟ واحدةٌ وقبلَتها واحد، ونبِيها واحد، وكتابها الْأُمةُ، هذه تختلف كَيف: فَقَالَ عباسٍ ابنِ إِلَى
يرأَم ،نِينمؤما الْمزِلَ إِنا أُننلَيع نُءاالْقُر اهأْنا فَقَرنملعو يملَ، فزن هإِنكُونُ وا يندعب امءُونَ أَقْوقْري رِفُونَ ولَا نَءاالْقُرعي 
يملَ، فزمٍ لكُلِّ نقَو يهف ،أْيمٍ كَانَ فَإِذَا رقَول يهف أْيلَفُوا، رتلَفُوا فَإِذَا اختلُوا اختاقْت". هربفَز رمع هرهتانو، فرصفَان 
ناسٍ اببع، ثُم اهعد دعب فري فَعقَالَ، الَّذ قَالَ ثُم :إِيه د3 أَع.  

  علَاقَةُ أَسبابِ النزولِ بالمَقَامِ من حيثُ الإفْضاءُ إِلَيه:  الفرع الثاني

        ة أسباب النكالِ على ماداتمدى ال مرهونٌ تقدير قْلِ عناصرِه المختلفةزول في الإِطْلَاعِ على المقام ون
 طبيعة زول'بتحديدسبب الن 'أسباب ه، فإذا كانتحالٍ،  واستظهارِ حقيقت ا وقائعالترول لا تخرج عن كو

أوعادةً اجتماعيةً أوأخلاقيةً سائدةً زمن التتريل، أوثقافةً  ،، أوحادثةً، أوظروفاً زمنيةً@أوسؤالًا وجه إليه 
كبيرٍ -ت هي في جانبٍ ، فإنَّ أسباب التتريل ليس4يترلُ القرءانُ بياناً لحكمها، إما إقراراً لها أو إنكاراً  ،..متداولةً

، وحكايةً للعادات والموروثات الثقافية والرصيد الحضاري تمعِ التتريلِ، والتي راعى إلَّا ترجمةً للأحوالِ -منها
ترجماناً ' زولأسباب الن'جميعها القرءانُ الكريم في موضوعاته التشريعية وأساليبِه الخطابية، ومن هذا المكان كانت 

عن المقامات، ياقاتوالس، الواقع  التي ت ومعطياتنلَز على مقتضاها الخطاب  .  

        الش فِّعرقْلِ مقام الخطابِويزول في نأسباب الن ةرِ مادمن قَد وقرائن الواقع والأحوال مستطرداً إلى  ،اطبي
على حد إطلاقه، ' مقْتضى الحَالِ'عليه بـهو  حلطَصين المقام نفسِه، الذي يحد يطابِق فيه بين سببِ النزول وب
                                                        

1 - الش347ص/3، الموافقات، جاطبي. 
2 - استتابة "كتاب -تعليقاً–' صحيحه'في  أخرجه البخارية عليهمقتل الخواج وا"ابب"/ينالمرتدوصلَو ،2539ص/6، ج"لملحدين بعد إقامة الحجفي  يررج ه ابن
، هـ1405، 1ط-بيروت–عمار .سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، د:، ت259ص/5،ج'عليقتغليق الت'حجر في  كما قال ابن' ذيب الآثار'
 ".صحيح هإسناد": قال فيهماهـ، و1379 -بيروت–المعرفة .، د286ص/12، ج'فتح الباري'في و
3  - فصل"/في تعظيم القرءان"تاسع عشرال البابمن طريق أبي عبيد القاسم بن سلام،  'شعب الإيمان'في  أخرجه البيهقي"2223[، رقم"ترك التفسير بالظن[ ،
 .هـ1410،  1ط -بيروت- ةالكتب العلمي.دمحمد السعيد بسيوني زغلول، :، ت425ص/2ج
 .04ص القرءان،أثرها في تفسير و أسانيدها:عة سهل، أسباب النزولابن جم - 4
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 على والدليلُ «": معرِفَةُ أسباب التتريل لازمةٌ لمن أراد علْم القرءان: "التي ترجم لها بقوله ' المسألة الثانية'يقولُ في 
 كلام مقاصد معرفة عن فضلًا نءاالقر نظم إعجاز به فرعي الذي والبيان المعانيَ علم أنَّ: أحدهما :أمران ذلك

 أوالمخاطب، الخطاب، نفسِ جهة من الخطاب حالِ: الأحوال مقتضيات معرفة على همدار ماإن العرب
، »..ذلك غيرِ بِوبحس ،نِيبمخاطَ بِوبحس ،نِيالَح بِبحس هفهم يختلف الواحد الكلام إذ أوالجميع؛ أوالمخاطَب،

 مقتضيات هاوعمدت ،الخارجةُ الأمور اإلَّ المراد معناها على يدلُّ ولا« : ويستتبِع في تثْبِيت هذا المعنى إلى أن يقولَ
 ،الةالد القرائنِ بعضِ لُقْن فات وإذا ،المنقولِ الكلامِ بنفسِ رنُتقْت قرينة كلُّ ولا ،لُقَني حالٍ كل وليس الأحوال،

 اتالمهم من فهي ؛طمالن هذا في لٍكشم لكلِّ رافعةٌ الأسباب ومعرفةُ منه، شيءٍ مهأوفَ ،ةًلَمج الكلامِ مهفَ فات
  .1» الِالحَ ىضتقْم ةفَرِعم ىنعم وه بِبالس ةفَرِعم ىنعوم ،دب بلا الكتاب فهم في

ادة أسباب الترول من جهة موقعها في تصوِيرِ المقام، ونقْلِ السياقات، وباقي بم الإشادةوممن حدا حدوه في         
 مدخلٌ زولِالن أسبابِ ولمعرفة «: عناصرِ الخارجِ التي يتلَبس ا الخطاب حاَلَ نزوله الطَّاهر بن عاشور حيث قال

  .2» استقرائي إليه غَلَب ما هذا ،هووضوح "الحال مقتضى" ظهور في

 مقتضى عبِتت ةبلاغي اتخصوصي إدراك إلى رالمفس هبني ما -أي أسباب النزول– ومنها« : وقال أيضا          
أسباب من فإنَّ ،المقامات ما زولالن يععلى ين ت3» الكلامِ مقامِ يرِوِص.  

في  ،والمحامل البلاغية ،يتصدى للتفسير فيتكَلَّف في التماس المخارجِ الأسلوبيةعلى من  ~ وقد انحنى          
ا تنطوي عليه أسباب النزول من بيان لمقامات تنزلِ تلك الآيات، ونقْلٍ للمقتضيات يعفي الطَّرف عم حينٍ

 رِالمفس نفس لُاءَستت اتخصوصي على نءاالقر من يةٌآ ملتشت فقد «: وشواهد الأحوال، قال في المقدمة العاشرة
 اإلَّ تفتلْي لم هلأن ذلك ةً؛وبصغأوم ةًفَلَّمتكَ ا جاء مارب لها مقتضيات بِلُّطَلت ىدصتيفَ ،يقتضيها وما دواعيها عن
  .4» الآيةُ فيها نزلت التي بالمقامات ةٌوطَنم الواقع في هامقتضيات أنَّ حال في ،الآية ألفاظ مواقعِ إلى

        وإذ زولِ أداةً للسالن استقام سببلوك إلى مقامات الخطاب الشرعي نافذةً للإطْلَالِ على واقعِ النص زربوت ،
ووضعِ اليد  ،لمكاشفة المقام ها طريقاً ومسلكاًتقر لمادة أسباب النزول كونإذْ ذاك يس ،من الخارجِ وملامسة سياقه

  .الخطابِ اتعلى حافَّ

  
                                                        

1 - الش317ص/3، الموافقات، جاطبي. 
  .41ص/1نوير، جالتالطَّاهر بن عاشور، التحرير و - 2
 .47ص/1، جنفس المصدر - 3
 .111ص/14، جنفس المصدر - 4
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  من تطْبِيقَات أَسبابِ النزولِ في الكَشف عنِ المَقَامِ:  الفرع الثالث

        على تصوير أسباب الن ةطبيقيالمقاممن المُثُلِ الت اعتباراتا لأكثرِ الهقْلوعناصرِ الواقعِ زول ون ،ةيةالخارجي ،
 عنإصابة الحكم الشرعي وموافقة المقصود، ما في المُوطَّإِ في القرءانيِّ العمدةُ  تفسير النصوالتي اعتبارها أثناءَ 

 تبارك اللَّه قَولَ أَرأَيت: السن حديثُ يومئذ وأَنا الْمؤمنِين أُم لعائشةَ قُلْت: قَالَ أَنه أَبِيه عن عروةَ بنِ هشامِ
 u;`A BæYWfìj@]A ØsöÓÅ>jAæo ]áâæo vöùÇ Psö«<Eö#<<Óm\{z $çf/@¢A ØvÓÅÓöYX dÑéÓê \àD÷ñEÓöYEö>j@]A Po%&A ÓsöÓÅ]ôEö÷n¢QA ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn ÷u%&A \UdpöN dñöF ! ﴿ :وتعالَى

$BÓÅPã̀YöF﴾]2/158[، الَى فَملِ عجءٌ الريلاَ أَنْ ش فطَّوا ي؟بِهِم ةُ فَقَالَتشائكَلاَّ،: ع ا كَانَ لَوقُولُ، كَمت 

تفَلاَ" لَكَان احنج هلَيلاَ أَنْ ع فطَّوا يا ،"بِهِممإِن زِلَتأُن هذةُ هي الآيارِ، فصوا الأَنهِلُّونَ كَاناةَ، ينمل تكَاناةُ ونم 
ذْوح ،ديوا قُدكَانونَ وجرحتطُوفُوا أَنْ يي نيفَا بالص ،ةورالْما واءَ فَلَمج لاَمأَلُوا الإِسولَ سسااللهِ ر  نع ،كذَل 
 u;`A BæYWfìj@]A ØsöÓÅ>jAæo ]áâæo vöùÇ Psö«<Eö#<<Óm\{z $çf/@¢A ØvÓÅÓöYX dÑéÓê \àD÷ñEÓöYEö>j@]A Po%&A ÓsöÓÅ]ôEö÷n¢QA ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn ! ﴿: وتعالَى تبارك اللَّه فَأَنزلَ

÷u%&A \UdpöN dñöF $BÓÅPã̀YöF﴾ 1.  

حيث  ، ﴾úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn ÷u%&A \UdpöN dñöF $BÓÅPã`YöF[﴿: فسبب النزولِ هنا يصور المقام الذي نزل فيه قولُه تعالى        

ةعند العرب في الجاهلي فا والمروة من أعمال الحجبين الص يعقبل الإسلام كان الس فَا صنموكان على الص ،
سمافاً'ى يإِس'، سمي لَةً'ى وعلى المروة آخرائن' نمين اعتقادوكان للعربِ في هذين الص ،جاهلي بينما كان صنف ،

 ة يعبدون آخرانُ في الجاهليوغَس والخزرج ساةَ'من العرب وهم الأَونفَا والمروة 'منَ بين الصوعسفكانوا لا ي ،
سعت قريش بين و ،وتشريع السعيِ في الحج ،وإزالة الأصنامِ ،تحرجا من أن يطُوفُوا بغير صنمهم، وبعد فتحِ مكّةَ

وفا والمروة، تالص الأنصار مه -نِ -لقرب المسلمين بالعهد الجاهلييمنبالص افطَو يعأوإحياءٌ  ،أنَّ ذلك الس
بنفي الجناح عن ذلك الطّواف على ضوء هذا المقام والواقع الذي أفصح  2لشعيرة جاهلية على الأَقَلِّ، فترلت الآيةُ

ثم الذي ناح لا يفهم منه الإباحةُ أوالتخيِير بل هو نفي للحرجِ والإعنه سبب النزول، فعلى ضوئه يفهم، فنفي الج
بناءً على مقَررات سابقة هم حديثوا عهد ا، وعليه فإنَّ سبب النزول كاشف هنا أنَّ مقام  تأَولَه بعض الأنصار

 عيرة السعيِ في نسك الحج حتى يفْهم منها الإباحةُ، ولكنليس ابتداءَ إقرارِ حكمِ ش ﴾ úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn[﴿الآية 

                                                        
1 - كتاب، 'إالموطَّ'في  أخرجه مالك"باب/"الحج"يع373ص/1، ج]832[، رقم"جامع الس.  
2- الواحديسة.ا، دما بعدهو 30زول، ص، أسباب النحرير و، )م1968 -هـ1388( -القاهرة-  وشركاه الحلبي مؤسوالطَّاهر بن عاشور، التنوير،الت 
  .62ص/2ج
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يِ، فتعبالس لَّقعحابة لأمرٍ عارضٍ تعن استشكالٍ وقع من بعضِ الص ها هو جوابلَّطَمقامالجناح  س ليه، لا عنفي
  .فضلًا عن إفادة حكم السعي أصلًا ،لإفادة حكمِ ترك السعيِ

         العربي لاجناح عليك أن لا : "إباحةٌ للفعل، وقولُه" لا جناح عليك أن تفعل: "إنَّ قول القائل« : قال ابن

 : ﴿ ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê، فلّما سمع عروةُ قولََه إباحةٌ لترك الفعل، فلم يأت هذا اللّفظُ لإباحة ترك الطّواف" تفعل

ùäö÷ñEö]iÓn ÷u%&A \UdpöN dñöF $BÓÅPã`YöF﴾قال ، :ريعةَ مثمّ رأى الش ،لا  ةًقَبِطْهذا دليلٌ على أنَّ ترك الطّواف جائز على أنَّ الطّواف

مقام نزولها بما يفُض  <حتى أَبانت له عائشةُ 1»الجمع بين هذين المتعارِضينِ رخصةَ في تركه، فطلب
  .الاستشكالَ الذي عرض من عدم استحضارِه

  'أَسباب الورود'المَسلَك الخَامس :  المطلب الخامس  

        علماءِ الحديث أساساً من الأساسات التي دار عليها التعاملُ  2لقد كان اهتمام بموضوعِ أسبابِ الحديث
 في باب تفسير فقه الحديث ةذه المهم ثينالمحد جهود اضطلعت ة الحديث، ومن ثَمالمعانيَ مع ماد قِّقبما يح

  .المقصودةَ فيه والوارد هو عليها
هذا وكانت البدايةُ في اهتمام علماء الحديث بموضوع أسباب الورود محاكَاةً لما كُتب في أسباب نزول        

لماء القرءان أسباب ورود الحديث أُسوةً بمنهج ع في صنيفتالالكتاب العزيز، فشرع بعض العلماء من المحدثين في 
  .في  أسباب النزول

  أصول الفقهأَسباب الورود في :  الفرع الأول

لئن كان نظَر المحدثين في تناول مادة أسبابِ الحديث محكوماً بما تمليه لازمةُ العملِ الحديثي في دراية المتن         
خمسين ' الاعتبار'والترجيح بيت الآثار، بلَغَ ا الحازمي في  ،ومعرفة النسخِ ،من جهة حلِّ التعارض بين الأخبار

فهذا القَدر كاف في ذكر الترجيحات، وثَم وجوه كثيرةٌ أَضربنا عن ذكرها كَيلَا يطولَ به هذا « : وقال. وجهاً
 3»المختصرةٌ منها راجعةٌ إلى معنى أسباب الإيرادوجملةٌ مهم ،، سِعتليلِ من  تالد تهد في متعلَّقَاتظَرِ اساعِ نبات

 ،حيث مقتضى الحالِ والأمور الخارجةُ، فإنَّ نظَر الأصوليين في أسباب الورود هو نفسه نظرهم في أسباب النزول
سبباً في خروجِ الخطابِ حديثاً كان أوقرءاناً، ومن ذلك بحثوا مادةَ أسباب الورود من جميعاً من جهة كونِهما 

                                                        
 .دون رط، دون تط -بيروت-الكتب العلمية .محمد عبد االله عطا، د:، ت80ص/1ابن العربي، أحكام القرءان، ج - 1

  ..وبخاصة منهم فقهاءُ المحدثين ممن عنِي باستنباط معاني الحديث وفقهِه كابن خزيمة، والبلقيني 2-
 .-قطر– ]37رقم[ الأمة كتاب سلسلة ،79ص -وتأسيس تحليل- د رأفت سعيد، أسباب ورود الحديثمحم )ينظر( - 3
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فة التورودها، كما جهة موقعها في تحرير الص للأحكام ومتعلّقات ا، باعتبارها مناطات ة وتعليل الأحكامشريعي
  .بحثوها من جهة كوا قرينةً صارفةً للصيغِ عن أصلِ ما وضعت له

 بِيمينِك وكُلْ ،االلهَ سم غُلاَم يا: بي سلَمةَ وهو غُلَام صغيرلعمرِو بنِ أَ @ومما يصح مثالًا لذلك قولُه         
لأنَّ المقام ، 2حيث حملَ الأمر في الحديث لا على الوجوب، ولكن على التأْديبِ والتهذيبِ، 1» يليك مما وكُلْ

أهلاً للتكليف، فسبب الورود هنا قرينةٌ مقاميةٌ ليس مقامه؛ يدلُّ عليه  سبب الورود وهو تعلُّق الطَّلَبِ بِمن 
  .صارفةٌ للأمرِ عن الوجوب

 المناط نِيعتول «: ث العلِّيةان أنَّ موضوع الأسباب هو قَوام ما يتعين به المناطُ في بحييقولُ الشاطبي في ب        
منها ،مواضع :من الآيات والأحاديث الواردة على »..الأحكامِ لتقريرِ الموجبةُ الأسباب ومثَّل لذلك بعدد ،
 الواقع قِفْو على ليلِالد ذخأَ من فيها دب لا المناط تعيين يقتضي امم هاوأشباه المواضع فهذه «: ثمّ قال ،أسبابٍ
كلِّ إلى بالنسبة 3» نازلة.  

        لالةُ على المقاصد وقال بعد تقرير مكانتريل في فهم الكتاب من حيث الدوالأحكام ،والمعاني ،أسباب الت :
 اإلَّ هافهم لُيحص ولا ،أسبابٍ على وقعت الأحاديث من كثير إذْ ،ةُنالس المعنى هذا في نَءاالقر كارِشي وقد «

4» ذلك بمعرفة،  دراوسعلى أسبابٍ عدد الواقعة مرهونٌ تحقيقُها بتحصيلِ أسبابِها ،من الأحاديث  .  

  علَاقَةُ أَسبابِ الورود بالمَقَامِ من حيثُ الإِفْضاءُ إِلَيه:  الفرع الثاني

في  ، فإنها تتجاوزبلُبالوصف الذي سيق ق والحديثي إذا كان دخولُ أسبابِ الورود في البحث الأصوليِّ        
 خصوص  وايةجانبِ المصطلحِ المقاميالر، ا، ل ِببفي الخطاب المُس ةلِّيتحديد الع دأَ مسلكاً لتقريرِ أو مجريهتت

المقامات، ياقاتوتحقيقِ الس، ي ،الإيراد ذلك بعد الوقوف على حقيقة وبيان أحوال الخطابِ ومناسبات حضت
  .أسباب الورود

   

                                                        
 "الأشربة"كتاب، 'صحيحه'، ومسلم في 2056ص/5، ج]5062[، رقم"الأكل مما يليه"باب"/الأطعمة"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1
 .109ص/6، ج]5389[، رقم"والشراب وأحكامهماأداب الطعام "باب/
 .هـ1392 ،2ط -بيروت- العربي التراث إحياء.د، 193ص/13النووي، شرح صحيح مسلم، ج )ينظر( - 2
3 - ،اطبي83ص/3الموافقات، ج الش . 
 .352ص 3نفس المصدر، ج - 4
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هو علم يبحثُ عن الأسباب الداعية إلى ذكْرِ « : قال أبو شهبة في التعريف ا كعلمٍ من علوم الحديث           

 بيفيقولُ الن ،1»الحديثَ بسببه أوبسببها  @حادثة.  
هي معرفةُ ما جرى الحديثُ في سياق بيانه أيام وقوعه، ويمكن القولُ إنَّ أسباب الورود هي « : وقيل        

  .2» الحالُ التي جرى فيها الحديثُ من جهة المُشرعِ في سياقِ ما توافرت الدواعي إلى بيانه في محلِّ وقوعه

من حيث جميعها ك المعاني التي تقَع عليها وتنصرف إليها نلْفها تفيءُ طبيعةَ أسبابِ الورود وتل نظرناوإذا         
واقعِ النص ثِّلُ عناصرمالتي ت ةالمقامي اعتباراتال يكاتإلى ه المصدوقعليه ، ومحيطَه الخارجي حطُلوذلك ما اص ،

، الخطابِ الحديثي وحافّاته من الأسباب الخارجية متعلّقات ، فأسباب الورود ليست بذلك إلَّا' قَامِـالمَ'بـهنا 
، صمنها جميعاً السياق الخارجي للن أَلَّفدواعي التشريعِ، وموجبات البيان، وتلك الأحوالَ المُقْتضيات التي يتو

 وقرائن فتحت الواردةَ عليها مرتبطةً بضمائم لُ الأحكامعجأسباب الحديث ت ةبحثَ ماد حرشالذي ي رِنُ، الأمرقْتت
مسلكاً لتقدير أهم المقامِ معطيات.  

اف نوعِ من حيث اختلَ إلَّا' أسباب النزول'عن مادة  لا تفْترِق' أسبابِ الورود'هذا علاوةً على أنَّ مادةَ         
تعلّق أسباب النزول بالخطاب القرءانيِّ، تختص أسباب الورود بالخطاب الحديثي، الخطابِ متعلَّقِ السببِية؛ ففيما ت

وهما جميعا دفَّتا الخطابِ الشرعي، وعلى ذلك فما تحقَّق لأسباب النزول من جهة مسلكيتها إلى المقام محصولٌ 
  .3اطبي ءانفاًمن كلام الشهنا في أسباب الورود جارٍ عليها، و قد تقدم هذا المعنى 

  'السياق':المَسلَك السادس:المطلب السادس

ليس مراداً بالسياقِ كمسلك لتحصيل المقام هنا السياق بمعناه الكلّي الشاملِ لأنواعه الثَّلاثة، هي له         
ة': إطلاقاتة'، 'العناصر المقاليها من هذا البحث'غرضالقصد أوال'، 'العناصر المقاميتفصيلُها في موضع مقَد4، ت ،

، 'اللّسانيِّ'، 'اللّغوي'،'المقاليِّ'وقد ينعت بالنصي،  ؛المراد به السياق بالمعنى الأخص، وهو السياق الداخلي لكنِو
مجموع الأَلْفَاظ والجُملِ والتراكيبِ التي "وهو، واللّغة الأصول الفقه في هعلى اختلاف إطلاقات ،..'سياقِ النظْمِ'

  ".تحيطُ بالمَوضعِ المراد بيانه وتأْوِيلُه من الخطَابِ

                                                        
 .دون رط، دون تط -الكويت–عالم المعرفة .، د467أبو شهبة؛ محمد بن محمد، الوسيط في علوم مصطلح الحديث، ص - 1
  ).م2001-هـ1422(، 1ط -بيروت–ابن حزم .، د24ين، صالأصوليالأشقر، علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين وطارق أسد  - 2
3 - الشم ءانفاً ص، و325ص/3ج، الموافقات، اطبيوقد «: قولُه 78قد تقد يارِشالمعنى هذا في نَءاالقر ك السإذ ،ةُن الأحاديث من كثير ولا ،أسبابٍ على وقعت 

لُيحص اإلَّ هافهم ذلك بمعرفة « 
4 ­ )من هذا البحث 18ص )نظري.  
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كانت نظْرةُ الأصوليين إلى اللّفظ في بعده الدلاليِّ قد أَسفَرت عن ضرورة الإلمامِ بسياقه، ما أكَّد للاحتفاء         
يمكن رصد المَسارِ فأو قرينة كثيراً ما ساعدت في تفْتيقِ مباحث الدلالة في أصول الفقه،  ،ق إما كدلالةبالسيا

والعام على  ،وأبواب الحقيقة وااز، وعند حمل الظّاهر على مؤوله ،والمفهومات ،المَساقي عندهم في المنطوقات
  ..، والمطلقِ على مقيدهخاصه

ومما يؤشر إلى تقدم تنبه الأصوليين لأهمية السياق في موضوعِ البيان والدلالة أنَّ التنصيص عليه كان         
وهي أَولُ ما دونَ في أُصولِ -'الرسالة'مصاحباً لبدايات التأليف في أصول الفقه، حيث أَفْرد له الشافعي باباً في 

  .1"باب الصنف الذي يبين سياقُه معناه:"ترجم له بقوله -وصلَ إلينا الفقه مما

  أَنواع السياقِ النصي: الفرع الأول

       في مبنى الخطاب من الد ظَريقتضي الن يصالن ياقإذا كان السلِاخ  ةنِه اللّفظيإلى قرائ من انتباه بكلِّ ما يلزم
وهو السياق القَرِيب المُتصلُُ،  ،إما مما يتصلُ بالنص: التي تؤخذُ من مقال الخطاب، فإنَّ ذلك يكون من جهتين

رعيا من نصوصٍ أخرى للخطاب الشلُ ،وإمفَصالمُن يدعالب اقيمن ، فك2وذلك هو الس أوجملة ما أنّ لكلِّ كلمة
كذلك ترتبطُ كلٌّ من الكلمة ،ها مقامتبا من نصوصٍ أخرى ،الخطاب مع صاحيلَاثمع م 3والجملة.  

 ضعِ من النص المراد بيانه،احقةُ للمواللَّقْصد به النصوص السابقةُ ووي: السياق النصي القَرِيب المُتصلُُ -1     
  .بيانه جملةُ النصوصِ المُتراصة مع هذا النص المرادأو

       استدلال بالنأكيد على أنّ الفي الت اطبيقال الشإلَّا ص ه لا يتممجموعِ  ،باستيفاءِ جميعِ أجزائ وملاحظة
 مقصود لُيحص ذاك وإذْ آخره، على هلوأو ه،لأو على الكلامِ آخرِ رد عن مِهفَتللم محيص فلا « :أحواله وأطرافه

فَ فإنْ ف،المكلَّ فهم في ارعِالشرق ظَالنفلا أجزائه في ر يتوفلا مراده، إلى به لُص يصح الفي اقتصار على رِظَالن 
  .4» بعضٍ دون الكلامِ أجزاء بعض
جامع 'في  والطّبري ،'التسهِيل'كابن جزي في  ،وهذا النوع من السياق النصي هو الذي اهتم به المفسرون      
: في ذلك قولُه ومن عبارات الطّبري ،والتأويلات ،واعتمدوه منهجاً سارِياً في الترجيح بين الأقوالِ ،'التأْوِيلِ

 إلى سياقه في هو اعم الكلام صرف جائزٍ غير «: وقال.» إِتباع الكلامِ بالأقربِ أَولَى من إِتباعه بالأبعد منه«

                                                        
  .62ص الشافعي، الرسالة، - 1

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد47الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، صالسياق عند ) ينظر( - 2  
3 - )نظري( ة الجديدة.د ،80كّاكي، مفتاح العلوم، صالسدون رط، دون تط - لبنان -المكتبة العلمي.  
  .413ص/3الشاطبي، الموافقات،ج - 4
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 فلا الدعاوى، افأم. حجةٌ به تقوم الرسول عن رٍبخ أو ،تريلِالت ظاهرِ دلالة من ؛لها سليمالت يجب بحجة اإلَّ غيره،
 ما إلى توجيهه من أولى الآية، سياق في لما نظيرا كان ما إلى الكلام فتوجيه « :وقال أيضا. 1» أحد على رتتعذَّ
  .2» عنه امنعدلً كان

النبوية ة نويتجلّى مفهومه من خلالِ التعاملِ مع القرءان الكريمِ وما صح من الس: السياق النصي المُنفَصلُ -2
واحد هما نصه بعضاً ،على أنبعض نيبةٌ متكاملةٌ، يدووِح. 

موصولٍ بعضه ببعضٍ، ومضاف بعضه إلى  ،وخبرٍ واحد ،وكلُّ ذلك كلفظة واحدة« : قال ابن حزمٍ       
واحدة، فلا يحكَم بآية دون  والحديثُ والقرءانُ كلُّه كلفظة« : وقال أيضا.  3»بعضٍ، ومبني بعضه على بعضٍ

أخرى، ولا بحديث دون آخر، بل يضم كلُّ ذلك بعضه إلى بعضٍ، إذْ ليس بعض ذلك أولى في الإتباعِ من بعضٍ، 
  . 4» ومن فَعلَ غير هذا فقد تحكَّم بلا دليلٍ

 الفهم في لًامترَّ يكون أن ينبغي رِوالس من المدنيُّ «: قائلًا هذه الوِحدة النصوصيةكما أَلَح الشاطبي على         
 حصي لم اوإلَّ تريل،الت في ترتيبه بِسح على ،بعضٍ مع هبعض والمدنيُّ ،بعضٍ مع هبعض يالمكِّ وكذلك ،يالمكِّ على
 بِسبح الواحدة ورةكالص ريعةُالش ذَخؤت أن على هو ماإن اسخينالر ةالأئم عند ةالأدلَّ مأخذُ « :وقال أيضا 5.»
 هاومجمل ها،دمقي على المحمولِ هاومطلق ، هاخاص على بِالمرت هاوعام عليها، بةالمرت ااوجزئي اايكلِّ من تبثَ ما
هذا النظَر منهج التفسيرِ بالمأثور، وأكثر منه منهج تفسيرِ  لُمثَّتوي6» مناحيها من ذلك سوى ما إلى ها،نِيبب رِسفَالمُ

بالقرءان القرءان.  

  .وجه دلَالَة السياقِ علَى المَقَامِ: الفرع الثّاني

إذا كان المقام هو مجموعة الاعتبارات والعلائقِ الخارجية الحافّة بالنص والمقترنة به حالَ صدوره، فإنَّ كونَ         
صياقِ النالسي رعيلالة على المقام في الخطاب الشطريقاً ومسلكاً للد  فَاءِ المقالِ أو الألفاظعلى مدى و موقوف
وعناصرِ الواقع التي تصحب  ،ات الخطاب من جهة الخارج، ومقتضيات المقامِ من أقوالِ المتخاطبينبنقْلِ متعلَّقَ

  .و غيرِها من عناصرِ المقام الغائبة عن محلّ العبارة.. يستمد هو منها دلالتها، ؛الخطاب أوتتقَدمه

                                                        
1 - أويل،الطَّبري389ص/9ج ، جامع الت.  
  .91ص/6ج المصدر،نفس  - 2
  .971ص/2ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج - 3
 .371ص/3نفس المصدر،ج - 4
 .406ص/3الشاطبي، الموافقات، ج - 5

 - 6 اطبي، الة الكبرى.، د245ص/1، جاعتصامالشجاريدون رط، دون تط -مصر-  المكتبة الت . 
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ورة ياقِ النصي اللّفظي الذي هو لغةُ الخطابِ ولفظُه بنقْلِ الصبعدمِِ إمكان الس - قطعاً- فإذا سلَّمنا         
كما في لحظة إنتاجِ الخطابِ، فلا يلزم من ذلك عدم إمكان نقْلِ  االكاملة التي جرى فيها الخطاب بجميع عناصرِه

نصوصِ القرءان وبخاصة الحديث،  اللّغة لجانبٍ من تلك العناصر المقامية، مصداق ذلك ما نجده في كثيرٍ من
 ما ته، وأكثروأسبابِ الورود، والجوابِ مع سؤاله، والحديث مع قص ،يصاحب الروايةَ فيها نقْلُ أسبابِ النزولِ

بين المتخاطوأوصاف  ،يوجد ذلك في الأحاديث  الطِّوالِ التي تتصلُ روايتها بالتقَصي في نقْلِ تفاصيلِ الحوارِ
كوصف  ،وأحوالهم، بل وتستطرد الروايةُ في كثيرٍ من الأحاديث في وصف شكلِ وهيئة من هو طَرف في الحديث

كلُّ ذلك حرصاً على نقْلِ المقام والواقع الذي جرى فيه ، ..أوالقامة ،أو شكل العينين ،رِعأو لون الش ،الثّياب
الخطاب.  
        وتتعزياقِ زةُ السمسلكي يصالن اللَّفظي م إلى المقام تحصيلًا ودلالةً بما تقده من وجه العلاقة بين المقام بيان

هو  أو الخارجي ،حيث استقام هناك أنَّ المقام الذي ينعت بالسياق الحالي1ِّوالسياق في موضعه من هذا البحث
قسيم يصياق النالمقاليِّ للس.  

 :على استصحاب السياق الذي ورد فيه رعيمعرفة المقام في الخطاب الش فومن الأمثلة على توقُّ        

دالٌّ  ها، فسِباق الآية كما لحاقُ]S.r̂ \ÜNZöF¢A \àDZöF%&A .[sñöF[PsöÓm>j@]A b~ñöFPs\öÑ>j@H (45)﴾]O/49` ﴿ :قولُه تعالى-1      

كُّمٍ على أنَّ المقام وتكريمٍ ،فيها مقام معزولةً  لا مقام تشريف تعطيغة لو اقْته الأصلُُ في وضع هذه الصمع أن

من قوم شعيبٍثْعن سياقها، وم ن كَفَرلُه قولُه تعالى على لسان م # :﴿ \ÜNZöF¢QA \àDZöF]úäõ b~ñEöùöiÓè>j@]A .qöñEöø{zdsj@H (87)﴾ 

]K/87[،  هاكُّحيث أنَّ مقام ياق ،مٍ واستهزاءٍمقامح وثناء، كلُّ ذلك بدلالة السلا تمد.  
höaZX ø}÷pö]ZW#<ÓñöF >ApöaiÓÅ÷n¢QA êô]iÓn ¨b~.öÑùôEö]ZöFB]ÑöÓÇ ó²çZöF- ﴿: قولُه تعالى-2      ;`A $·höùÇBÓn ﴾]A/135[ بدلالة سياق فالمقام ،

  .]ApöaiÓÅ÷n¢QA BÓÇ ¨$b~aôEö÷è<ñEöø{z﴾]I/39< ﴿: ومثلُه قولُه تعالى، وتكليفلا مقام أَمرٍ  ،الآية مقام ديد وإنذارٍ

مقام الآية الذي تقضي به دلالةُ  ،]vÓÅÓöYX Ó§,B\{z ØvùÇpöbñEö>iÓöYX vöÓÇdo Ó§,B\{z åPsöbYWÌöÑÓöñEö>iÓöYX ﴾]Y/29 ﴿: قولُه تعالى-3     

  .تخييرإباحة والسياق هو مقام إنكارٍ وتوبيخٍ لا مقام 
        رخسيقال الس : »لصيغة وجِبما هو م ه ليس المرادأن نيبتظْمِ يالأمرِ فإنَّ بسياقِ الن  فةذه الص«2.  

  
                                                        

1- )من هذا البحث 21ص )نظري                     .  .  
2- رخسي، أصول السة.أبو الوفا الأفغانيّ، د:، ت193ص/1رخسي، جالسم1993-ـه1414(، 1ط -بيروت-  الكتب العلمي(.  
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  .من تطْبِيقَات هذَا المَسلَك في الكَشف عنِ المَقَامِ: الفرع الثّالث

 ؛ة كمسلك كاشف عن المقامرعيالنصوص الش تفسيرِفي مجال  ليِّالمقا من التطبيقات التي تجلُوا دور السياقِ       
بعضِ الأفهامِ العلمية  تقييمِفي  يحتكَم إليه كمرجعمن حيثُ هو  كأداة للاستدلال، وإما من حيثُ هو إما

  :نوعٍ من الاستدلالات الإشاريةالمخرجة على 

      1- اةكَأَد اقيلَالِ على المقامللاالسدتس :  
على أنَّ البيعAPpöÓmö÷zBÓöYX êô]j¢A PsÌöÉùr̂ çf/@¢A >Aobt\r̂æo $ælö÷ñEöÓöYEö>j@H ﴾]y/09 [ < ﴿ :بقوله تعالى 1من ذلك الاستدلالُ       

، خلافاً البيعِ بترك الأمرِ ظاهرِأخذاً ب 2وقت النداء الثّاني للجمعة فاسد لا ينعقد كما هو صريح مذهبِ الحنابلة
منها عدم  ،حيث يرونَ أنَّ العقد يقَع صحيحاً تترتب عليه آثاره، 3وأحد القولين عند المالكية والحنفية ،للشافعية

و مع الإثم لترك الواجب وهكلُّ ذلك  ، ووجوب الثَّمنِ لا القيمة ،وثبوت ملْك المبيع قبل القبضِ ،وجوبِ فسخه
عيالس.  

بالآية على أحكام عقد البيع وقت النداء بمقام الآية الذي  ور في استضعاف استدلال الحنابلةالجمه ستندوا         
إنَّ مقام الآية مقام بيان الجمعة كصلاة، وليس مقام تقريرِ أحكامِ البياعات وآثارِها، : يدلُّ عليه سياقُها، قالوا

لذّهولُ عن الجمعة، يقول الغزاليُّ هو ترك السعي وا ؛خارجٍ عنه ،لمعنى في غير البيعواقع  والنهي عن البيع في الآية 
وبِم عرفْنا هذا؟ وهلَّا : قيل فإنْ« : مقَرراً مذهب الجمهور في التعويل على السياق لتحديد المقام في الآية المذكورة

فإن  .ق الآيةفَهم ذلك من سيا: إنَّ السعي إلى الجمعة مقصود بالإيجاب، والمنع من البيع أيضاً مقصود؟ قلنا:قيل
 سورة الجمعة إنما المَعنِي به  أنَّ الآيةَ في: وما مستند هذا الفَهمِ؟ قلنا السياق عبارةٌ مجملةٌ، فما معنى السياق؟: قيل

 BæãeñöF%&Bö#<öÓñöF ævñöFùq̂j@]A >AöpöaóEöÓÇAÓ§ A\r̂;`A æ¬ùrpaZöF ùáâ?pö]ifìiçj ØvöùÇ ø}÷pdñöF ùáäöÓmöbÅbÑè>j@¢A﴿: قْت لمقصود وهو بيانُ الجمعة، قال تعالىنزلت وسي

>A PpöÓmö÷zBÓöYX êô]j¢A PsÌöÉùr̂ çf/@¢A >Aobt\r̂æo $ælö÷ñEöÓöYEö>j@H ÷~.öÑçjü\r̂ ¸sö÷ñEö]Zê ¨b~.öÑNj u;`A ÷~aôEöóE.öÉ æupöbÅ]iö÷mö]áF (9) الآيةُ لبيان الآيةَ، وما نزلت ﴾

ق هذا الكلام يخبِطُ الكلام يحرم، فالتعرض للبيع لأَمرٍ يرجِع إلى البيع في سياأحكام البياعات ما يحلُّ منها وما 
  .4»يخرِجه عن مقصوده، وليس يتعلَّق به إلَّا من حيث كونه مانعاً للسعيِ الواجبِو

                                                        
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد42السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص: كذلك) ينظر( - 1  

2- )هـ1405، 1ط -بيروت-  الفكر.، د145ص/2جة المقدسي، المغني لابن قدام )نظري  
3- )نظري( ة لابن جالقوانين الفقهيزالمح124ص/2، جي تار على ، وحاشية رد رد أمين ابن عابدين، المختار لمحالدراسات، مكتبة البحوث و:ت ،293ص/5جمالد
 .)م1995-هـ1419(، 1ط -بيروت-الفكر للطّباعة والنشر .د
  .)م1971-هـ1390(، 1ط -بغداد–الإرشاد .د، حمد الكبيسي:ت ،51صشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ، الغزاليّ -4
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  :لتقييمِ بعض الاستدلالات السياق كَمرجِعٍ-2
        ةالإشاري استدلالاتياق هنا في تقييمِ تلك الالس دور ضح1يت  صفي مجملها عن سياق الن تئفْتالتي ت

ومقامه ومقصده، فهي إلى وصف التطويع والاستخدام أقرب منها إلى وصف الاستنباط والاستدلال، كاستدلالِ 
ن المعاملات كالكفالة والوكالة بآيات قرءانية، على الرغْمِ من أنَّ السياق التي على مشروعية عدد م2بعض الفقهاء

سيقَت له ليس في مقام تقريرِ أحكام هذه المعاملات، وإنما سيقَت في مقام القَصصِ القرءانيِّ وبيان أحوالِ الأممِ 
  :الماضية، من ذلك

﴾ vÓÅçjæo Ó§,BÓÑê ©ùäö̀YöF +h÷Åøê ¿söñEöùmÓYöF B]ZöF%&Aæo ©ùäö̀YöF ¸~ñEöùn]Zt (72) ﴿: لة والكفالة بقوله تعالىتدليلُهم على مشروعية الحما        

]M/72.[  
﴾ AöpöaòEöÓm÷YöFBÓöYX ~.öÉ\qöÓê%&A ÷~.öÑöùZX̀tÓp̀YöF ù̄âùq̂#<Óå ô]j;`A ùáäö]óEñöFùqöÓÅ>j@]A<﴿ :ى مشروعية الوكالة بقوله تعالىوالاستدلال عل       

]Y/19.[  
 ØvöÓÇæo PTöùZXB\{yeñöF *gpcözdsj@¢A évöùÇ ùqö÷mÓYöF BÓÇ ﴿ :ومنها الاستدلال على صحة الإجماعِ كمصدرية تشريعية بقوله تعالى        

ævöñdEöÓöYEö]áF bäö]j ?¬Òqbã>j@H ÷lö̀YEöNôEöÓñöFæo Ósö÷ñEö]Zn PhñEö̀YEæz ævñEöùóEöùÇpöbÅ>j@¢A ©ùäöç²jÓpaZöF BÓÇ êôQö²jÓpö]áF ©ùäùöiÌìaZöFæo $Ó~MöóEöæãÓÑê ÌàCÓ§,Bæzæo IAsöñERìÓÇ (114)﴾ 

، مع أنَّ المَقَام الحَالي الذي سيقت ضمنه هذه الآيةُ متصلٌ بأحوال المشركين الذين ارتدوا عن ]6/114[

 ، والآية'مشاقَّة الرسولِ'على  'اتباع غير سبيل المؤمنين'بدليلِ عطف  ،@الإسلام بعد أن آمنوا بالرسول 
 du¢A ]f/@]A ]úõ bsö̀YWö>ZmÓñöF ÷u%&A \ÖÓsÌ{yeñöF ©ùäö̀YöF bsö̀YWö>ZmÓñöFæo BÓÇ æuoar \Üçjü\r̂ ØvÓÅçj $b§,B\{ydñöF ØvöÓÇæo ÌÖPsÌ{yeñöF çf/B`YöF qö]ZWÓöYX dhÎOî ﴿ :بعدها مباشرةً

úúùö]:i\Oî IAqöñEöùmÓYöF (115)﴾]6/115[ ،قروكان قد س ثنِ الحَريرِ بشفي ب ذلك؛ نزلت جميع نيبزول يالن وسبب ،

 بيا، وجعل يقع في النإلى مكّةَ  مرتد برعليه ه رثا عالآيةُ @فلم الآية الذي 3وفي المسلمين فترلت فمقام ،
، فالمشاقَّةُ في الآية هي مشاقّةٌ خاصةٌ، 'بيان حال الارتداد إلى الشرك بعد الإسلام'هو مقام يدلُّ عليه سياقُها إنما 

هو انحراف عن سبيل خاص من الإيمان الذي كانوا عليه إلى الشرك  في الآية المؤمنين المذكورِ والانحراف عن سبيلِ

                                                        
، وهي دلالةٌ غير مقصودة عند جمهور الأصوليين، 'وجهكلِّ ولا سيق له النص، وليس بظاهر من  لكنه غير مقصود، ،العمل بما ثبت بنظْمه لغةً'دلالة الإشارة هي  -1
وقال أديب  ).م1997- هـ1418(، 1ط-بيروت– العلمية الكتب.د ،108ص/1ج ،عمر دمحم محمود االله عبد:ت ،الأسرار ف،كشالعزيز البخاري دعب )ينظر(

قد لا يبدوا  بفروعٍ هطبرباسم الإلتزام، و لتطويع النص ةفَلْفي الكُ الإيغالِفي الفهم و لِحا للتمسبيلً الإشارةُ ذَختأن ت بحالٍ ولا المناسبِ فإنه من غير المرضي « :صالح
منضبطةٌ إليها، كما لا تبدوا لها علاقةٌ أصيلٌ لها مناسب تشعبأنَّ ر الحكم صب عليه مدلولُ ،من لوازم هذا النا يترتصوص، ، تفسير أديب صالح .»هوممالن

  .)م1993-ـه1413(، 4ط -بيروت- ي المكتب الإسلام.، د492ص/1ج
  .]25[ حياء، عددمجلّة الإ، 91ص المقام والإفادة من الخطاب الشرعي، إسماعيل الحسني،) ينظر( )ينظر( -2
  .بدون رط، بدون تط -بيروت–الكتب العلمية .افي، دأحمد عبد الش:ت ،72السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ص )ينظر( -3
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فقبه مخالفةُ ما ات مراد وا إليه، غيرالآية  الذي ارتد ة في عصرٍ من العصور ، فليس مقاممجتهدي الأم عليه جميع
  .أو تقريره كمصدرٍ تشريعي ،مقام بيان حجية الإجماع

  أَركَانُ نظَرِية المَقَامِ: المبحث الثّالث

يأْخذَ المقام معناه من معنى ما تعلّق ، كان لزاماً أن تفسيراً الخطاب الشرعيب تتعلَّق نظرية المقام تا كانملَ        
الخطاب، لأجل ذلك تطَلَّب إحصاءُ عناصر المقام التي هي أركانٌ للنظرية تحليلَ طبيعة الخطابِ، وتصور  وبه وه

  .في الخارجكما ما تقوم عليه عمليةُ التخاطب 

إفهامه، فهو ذا المعنى مصدر، ثمّ نقلَ إلى قَصد مٍ نحو غيره توجِيه الكلام من متكل1ِّفي اللّغة' الخطَاب'و        
من باب تسمية المفعول  ،، أي صار بالنقْلِ اسماً للمخاطَبِ به من الكلامِللإفهامِ نفسِ الكلامِ الموجه نحو الغيرِ

  .للمخاطبة نفسِها باسم المصدر، لا مصدراً
، 2» المقصود به إفهام من هو متهيئٌ لفهمه ،اللّفظُ المُتواضع عليههو  « :وعرفَه الآمدي قال        

احتراز عن ": المُتواضع عليه"احتراز عما وقعت المواضعةُ عليه من الحركات والإشارات المُفْهِمة، و":اللّفظُ"فـ
عن الكلام الذي لم يقْصد به إفهام طَرف آخر هو المستمع، فإنه لا  احتراز" المَقْصود به الإِفْهام"الألفاظ المهملة، و

  .يسمى خطاباً
  :ووظيفي ،وصفي ؛وهذا التعريف لماهية الخطاب عند الآمدي ينطلق من اعتبارين في الخطابِ         

وبين مستمعٍ للخطاب  ،طبٍ متكلِّمٍ بالخطاب ملْقٍ لهالتخاطُبِ إلَّا بين مخا  عمليةُلا تتصور : الوصفيأما          
تجعلُ الخطاب ينظَر إليه كما يتداولُ واقعيا في الخارج، من خلال استحضارِ دورِ كلِّ من هو  بحيثمتلَق له، 

  . داخلَ الخطاب من المتكلّمين والسامعين

 ، "خاطَب" المُشتق من الرباعي ،)فعالٍ( ةنعلى زِ" خطَاب"الخطاب البناءُ الصرفيُّ للمادة؛  ذلكعلى  لُّديو        
المتكلّمِ الذي هو  ، والمبادلة، أي مشاركةوالمشاركة ،من صيغ المفاعلة الدالَّة بالزيادة على معنى المداولةوهو 

باثُّ لل ،المخاطخطابِالب، عاً هو المخاطَبمتسيكون م ثان فلُ له لطَرسالمُر.  

                                                        
1- )ومي، ص )نظرية  92المصباح المنير، الفيخ ط ب[وغيره من معاجم اللّغة ماد[.  
 .136ص/1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -2
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فهو إثبات الوظيفة الإفهامية للخطابِ من جهة أنَّ الخطاب هو عمليةُ تواصلٍ وإبلاغٍ، : الوظيفي أماو         
لابعند الم د دبِ  ،تكلِّمِفيها من القَصلالة من المخاطقْلُ الدر معه نى يتصوعند المتلقِّي حت ئيهاستعداد والتوال

  .1لغة الخطابِالتي هي ألفاظُهمصدرِ الخطاب إلى المخاطَبِ عبر 

وإذا كان المقام باعتباره جملةُ مقتضيات الواقعِ ومتعلّقاته التي جرى في سياقها الخطاب الشرعي تجعلُ         
' المخاطَب'و ' المخاطب'لا تتجرد لخصوصِ  الخطاب مقام الخطاب ينظَر إليه كما يتداولُ طبيعيا في الخارج، فإنَّ

بل ت ،بسفحتل باً عناصرِ الواقعِجميعِ استحضار سعاسنا سبباً مبنفس الخطابِ، تكون إم فحأو أثراً  ،التي ت
لا تتصور ' حالُ الخطَابِ وصورته في الخارج' أو عرفاً مصاحباً للخطاب، ومن هنا كان المقام باعتباره ،ملَابِساً

الأمور المحيطة '، 'حال المخاطَب'، 'حال المخاطب': طابِعناصر نفسِ الخ عناصره التي هي أركانٌ له خارجاً عن
  .FIRTH(2" (فيرث"من منظِّرِه  اءًوذلك ما اتفقت عليه كلمةُ من تناولَ المقام في علم اللّغة الحديث بد' بالخطاب

، والعلاقات والظّروف ،أوالسامعين ،والسامع ،مما يضم المتكلِّ« هو : قال تمّام حسان في تعريفه للمقام        
  .3» ..في الماضي والحاضرِ) Relevent(والأحداثَ الواردةَ  ،جتماعيةَالا

جتماعيةَ والظّروف أوسلْباً، ثُم العلاقات الا إنَّ مجموع الأشخاص المشاركين في المقال إيجاباً« : وقال أيضا       
  .4»'المَقَام'ان والمكان، هو ما أُسميهالمختلفةَ في الزم

          الُ الخطابِ"و «: البلَاغة وقال أحمد الهاشمي في معرض شرحه لتعريفح" ى المقام، هو الأمرمسوي ،
مخصوصة ه على صورةعبارت ورِدالحاملُ"و .5»الحاملُ للمتكلّمِ على أن ي عن الأمور التي لا ":الأمر لها  احتراز أَثَر

كما يدخلُ في ا لهما من أثرٍ في توجيه النص، مل ،'المخاطَب'و ،'حالُ المخاطب': في إيراد الخطاب، ويدخلُ فيه
  .6'الأحوالُ المحيطةُ بالكلام ساعةَ صدورِه' ذلك

                                                        
1- )لالة؛ أصولُه و )نظريالد راث العربي،مباحثُمنقور عبد الجليل، علماب العرب.د ،301ص ه في التحاد الكتدون تط طدون ر -دمشق- منشورات ات ،. 
2- )ياق ص )نظرية السة االله الطّلحي، نظريهـ1413، 1جامعة أم القرى، ط.د 599رد.  
  .طدون رط، دون ت -الدار البيضاء-الثّقافة .، د352عناها، صمحسان، اللّغة العربية مبناها وتمّام  -3
  .351ص، نفس المصدر -4
بولخراص  -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  بواسطةب .30ص البديع،شمي في جواهر البلاغة في المعاني والبيان وأحمد الهاعن  -5

  .27كريمة، ص
)ا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )نظريرهيب نموذجرغيب والتعن  27بولخراص كريمة، ص -التفجواهر البلاغة بتصر. - 6  
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على مستوى التتظيرِ، وإلَّا فقد  لثّلاثة إلَّااصر المقام في هذه اهذا، ولم يستأثر علماءُ اللّغة المُحدثين بحصرِ عن       
يا من حيث وِغدراستهم للخطاب الشرعي باعتباره خطاباً لُ في سياقِسبقت الإشارةُ إليها من قبل الأصوليين 

  .أصلُ طبيعته

 همدار ماإن العربِ كلامِ مقاصد معرفةُ « :قال الشاطبي في سياقِ بيان أهمية المقامِ في تحصيلِ مقاصد الكلام       
 الجميع؛ أو ،'المخاطَب'أو ،'المخاطب' أو ،'الخطاب نفس' جهة من طابِالخ الِح: الأحوالِ مقتضيات معرفة على
إذ الكلام يختلف الواحد هفهم بحبِس الَحنِي، وبحبِس مخاطبن،ي وبحولا ،..ذلك غيرِ بِس يمعناها على لُّد المراد 
  .1» "الأحوالِ مقتضيات" هاوعمدت ،الخارجةُ الأمور اإلَّ

، نسبةً إلى حال المتكلِّمِ، 'الحَالية'أو ' القُيود المَعنوِية'كما يعبر ابن تيمية عن عناصر المقام هذه بـ       
 التجريد والإطلاقِ اللُّغوِيينِ، والذي انطلق منهما تكَأَةًالقُيود اللَّفْظيةَ في نفي أوالمخاطَبِ، وهي التي اعتمدها و

 ،عادته عرِفَت قَد ومتكَلِّمٍ ،الْأَلْفَاظ من بِغيرِه مقْرونٌ مقَيد «كلُّ لفظ هو : لتقريرِ نظريته في نفي جوازِ اازِ، قال
 اللَّفْظُ يكُونُ فَلَا ،معناه يفْهم كَلَامٍ في منها بد لَا الْقُيود فَهذه ،..اللَّفْظ بِذَلك الْمتكَلِّمِ عادةَ عرف قَد ومستمعٍ

  .2» عنه مطْلَقًا

  .3» الْكَلَامِ جميعِ في اعتبارِه من بد لَا والْمستمعِ الْمتكَلِّمِ حالُ والْحالُ «: وقال أيضا        

  'حالُ المُخاطبِ'الركْن الأَولُ : المطلب الأول

   لمّا كان الخطاب -با كان المخاطلَ  -أياونتأنْ ي المخاطَب ملْزب ما يالمخاط ه من صفاتاتيحمل في طَي
تفسير ه مستصمالخطابِ وتفهكانت ح ،فاتالُ 'باً لتلك الصبِحاطالخطابِ،  ينةًقر 4'المخ خارجةً عن محلِّ عبارة

من استحضارها عند تفسير خطابٍ م يِ ' المعتمد'ا، وكذلك اعتمدها أبو الحسين في الخطابِ، لا بدعونوعاً من ن
لاستدلَالِ بالخطَابِ باب في كَيفية ا: "القرائنِ التي يتوقّف عليها الاستدلالُ بالخطاب، حين بوب باباً ترجم له بقوله

رِهظَاهل لَةنِ المُكَمائقال فيه "مع القَر ، :» هذه أنَّ اعلم ما منها القرائن تجِرحالِ' إلى ع لا ما ومنها ،'بِالمخاط 

                                                        
1- الش347ص/3ج ، الموافقات،اطبي.  
  .95ص/9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -2
  .114ص/7ج ،المصدرنفس  -3

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد48السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص: كذلك) ينظر( - 4  
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تجِرثمّ قال» حاله إلى ع :» خطابٍ كلَّ أنَّ واعلم لا هفإن في بد اعتبارِ من به استدلالِال 'المُ الِحترى األَ ،به 'مِلِّكَت 
اأن نعتبر كْحمته، أَ ماوإنرلها التي الأحوالَ ناد نعمن بالخطابِ لُد إلى ىمعن هكونِ مع ،ىمعن 1» بينهما داًمترد.  

  نِ الكتابِ والسييحالو ثِّلًا في ألفاظمتم رعيفاللّغةُ التي هي طبيعةُ الخطابِ الشنمقي ةاد ِةٌ بأحوالِ المتكلّم 
بحيث أنَّهومقاصد ، ا يوج حال المتكلّم رِ الكلامِ، وذلك استحضاروصعلى ت ينعمنه، وي نحو المقصود ه الخطاب

 هتما أكَّد"ةاللّغوي ةُ المقاصدة" نظريراسات اللّغويفي الد اتظريالن من أحدث دعق2ُالتي تت،ةيزكعلى ر أساسٍ وم 
  ".ا ومقصوده موقوف على استحضار حالِ المتكلِّم بهتحصيلُ دلالة كلامٍ م"مفَادها 

لمعانيه، المُنتمي إلى اللّغة  القاصدلألفاظه،  الكلام والمخاطب به هو المبتدئ له ،المؤلِّفولئن كان المتكلِّم ب  
افاً، والمنسوبة هي إليه تأليفاً وإنشاءً، فإنَّ المُخاطب بالخطابِ الشرعي له من التي ا خطابه اتصالًا واتص

اره في تفسيرِ الخطابِ الخصوصية بحيث يفْترِق عن كلِّ متكلِّمٍ ومخاطبٍ، وهو ما لا بد من اعتباره واستحض
رعيالشالش اارع ونواهيه التي يشتملُ عليه، فأوامر  ،ارعِ من العلمِ، والحكمةللش ه محكومةٌ بما هو ثابتخطاب

،عن العبث تريهوالت ،ارعِ..والعصمةوما إلى ذلك من صفات الش .  

إلى  رعيلتفسير الخطاب الش قانونٌ في املِ لأجل ذلك اضطُر في تنقيحِ مادة أصولِ الفقه الذي هو         
 ين، قال الجوينيالفقه فأصولُ« : مباحثَ من علم أصول الد مستمالكلامِ من ةٌد، والعربية، والفقه، نعني والكلام 

 وما ،عليه يستحيلُ وما ،فاتالص من له بجِي وما ه،ثدحبم ملْوالع ،هوحدث ،هوحقائق ،هوأقسام ،مِالَالع معرفةَ به
حقِّ في يجوزه، والعلم بالنبوات، وتزهايِم المُ دعاوى عن بالمعجزاتبطلين، وأحكام النبويجوز فيما والقول ،ات 
  .3» رائعِالش اتيكلِّ من ويمتنع

 على ةرعيالش ةالأدلَّ فقُّولت الكلام، علم :لالأو :أشياءَ ثلاثة فمن هاستمداد وأما« : وقال الشوكانيُّ         
الباري معرفة ، وصوهما ،غِالمبلِّ قِد مبينفيه، ان قَمرأدلَّ ةٌر4» مباحثه من همات.  

ة بالشريعة في تقريرِ جزئيات المسائل الأصولي' حالِ المُتكَلِّمِ'وإذا كان اعتماد الأصوليين على دلالة    
واقع من وجوه كثيرة وي ) حال الشارِعِ(وكلياتها مشيعاً في جميعِ مباحث أصولِِ الفقه، فإنَّ الاستدلالَ ا 

حيث جميعها إلى العصمة ونفي العبث، وتؤولُ في محصولها إلى نفْيِ قياسِ كلامِ الشارعِ على كلام العباد من 

                                                        
  .346ص/2المعتمد، جأبو الحسين البصري،  -1
  .]25عدد [مجلّة الإحياء، ،  83أثر السياق في فهم النص القرءانيّ، عبد الرحمن بودرع، ص )ينظر( -2
 .78ص/1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج - 3
4 - 24ص/1وكاني، إرشاد الفحول، جالش.  
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استدلال على قَصدية اللَّازِمِ في دلالة الإشارة، ومنها الاستدلالُ بمفهومِ المخالفة، الأحكامه ودلالته، من ذلك 
الحاجة عن وقت عِ تأخيرِ البياننودلالة الإقرارِ، وم.  

        الش وحيث أنَّ الخطابح فإنَّ اعتبار ،والحديث نِ القرءانييحفي ألفاظ الو رصحنم كَلِّمِ رعيالِ المُت

  .@ ا أداءً وانتهاءً، وهو النبي، واعتبار حالِ المبلِّغِ لهبالشرِيعة يعني اعتبار المُخاطبِ ا ابتداءً، وهو الباري 

  

  البارِي :  الفرع الأول

الهيئةَ التي يكون عليها المخاطب أوالمخاطَب، وما يكونُ من حالهما أثناءَ توجيه ' الحال'إذا كان المُراد بـ         
وما يجوز، ذلك أنَّ  ،وما يستحيلُ ،هو صفاته مما يجب في حقِّه الخطابِ، فإنَّ المقصود ا هنا في حق الباري 

 ،لُهادبوت ،لُ الأحوالوحوالزوالِ الذي يوجِبه ت ،لما يعنِيه من التناقُصِ بذلك المراد يمتنع في حقِّه ' الحالَ'
دها، وذلك كلُّه فرعل وتجدممنوع لحدوث.  

          ينِ'قال صاحبولِ الدةُ في أُصينال« : 'الغ هعليه الأحوالُ، لأَن اقَبعتولَا ت ،كْمله ح ددجتباري تعالى لا ي
  .1»يلْزم من ذلك القولُ بحدوث الصانِعِ 

وكما تقدم في طَالعِ هذا المطلبِ أنَّ المتلقّي للخطابِ أوالكلامِ لا يستطيع أن ينفَلت من هيمنة استحضارِ          
أثناءَ عملية الفَهمِ والتعقُّلِ، لأنَّ غَرض متلقّي الخطابِ أساساً هو درك مقصود المتكلِّمِ ومراده، والكلام  به المتكلِّمِ

، فإنَّ متلقّي الخطابِ الشرعي يمر بمراحلَ 2الواحد قد يختلف فهمه باختلاف أحوالِ المتكلِّمين به لحظةَ التكلُّمِ
ثمّ التحقُّق من  ،ثمّ الإيمان بصفات الباري ،الإيمان بوجود االلهِ: ديقِ الخطابِ والامتثال لمقتضاه، هيتسبِق عمليةَ تص

، كلُّ أولئك يتقَدم استحضاره وتصوره ثمّ اعتقاد وجوبِ الامتثالِ لأمره ويه  ،نِسبة هذا الخطاب للباري
وإذْ لابد في عملية تلقِّي الخطابِ تفَهماً واستنباطاً . لِ الخطابِ الذي هو المقصودلدى المتلقِّي قبلَ أن يفيءَ إلى تمثُّ

قرائن ذات تأثيرٍ مباشرٍ في  يرصالخطاب على وفْقها حتى ت ن استصحابِ تلك الصفات بحيث يفهموامتثالًا م
  : عملية الفَهمِ، فإنَّ  بيانَ ذلك من وجهين

                                                        
 .م1987، 1ط -بيروت–والأبحاث الثقافية مؤسسة الخدمات.دين أحمد حيدر، عماد الد:، ت97الدين، صالغنية في أصول  ،أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد، - 1
  .347ص/3جفي ذلك الشاطبي، الموافقات، ) ينظر( - 2
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         1-هولوقَب هتحص ةن جِهه لا : مبأن والعلم ،القبيح ه لا يختارإلى العلم بأن خطابه تعالى يفتقر ةبصح فالعلم
صحيح  ،يفعلُ ذلك يتعلّق بصفاته الذاتية والفعلية، ولابد أن تتقدم معرفةُ ذلك ليصح من بعده أنّ كلامه 

  .1اج به ممكنوأنَّ الاحتج

 ﴾bäö#<]óEö>iæz÷t%&Aæo êô]j;`A ùáäö]JñöF>BöùÇ »V>j%&A ÷o]A uo.qñöF[PsÓñöF (147)﴿:في قوله تعالى" أو"ومن ذلك معرفة أنّ   

]A/147[حقِّه في لصفة العلم  استصحاباً وذلك ،، ليست للشك وأنَّ قولَه ،  ِعلى لسان  بعض
 ﴾O ÓöYX u%&A vNj ætùqö>ZWöNZöF ùäö÷ñEö]iÓn[dvö﴿، أو]gB]ZX ø}÷pö]ZW#<ÓñöF ¨b~aôEö÷öñöF¦æt%&A u;`A .àDóE.öÉ êô]iÓn ¾áäö]óEö³`ñEöÓYöF vö³ùÇ óPö³YöFdt﴾ ]K/28*﴿ :الرسلِ

]e/87[أو ،﴿vøÑö]:jæo dv«<EöÓÅö> ÓöñEùö²j åóPöYEö>iö]ZX﴾ ]2/260 [ لِ، لأنَّ االلهَ تعالى لاسمن هؤلاء الر لا للشك

 ،لًا شاكِّينسرسلُ رذلك بيللإيمان، رافع ناقض أنَّ الشك للعدالة سالة ضرورةقبول الر عن الروذلك كلُّه  لِس ،
  .يستحيلُ في حق الباري 

 Zt[Psö÷YWö]ôEö÷zAæo PvöÓÇ \àD÷mö] ö]ôEö÷z¢QA ~bã>óEöùÇ \\ÜùöáF÷p\ì̀YöF Ì_Dùöi÷Ñê%&Aæo ~Pã÷ñEö]iÓn \Üùöiö÷ñEö]Zè`YöF \Üùöiö÷Ñêætæo<﴿ :ه قوله تعالىومثلُ         

÷~bãÌöÉ`tB\{zæo óPYX `gÔæpö÷Ç]úõ@¢A ùqö]:j÷o]úõAæo $÷~aåÌqöùnæo ﴾ ]W/64 [استبال ارِفزفالأمر، والوعد ،والجلب ،والمشاركة، 

 رعيليس أمراً للإذن الشامتناع ذلك في حقاالله تعالى ل.  

         2-هلَالَتد ةن جِهبه إلَّاكما أنّ متشابه ال :م سليمقِ استحضا قرءان لا يمكن التبباالله من العلمِ بس يقلرِ ما ي
قال الزركشي والسيوطي كلاهما نقلًا عن البكْراباذي في جوابه عن . به فكذلك الاستدلالُ ،حكمته في الابتلاءِو

  .2» اضعِ، وأنه لا يختار القبيحة الومكْبعد معرفة ح الاستدلالَ ما لا يمكن إلَّا فيتفقَان في أنَّ «: المحكم والمتشابه

 ،وتقْصيده ما لم يقْصد عاصمةٌ من الحَيدة عن مقصود المخاطبِ  استصحاب حالِ الباري ف         
: تنصيصه على لزومِ اعتبارِ جملة من عناصرِ المقامِ سياقِ قال ابن تيمية في. ذلك باب من أبواب التأويل الفاسدو
'ءَانكَلِّم بالقُراطَب عليه'، 'المُترََّل عليه'، 'المُتاق الكَلَامِ'، 'المُخيس 'صاستدلالِ بالنحة الق  لصالقرءانيِّ، بعد أن تطر

 علَى التفْسِيرِ في الاختلَاف: فصلٌ« : ، فذكر أنَّ الخلاف على نوعين، بدأَهما في فصلٍ بقوله 3للخلاف في التفسير
ثمّ ، 4» محقَّق استدلَالٌ وإِما ،مصدق نقْلٌ إما الْعلْم إذ ؛ذَلك بِغيرِ يعلَم ما ومنه ،فَقَطْ النقْلُ مستنده ما منه :نوعينِ

                                                        
. 34بولخراص كريمة، ص -نموذجاالترغيب والترهيب –مقامات الخطاب في القرءان الكريم ، بواسطة )بتصرف(عن القاضي عبد الجبار في متشابه القرءان  -  1  

2 - 35ص/3ج، القرءانوالسيوطي، الإتقان في علوم  ،76ص/2القرءان، جركشي، البرهان في علوم الز. 
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد55السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللُّغوية الحديثة، إبراهيم أصبان، ص) ينظر( - 3  

  .344ص/ 13موع الفتاوى، جابن تيمية، مج - 4
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 الْخطَأُ فيه ما أَكْثَر« : وع الثانيَ وهو المختلف في تفسيره فيما يعلم بالاستدلالِ، وأَفْصح أنَّتالٍ الن في فصلٍ لَصفَ
ننِ ميتا جِهثَتدح دعفْسِيرِ بت ةابحالص ينابِعالتو يهِمابِعتو انسهما»  بِإِح : 

  .قوم اعتقدوا معانيَ ثمّ أرادوا حملَ ألفاظ القرءان عليها-1 
     2-ن كان من النه مبكلام هرِيدوغُ أن يسما ي دروا القرءانَ بمجرفس اطقين قومالعربِ، م ظَرٍ إلى بلغةن غير ن
 .المخاطَب عليه، والمترَّلِ عليهومِ بالقرءان، المتكلِّ

 أَلْفَاظُ تستحقُّه ما إلَى نظَرٍ غَيرِ من رأَوه الَّذي الْمعنى راعوا" الْأَولُونَ"فـ« : فانتقد الأولين بقوله         
ءَاالْقُرن نم لَالَةالد انيالْبو «.  

 غَيرِ من ،الْعربِي بِه يرِيد أَنْ عندهم يجوز وما اللَّفْظ مجرد راعوا" الْآخرونَ" و« : وانتقد الآخرين بقوله         
  .1» الْكَلَامِ ولسِياقِ ،بِه للْمتكَلِّمِ يصلُح ما إلَى نظَرٍ

 همقامللوقوف على ' حال المتكلِّم بالخطاب الشرعي'ومن شواهد ما تقرر من ضرورة الالتفات إلى           
استدلالُ الصحابة بإباحة أفعالٍ كانوا يفعلوا زمن التشريعِ بإقرارِ االلهِ لهم، وذلك مبني على سبقِ ملاحظة ما 

وتقدمِ اعتقاد أنَّ االلهَ لا يقر على الباطلِ، من ذلك الاستدلالُ على مشروعية العزلِ  يصلُح من حالِ الشارعِ،

 نُءَاوالْقُر  @ يالنبِ عهد علَى نعزِلُ كُنا« : قال {عبد االله  بن ما رواه جابر، ل2بتقْرِيرِ االله
عليه المحدثون  عروفَ. » نُءَاالْقُر عنه لَنهانا عنه ينهى شيئًا كَانَ لَو« : قال سفيانُ أحد الرواة: وزاد مسلم،3»ينزِلُ

 حابيون أنّ قولَ الصى كَذَ': كما الأصوليرا نلُ كَذَ'، أو 'اكُنفْعا نو'كُن ، بيافاً إلى عصر النضنحو ذلك م@ 

  .، وما يليق من حاله ين ذلك بحجية إقرارِ االلهِ لمن قبيل المرفوعِ حكماً معلِّ هو

 عليهم هإنكارِ وعدمِ هبإقرارِ هوإباحت تعالى بِالر إذن على ونلُّدتسي حابةُالص كان وقد «: قال ابن القيم          
 على رقي لا هوأن ،هوصفات هأسمائ موجب من فرِع ابم بل ،لفظ بغيرِ ادرالمُ على استدلالٌ وهذا ،الوحيِ زمنِ في

  .4» هنيبي ىحت باطلٍ

                                                        
  .356ص/ 13، جالسابق المصدر - 1
2- جابرٍ استدلالُ: "استغربه فقال  دقيقٍ وإن كان ابن رِقرير من االله غَبالت418حكام الأحكام، ص، إيب. 
' صحيحه'مسلم في و. 1998ص/5، ج]4911[رقم، "العزل"باب/"النكاح"كتاب ،'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري> رٍابِج من حديث )متفق عليه( - 3

 .160ص/4، ج]3633[،]3632[، رقم"حكم العزل"باب"/النكاح"كتاب
 .219ص/ 1عين، جابن القيم، إعلام الموقِّ - 4
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فعنها : ' حالِ البارِي'على صحة أَصلِ الخطاب وصدقِ الرسالة بـ <ومنه استدلالُ خديجةَ           

>  لَه ها قَالَتيِ @أنحإِ الودبكَلاَّ«: في م رشأَب ، لاَ االلهِفَو زِيكخا، االلهُ يدأَب االلهِفَو كلُ إِنصلَت ،محالر 
قدصتيثَ، ودلُ الْحمحتالْكَلَّ، و كْسِبتوم، ودعقْرِى الْمتو ،فيالض ينعتلَى وبِ عائون ق1» الْح.  

         م قال ابنقَ منها استدلالٌ وهذا« : القيثبوت ولَب النبوة والرعلى استدلالٌ بل ،سالة صحا هاتفي وثبو 
حق هذا نم بِ منها معرفةٌ فهذا ،هشأنمراد الرمن هيفعلُ وما ،تعالى ب هأسمائ، ورحمته ،وحكمته ،هوصفات، 

  .2»وإحسانه
وما يليق به من الصفات والأحكامِ هو في نفسِه دلالةٌ  وذا تحصلَ أنَّ استصحاب حالِ الباري           

 ةُ أصلِ الخطابِ كما  تحريرمرهونةٌ به صح رعيها في الخطاب الشإجراؤ ،ةٌ غائبةٌ عن محلِّ العبارةةٌ مقاميحالي
  .دلالته

  @نبِي حالُ ال: الفرع الثاني

         من استصحاب حال المتكلّم بالخطاب للوقوف على تمام مراده من خطابه، فإنّ الس إذا كان لابدةَ ن
التمييز بين مراتبِ أحكامها إلاّ بالوقوف  وأ ،مقاصدها تحصيلُ لا يتم رعيمن الخطاب الش االنبويةَ باعتبارها جزءً

، انطلاقاً من ذلك بحث الأصوليون كما علماءُ أصولِ الدينِ النبوةَ وما يتعلّق عند أدائه للخطابِ @على حاله 

  .وتتريله منازلَه ،@رٍ في فهم خطابِه ثَأَذلك من لوأحواله لما  ،@بصفات رسول االله 

بوية إلى أنّ ما كان من أفعال رسول النة نعلماءُ أصول الفقه تعرضوا في مسائل الس« : قال ابن عاشور          

أثراً  @لأنهم لم يهملوا ما كان من أحوالِ رسولِ االله  في التشريع، وما ذلك إلَّا جِبِلِّيا لا يدخلُ @االله 
شريع والإرشادلَ للتخلا د ،لْقَة3»فيه  من آثار أصلِ الخ.  

 وذلك ما ؛تعني استصحاب ما يصلُح له من صفات الكمال قرءانيِّولئن كان حالُ المخاطب بالخطاب ال          

في حقِّهأ ،ويستحيلُأ ،يجب و يجوز   أنَّ صفةَ @فإنَّ ذلك في حقِّه أكثر تفصيلًا من جهة بليغِ والرالتسالة 

                                                        
ل ما أو"باب/"يرالتعب"كتابفي و. 1894ص/4، ج]4670[، رقم"تفسير سورة العلق"باب"/التفسير"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1

، رقم "@ بدء الوحي إلى رسول االله"باب/"الإيمان"كتابفي  مسلمو. 256ص/6، ج]6581[، رقم"من الوحي الرؤيا الصالحة @االله  بدىء به رسولُ

  .<كلاهما عن حديث عائشة . 97ص/1، ج]422[
  .219ص/1ابن القيم، إعلام الموقعين، ج - 2
 .211ة، صريعة الإسلاميالشاهر بن عاشور، مقاصد الطَّ - 3
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تداخلُها صفات أُخر للنبي  -ووجوب التأسي والاتباعِ ،وعموم الرسالة ،والتي تقتضي العصمةَ- @فيه 

  .كان قسماً من سنته يخرج عليها ،هي أحوالٌ له تقتضيها بشريته @

صفات كثيرةٌ صالحةٌ لأن تكون مصادر أقوالٍ وأفعالٍ منه، فالناظر  @للرسولِ « : قال ابن عاشور          
يِينِ الصعطَلُّعِ تإلى ت ريعة بحاجةمنه قولٌ أو فعلٌ في مقاصد الش ردالتي عنها ص 1»فة.  

          الأصولي ين في خطابه ومن هنا كان نظر@ شريعيه التذه الأحوالِ ةُ مراعياً لهمن حيث دلالت

من  نظرٍ: ، فجاء تقسيمهم لها ذا الاعتبار على نظرين@والصفات التي ترِد على جميعها خطاباته وتصرفاته 
ةشريعيالت لالة؛حيث أصلُ الد موا على وفْقسقه السنةَ إلى تشريعيوغيرِ تشريعي ونظرٍة ،ها  ةمن حيث صفت

 ذلك بضوابطَجميع وحكموا  ،شريعيةَ إلى تشريعية عامة وتشريعية خاصةنةَ التالس هقفْقسموا على والتشريعيةُ، 
  .'الأَصلَ في السنةَ التشرِيع العام'أهمّها أنَّ 

  من حيثُ أَصلُ الدلَالَة على التشرِيعِ @خطَاب النبِي :  النظَر الأَولُ

1 -ةيرِيعشرِ تغَيو ةيرِيعشإِلى ت ةنالس امسق2ان:  
          ب بالسين لحالِ المخاطة، وامن آثار اعتبارِ الأصوليون ،سالةد بين حالِ الره لتي تتردتبشري بين مقتضيات

  .وتشريعاً، وبين مادون ذلك السننِ بين ما كان وحياًم في تمييزه @

          على هذا الملحظ بِيهنقِ القرافيِّ إلى التببس هوعاشور بعد أن ن ه نقولُ« : قال ابنن ورائإنَّ لرسولِ : وم

مشكاةً تضيءُ في مشكلات نفْتح  صفات وأَحوالًا تكونُ باعثاً على أقوالٍ وأفعالٍ تصدر منه، فَبِنا أن @االلهِ 

،قُونَ بين ما كان من أوامرِ رسولِ االلهِ كثيرةفَرحابةُ يوقد كان الص ،جِي الحَلْقشوت الخَلْق نِتعلْ تزلم ت@ 
  .3»ألوا عنه صادراً في مقَامِ التشريعِ، وما كان صادراً في غير مقَامِ التشريعِ، وإذا أُشكلَ عليهم أَمر س

                                                        
 .207، صنفس المصدر - 1
 -بيروت–روق الش.، د499، ص"السنةُ تشريع وغير تشريعٍ"تحت عنوان  'الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ'الشيخ شلتوت في  :في تفصيلات هذا التقسيمِ )ينظر( - 2

 مكتبة.د ،8، ص"@ما ليس تشريعاً من أقوالِ الرسولِ "، تحت عنوان 'الفقهعلم أصول '، وعبد الوهاب خلَّاف في كتابه )م1983- هـ1403(، 11ط
في كتابه  ،، دون تطالقلم لدار الثامنة الطبعة عن -القاهرة– الأزهر شباب -عوةالد هلويةُ'ووليّ االله الدغالةُ االلهِ البجوما "تحت عنوان  'ح ،سالةما سبيلُه تبليغُ الر

  .بغداد ، دون رط، دون تط/ -القاهرة- مكتبة المُثَنى– الكتب الحديثية.سيد سابق، د:ت،  271، ص"تبليغِ الرسالةليس من بابِ 
  .210، صةريعة الإسلامياهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ  - 3
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          ةُوالسشريعيةُ التن : بيمن قولٍ @هي كلّ ما صدر عن الن القرءان ربه  ،أو فعلٍ ،غَي دا قُصأو تقريرٍ مم

خطاباته وتصرفاته،  فيابطُ فيما احتدم فيه النظَر والض ،@بيانُ حكمٍ شرعي وتبليغه، وهي الأصلُ في خطابه 
عقٍفلا ياطقْلٍ نلُ عنها إلى غيرِها إلَّا بناعتبارِ، سوف لن  ،ده في المهذا القسم وتقد الَةأَصاجِحٍ، ولقَّقٍ رحظَرٍ مأون

ا لَّئَل ،يستطْرد في الاستدلالِ له، اكتفاءً بوضوحه والاتفَاقِ على تحقيقه في كتبِ الأصولِ والحديث قديماً وحديثاً
  .روكْرقولٌ نافلٌ م في الكلامِيكون 

           ةتشريعي ةُ الغيرا السنوذلك كالأقوالِ @فهي ما صدر عنه : أم ،به بيانَ حكمٍ شرعي رِدا لم يمم، 
راعةالز في شؤون ةوالعادي ةكالطّ ،والأفعالِ الجبلي ةرِبجوالعلومِ التي مبناها على الت ،جارةهذا ..بأو الت فجمهور ،

النإرشاد العلماءُ طَلَب يهمسياً ي أمراً أو درا ومم ةوعِ من السن.  
   : الاعتبار المَقَاصدي لهَذَا التقْسِيمِ- 2

قبل التعرضِ للاستدلالِ لهذا التقسيمِ أو الاستشهاد له لابد من بيان أنَّ هذا النظَر في الخطابِ الشرعي في          

مطْلَب مقاصدي متحتم، ليس هو من بابِ الاستحبابِ طلباً، ولا من باب  @قِ بخطابِ النبي قسمه المتعلِّ
 استطرادةٌاليمتتصنيفاً، بل ذلك ضرورةٌ ح الفني،  دقَص موافقة من جهة رعيامتثالِ الشال مقاصد ا تحقيق ٌمرهون

المكلَّف قَصد الشارعِ، فإذا كان من مقاصد الشارعِ في وضعِ الشريعة التكليف بمقتضاها ودخولُ المكلَّف تحت 
نَّ ذلك لا يتحقَّق إلاّ بتمييزِ المكلَّف بين ما هو شريعةٌ وتكليف مخاطَب هو بالامتثالِ له، ، فإ1أحكامها بالامتثال

 ،ه شرعأن واعتقاد امتثالُ لما هو تشريعبمقتضاه، فكما يجب ال كليفالت ارعد الشقْصلم ي ،وما ليس هو بشريعة
 لَمهم ارعالش دصقَ ام لَعج فقد« : بتشريعٍ ويحرم اعتقاد أنه شرع، وإلَّاكذلك يمنع الامتثالُ تعبداً لما ليس 

أَ وما ،اعتبارِالهال لَمشوذلك ،معتبراً مقصوداً ارع مضةٌاد للش2» ظاهرةٌ ريعة.  

           بيفمتابعةُ الن@  ةالفعلِ وفي نِي ارعِ في صورةالش دلقَص المكلَّف دقَص يكون بموافقة ريعةوامتثالُ الش
الامتثال جميعاً، فلا يستقيم أن يقْصد المكلَّف بالفعل المشروعِ صورةً ما ليس مشروعاً نيةً؛ كأن ينوِي الزنا 

 به رقة جمع المالِ للتصدقِروعِ صورةً ما هو مشروع نيةً كأن يقْصد بالسبزوجته، ولا أن يقْصد بالفعلِ غيرِ المش

في الأكلِ  @، ولا أن يقْصد بما هو ليس بتشريعٍ كعادته "لَيتها لَم تزن ولَم تتصدقِ: "على الفقراءِ، كما قيل
أو المشيِ أنه تشريع وتكليف، بل حتى ما هو تشريع في جنسِه لا يستقيم الامتثالُ لما هو مندوب منه في نوعه 

                                                        
 .ريعة، حيث عدهما في النوعين الثالث والرابعِ من الأنواعِ الأربعة لمقاصد الشارع في وضع الش168ص/2وج ،107ص/2ج الموافقات، اطبي،الش )ينظر( - 1
 .334ص/2، جنفس المصدر - 2
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 ه مندوبعلى أن ثَّلَ لما هو واجبمتولا أن ي ،ه واجبأن دةً وعلى قَصداًنيالواجبِ قَص اموه دوإن داوم على فعل ،
القسم الثانيَ من ' الموافقات'اطبي في ، فجميع هاتيك الصورِ خارِم لمقاصد الامتثالِ، وعلى هذا  أَخلَص الشالحَتمِ

ها في تقريرِ ضرورة موافقة قَصد فيه اثنتي عشرةَ مسألةً، كلّ ، حرر"مقاصد المكلّف"كتابِ المقاصد للحديث عن 
 ارعِالش دصقَ «: ، قال في المسألة الثانيةارعِ، من ذلك تمييز ما هو تشريع عما هو ليس كذلكف لقَصد الشالمكلَّ
  .1» شريعِالت في هلقصد موافقاً العملِ في هدصقَ يكونَ أن فالمكلَّ من

 ،ريعةَالش ضاقَن فقد له تعرِش ما غير ريعةالش تكاليف في ابتغى نم كلُّ«: وترجم للمسألة الثالثة بقوله          
  .2» باطلٌ هلُمفع له عرشت لم ما كاليفالت في ابتغى نفم ،باطلٌ المناقضة في هلُمفع ناقضها؛ نم وكلُّ

فما يهم الناظر في مقاصد « : ، قال'انتصاب الشارِعِ للتشرِيعِ'وقال ابن عاشور في فَصلٍ ترجم له بقوله           

والتفْرِقَةُ بين أنواع تصرفاته،  ،@الشريعة هو تمييز مقامات الأقوالِ والأفعالِ الصادرة عن رسولِ االلهِ 

صفات كثيرةٌ صالحةٌ لأن تكونَ مصادر أقوالٍ وأفعالٍ منه، فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى  @وللرسولِ 
  .3»تعيِينِ الصفة التي عنها صدر منه قولٌ أو فعلٌ 

وحرصِ ابن  ،@وقال ابن تيمية رديف ذكْرِ الخلاف في مسألة المواضعِ التي صلَّى فيها رسولُ االله          
 رمع>  حابةه لجمهورِ الصعلى ذلك رغم مخالفت :» والصجمهورِ مع واب الصمتابعةَ لأنَّ حابة النبي @ 
 العبادةَ @ بيالن دصقَ فإذا ،هلَعفَ الذي هجالو على ،لَعفَ ما مثلَ لَعفْي بأن هفعل في وتكون ،هأمرِ بطاعة تكونُ

 لكونه اقِفَاتال بحكمِ مكان في نزل إذا اوأم ،والمساجد المشاعرِ دصكقَ له متابعةً فيه العبادة دصقَ كان ،مكان في
صادف وقت ذلك غيرِ أو ،زولِالن مام يلَعم لم هأن يتحالمكانَ ذلك ر، إذا افإن تحرينكن لم المكانَ ذلك ان مبِتعين 
  .4» اتبالني الأعمالَ فإنَّ ،له

  من حيثُ نوع الدلَالَة التشرِيعية @خطَاب النبِي :  النظَر الثَّاني
          القولُ بانقسامِ الس دهمإذا تلِ نلَائلِ بما استقام من الدظَرِ الأوعلى مقتضى الن ةوغيرِ تشريعي ةإلى تشريعي ة

والشواهد على ذلك، بقي أن نستكْملَ تأصيلَ هذا التقسيمِ للخطابِ الشرعي الحديثي باعتبارِ حالِ المخاطب به 

@ الت ةفي السن واقعي رظَرٍ آخبنةنِ المذ شريعييل': كورين، فكما أنَّ كونَالتي هي الجمهرةُ بين القسمفي  الأَص

                                                        
 .331ص/2، جالسابق المصدر - 1
 .333ص/2نفس المصدر، ج - 2
3 - 207ريعة، صابن عاشور، مقاصد الش. 
 .هـ1369، 2ط -القاهرة– مطبعة السنة المحمدية.د د حامد الفقّي،محم:، ت387أهل الجحيم، ص الصراط المستقيم مخالفةَ ابن تيمية، اقتضاءُ - 4
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في السنة التشرِيعية أَنها  الأَصل': لتشريعٍ، فكذلك كونُلا يمنع خروج قسمٍ منها لغيرِ ا' السنة أَنها للتشرِيعِ
امرِيعِ العشلتل 'سق خروج لا يمنعشريعِ الخاصمٍ منها على الت.  

         ذلك أنَّ السنةَ الت بيادرةَ عن النةَ الصها  @شريعيوإن كان جمهور به بيانُ حكمٍ شرعي دا قُصمم

رسالة، فإنّ بتبليغه على سبيلِ التشريعِ العام الذي هو مقتضى صفة النبوة وعمومِ ال @وحياً من االلهِ أَمر نبيه 
و ةجزئي أو مصلحة بسببٍ خاص  شريعفيه الت قْمنها ما تعلّقزمانيٍّ أومكانيٍّ ت أوعرف ،أو قضاءٍ خاص ،ةرمتغي ةي

  ..  متغيرٍ،

مأموراً بتبليغه، وهو في هذه الحالِ ناقلٌ عن  @هي الوحي من االلهِ إلى نبيه : السنةُ التشرِيعيةُ العامةُ         

  .  @االله تعالى ما شرعه لخَلْقه، وذلك الأصلُ والأكثر في سننه 

بالتبليغ هو مقتضى الرسالة، والرسالةُ هي أَمر االلهِ تعالى له بذلك التبليغ،  @وتصرفُه « : قال القرافيُّ          

إليه عن االله تعالى، فهو في هذا المقامِ مبلِّغٌ وناقلٌ عن  لَصلحق للخلْقِ في مقام الرسالة ما وينقُلُ على ا @فهو 
  .1» االله تعالى

اجتهاداً معتمداً على القواعد العامة التي تضمنها القرءانُ  @هي ما وقع منه : السنةُ التشرِيعيةُ الخَاصةُ        
الكريم، ةالخاص المعاملات اسِ في شؤونتحقيقِ مصالحِ الن مع مراعاة خاص دعن قَي ؛التي لا تنفك  فرمن ع

متغي ةجزئي أو مصلحة ،ةوقتي أو حاجة ،أو مكان زمان ةأو خصوصي ،مقارِنر،فيها مراعياً لتلك .. ة شريعالت قَعفي
  .لك المناط الخاصالخصوصية، متعلِّقاً بذ

         ويدخلُ في هذا النوع من السمنه ن رما يصد ة@ الش ياسةوالس وما من بابِ أحكامِ الإمامة ،ةرعي
الأعراف ا على رعايةفيه مبني والظُّ ،والعادات ،كان الحكمالز روفةاسِ  ،منيشريعِ، فلا  ساعةَوأحوالِ النالت

في كلِّ زمان ةالعام ةشريعيالت فةلُ ما ورد من هذا البابِ على الصمحي، نِ ،ومكانفيه إلى ما ب نظَروحالٍ، بل يي 
تبعاً له الحكم ريغالمناطُ ت ريغشريعِ، فإنْ تعليه وهو مناطُ الت .  

 ،فصلًا نافعاً أبانَ فيه عن تغيرِ الفتوى بحسبِ تغيرِ الأزمنة' م الموقِّعينإعلا' وقد عقد ابن القيمِ في         
بقوله ،والأحوالِ ،والأمكنة لَّههتاس ،فصلٌ هذا «: والعوائد عظيم فعِالن اجد، قَوغلطٌ به الجهلِ بسببِ ع عظيم 

                                                        
 ،2طمكتب المطبوعات الإسلامية بحلب،.دة، دغعبد الفتاح أبو :، ت99ص الإمام،م في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والقرافي، الإحكا -  1
 .)م1995-هـ1416(
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 أعلى في التي الباهرةَ ريعةَالش أنَّ ملَعي ما ،إليه سبيلَ لا ما وتكليف ،ةوالمشقَّ ،الحرجِ من أوجب ،ريعةالش على
  .1» به تأتي لا المصالحِ تبِارم

         ةُ وعلى هذا النى القاعدةُ الفقهيرجوع ت'انمرِ الأَزيغالأحكامِ بت ريغت كَرنة 'لا ياجتهاديأي الأحكام ال ،
 ة على مناطاتالمبنيةرمتغي.  

 نوم «: معرفةُ عادات العربِ وأحوالها وقت التتريلِ، قال الشاطبي اكان ضروريوعلى هذا المقتضى           
 بد لا خاص سبب مثَ يكن لم وإن تريل،الت حالةَ هاأحوال ومجاري هاوأفعال هاأقوال في العربِ عادات معرفةُ ذلك

لأراد نم ءاالقر علمِ في الخوضاوإلَّ منه، ن قَوفي ع الشبه التي والإشكالات يعذَّتر ذه اإلَّ منها الخروج 2» المعرفة.  

هو خصوصيةُ التشريعِ لا اختصاص ' نة التشريعية الخاصةالس'والمقصود بالخصوصية في هذا النوع من           
صا بالصحابة دون تالتشريعِ كان مخمن التكليف، أي خصوصيةُ متعلَّقِ التشريعِ الذي هو سببه، لا أنَّ جزءاً 

ة، فإذا جدت من الحوادث الجزئية ما خصوصي ، وعليه يؤخذُ الحكم مقيداً بما تعلّق به منأهلِ التكليفغيرهم من 

 النبي زمن تقَعيماثلُ تلك التي و@ ريغتهو هو لم ي ها، كان الحكمها وظروفبقيود.  

خاصة هو تقسيم متداول عند أهل العلم و إن تكلموا عنه تحت م للسنة التشريعية إلى عامة ووهذا التقسي         
يشريعِ مسمأم الت شريعِ العامبعضِ الفروعِ؛ هل هي من قبيلِ الت كْيِيفطبيق في تأواختلفوا عند الت ،مختلفة ات

  الخاص؟
الإحكام في تمييز الفتاوى عن 'و' الفروق'من ابتدر هذا النظَر في السنة الإمام القرافيُّ في كتابه  وأَولُ         
، من ذلك في  'الزاد'للجانبِ التشريعي الخاص من السنة في غيرِ ما موضعٍ من 3كما عرض ابن القيم،'الأحكام

ح غزوة قْهحديثه عن فنهذه وفي« : قال نٍي الغزوة قال هأن: "نلَ ميلاً قَتقَت لَه هلَيةٌ عنيب ه فَلَهلَبفي وقاله ،"س غزوة 
 ومأخذُ« : ثمّ قال. »نقولي على ؟رطأوبالش رعِبالش حقتمس السلَب هذا هل :الفقهاءُ فاختلف ها،قبلَ أُخرى

أنَّ زاعِالن النهو كان@ بي الإمام، وهو ،والمفتي ،والحاكم سولُالر «.   

                                                        
 .03ص/3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج - 1
2 - الش351ص/3، الموافقات، جاطبي. 
قيقِ القراافيِّ للقرافيّ أنَّ كلام ابنِ القيمِ فيه عن السنة التشريعية الخاصة مقْتبس من تح' الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام'ذكر  أبو غدة عند تحقيقه لـكتابِ  -  3

، دون عقب ذكره إجمالٍو ذكره بتلخيصٍه، وتفصيلاته وأمثلتبتقاسيمه و' زاد المعاد'القيم في كتابه  ابن استفاد الإمام": له في عدد من كتبه كالفروق والإحكام، قال
 .99ص ،رحمهما االلهُ القرافيِّ له الإمامِمفصئه وأن يشير إلى منش
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 في ةللأُم مصلحةً فيكونُ ،الإمامة بمنصبِ هيقولُ وقد « :الذي هو تشريع خاص قال @وعن حكمه          
 التي المصلحة بِسح على ذلك مراعاةُ ةالأئم نم هبعد من مزلْفي ،الحالِ تلك وعلى ،المكان وذلك ،الوقت ذلك

  .1»@ عنه أثر فيها التي المواضعِ من كثيرٍ في ةُالأئم تختلف ههنا نوم وحالاً، ومكاناً زماناً@ بيالن راعاها

في مواضع من ' السنة التشريعية الخاصة'كما خرج عدداً من الأحاديث النبوية على هذا النوع من          

 جهنم فَيحِ من الْحمى شدةَ إِنَّ « :@من نفس الكتاب، حيث قال في تعليقه على قوله" كتابِ الطِّبِ"

 الأرض، لأهل عام: نوعان @ بيالن خطاب«  :بعد أن حكَى إِشكَالَ ذلك على الأطباءِ » بِالْماءِ دوهابرأَفَ
وخاص ف هم،ببعضلُالأو :كعامقْبلُوا لاَ: "كقوله: الثانيو ه،خطابِ ةتسبلَةَ تالق ولٍ، ولاَ بغائطا، ولاَ ببِروهدتست 
ولكن قُشوا،ر وا أوبلأهلِ ولكن ،العراقِ ولا والمغربِ المشرقِ لأهلِ بخطابٍ ليس فهذا".  غَر على وما المدينة 

 الحديث هذا في فخطابه هذا، فعرِ وإذا، "لَةٌبق والمَغرِبِ المَشرِقِ بين ما: "قوله وكذلك. هاوغيرِ امِكالش سمتها،
كان إذْ والاهم، وما ،الحجازِ بأهلِ خاص أكثر يالحُمالتي ات عرِتى نوع من لهم ضالحُم اليومية ضيرالعة الحادثة 

  .2» االًستواغْ باًشر البارد الماءُ ينفعها وهذه ،مسِالش حرارة ةشد عن

         رآخ م فقد«  :وقال في تعليقه على حديثأنَّ تقد أحدهما نوعان؛ @ االلهِ رسولِ كلام :عام بحبِس 
والثاني. والأحوالِ ،والأشخاصِ ،والأماكنِ ،الأزمان :خاص بحأو الأُمورِ هذه بِس هذا من وهذا ها،بعض سمِالق، 

  .3» يالبواد أعراب ماسي ولا جاورهم، ومن ،الحجازِ وأهلِ ،للعربِ خطاب هذا فإنَّ
 ا،خاص اجزئي العام يالكُلِّ ولا ا،عام اكُلي الخاص يالجزئ وةبالن كلام لُعيج فلا«  :وقال في موضعٍ غيرِه         

قَفيالخطإِ من ع ما الصوابِ وخلاف قَي4» ع.  

 هذَا أَرأَيت :عباسٍ لابنِ قُلْت :قَالَ >ومن شواهد هذا التقسيمِ في عصر الصحابة حديثُ أبي الطُّفَيلِ         
 صدقُوا :فَقَالَ :قَالَ. سنةٌ أَنه يزعمونَ قَومك فَإِنَّ ؟هو أَسنةٌ أَطْواف أَربعة يومش أَطْواف ثَلاَثَةَ بِالْبيت الرملَ

 إِنَّ :الْمشرِكُونَ فَقَالَ ،مكَّةَ قَدم @االلهِ رسولَ إِنَّ :قَالَ .وكَذَبوا صدقُوا قَولُك ما :قُلْت :قَالَ. وكَذَبوا

 @ االلهِ رسولُ فَأَمرهم :قَالَ. يحسدونه وكَانوا ،الْهزالِ من بِالْبيت يطُوفُوا أَنْ يستطيعونَ لاَ وأَصحابه محمدا

                                                        
  .)م1994-هـ1415( ،27ط - الكويت–مكتبة المنارة الإسلامية و -بيروت–سة الرسالة مؤس.د. 490ص/3عاد في هدي خير العباد، جزاد المابن القيم،  - 1

  .26ص/4نفس المصدر، ج -  2
  .72ص/4نفس المصدر، ج - 3
  .109ص/4نفس المصدر، ج - 4
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 فَإِنَّ ؟هو أَسنةٌ ،راكبا والْمروة الصفَا بين الطَّواف عنِ يأَخبِرنِ :لَه قُلْت :قَالَ. أَربعا ويمشوا ثَلاَثًا يرملُوا أَنْ
كمونَ قَومعزي هةٌ أَننقُوا قَالَ .سدوا صكَذَبقَالَ. و: ا :قُلْتمو لُكقُوا قَودوا صكَذَبولَ إِنَّ :قَالَ .وسااللهِ ر 

@كَثُر هلَيع اسقُولُونَ النذَا :يه دمحذَا ،مه دمحى. متح جرخ قاتوالْع نم وتيكَانَ :قَالَ. الْبولُ وسر 

  .1أَفْضلُ يوالسع يوالْمش ،ركب علَيه كَثُر فَلَما ،يديه بين الناس يضرب لاَ@ اللهِا
         ابن عب فكان رأيدائمة ةحابة حين رآه ليس بسناسٍ في الرمل مخالفا لجمهور الص، ةعام ولا بشريعة، 

ه  @ما فعله وإناءَاتردعا له، هو م سببٍ خاص لوجود@  بيا زعموا أنَّ النبه المشركين لَم@ 
ه قد ووصحبهنتى يثرب، ولا يستطهممن الهزالِم ح يعون أن يطوفوا بالبيت.  

         ووينِي « :قال النعقُوا :يدي صأَنَّ ف بِيالن @ ،لَهوا فَعكَذَبي وف لهمقَو :"هةٌ إِننةٌ سودقْصةٌ مأَكِّدت؛"م 

 عند الْقُوة لإِظْهارِ السنةَ تلْك بِه أَمر وإِنما السنِين، تكَررِ علَى دائما مطْلُوبةً سنةً يجعله لَم @ النبِي لأَنَّ
  .2» عباسٍ ابنِ كَلَامِ معنى هذَا. الْمعنى زالَ وقَد ،الْكُفَّارِ

  '  حالُ المُخاطَبِ'الركْن الثَّاني :  المطلب الثاني

، فإنَّ ةُةُ والإبلاغييريعبالوظيفةُ الت للُّغةمن وظائف ا المتكلِّم بالخطابِ تتعلّق به 3'المُخاطب'إذا كان          
'اطَبإليه ا 'المُخ هجالمُو في أي والذي هو الهدف ،بهلخطاب ما تتعلَّقإن صالٍ لغويات ةا عملي من وظائفةللُّغ 

ما يعبر عنه في  ذلكو ،4ظيفةُ الإفهاميةُ، وهو ذا الاعتبار يتدخلُ بوجوده وصفته في بِنية النص من وجه ماالو
بحيث ؛ من خصوصية حالٍ أوصفة' المُخاطَب'أي ما يكون عليه : 'مراعاة مقْتضى حالِ المُخاطَبِ'علم البلاغة بـ 

وثقافيا، بما  ،واجتماعيا ،تقْتضي تلك الخصوصيةُ أن يورِد المخاطب النص أو الكلام وفق حالِ المخاطَبِ نفسيا
  .يحقِّق المقصود الأولَ من الخطابِ، ألَا وهو الإفهام 

          دعقال السالبلاغة فتازانيُّ في حدمِالكلا في البلاغةُ «: الت مع الحالِ لمقتضى همطابقت فصاحة أي ،هفصاحت 
 وهو ا،م ةًخصوصي المراد صلَأ به ييؤد يالذ الكلامِ مع ربِتعي نأ إلى مِللمتكلِّ اعيالد رمالأَ هو والحالُ الكلام،

                                                        
  .64ص/4ج ،]3114[رقم ،"الْحج يف الأَولِ الطَّواف يوف والْعمرة الطَّواف يف الرملِ استحبابِ"باب"/الحج"كتاب ،'صحيحه'أخرجه مسلم في  - 1
2 - شرح صحيح مسلم،الن ،10ص/8ج ووي.  

].25[مجلَّة الإحياء، عدد، 49، فاطمة بو سلامة، ص"حال المخاطَب أو المستمع"السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم تحت عنوان: كذلك) ينظر( - 3  
 .605الطلحي، نظرية السياق، ص االله ردة - 4
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'قْمتكَ امثلً ،'الِالحَ ىضبِالمخاطَ نُو منييقتض حالٌ للحكمِ راًك الحكمِ تأكيد، والتكوقولُ الحال، مقتضى أكيد 
  .1» الحال لمقتضى قمطابِ كلام "نَّإ"  ب داًكَّؤم ارِالد في زيداً نَّإ :له

، ومداعبته للأطفالِ ومزاحه مع العجوزِ، }للأعرابِ ليس كحديثه للأصحابِ  @فحديثُه           
أو للوفود ليس على وِزان  ،أو لأعيان الناس في قومهم ،للخادمِليس هو حزمه مع عمومِ الناسِ، كما أنَّ خطابه 

حابةالص فخطابه لخواص ،ةيثمن هذه الحي أنفسِهم متفاوت حابةه إلى الصى خطاببل حت ،كْرٍ  واحدكأبي ب

،رموع  كفاطمةَ وعلي اسِ }أو القرابةالذي هو لعمومِ الن ذَاكه هخطابِه . ليس هو نفس بتفاوت والمقصود
يخص  أنْبلا تفاوت في التكليف أوالتشريعِ،  ،ة أو طريقة تأْدية الخطابِتفاوت المُخاطَبإنما هو في جميع ذلك 

ا دون بعضٍ بعضم حابة بتكليفالص     .  

ومن هنا كان المقصد الأَسمى في الخطاب الشرعي هو قصد إفهامه للمخاطَبِ محلِّ التكليف، حيث           
ترجم له ف، 'الامتثَالِ لأَحكَامها'و' التكْليف بمقْتضاها'جعله الشاطبي في النوع الثاني من مقاصد الشريعة قبل مقصد 

  .2'وع الثَّاني في بيان قَصد الشارِعِ في وضعِ الشرِيعة للإِفْهامِالن'في كتاب المقاصد 

         رِولأجل ذلك لم يتصو الأصولي رعيخطابٍ في غيابِ المخاطَبِ، ولا تعريفاً للخطابِ الش جودون و
بعدما أورد »  هلفهم ئٌيهتم هو نم إفهام به المقصود ،عليه عاضوالمت فظُاللَّ «: ، وقد عرفَه الآمدي بقوله3دونهب

 المستمع مهفْي الذي الكلام هو: فيه قيل قدو «: عِ، فقالمهملٌ لدورِ المخاطَبِ المستم: واعترضه بأنه ،تعريفاً قبلَه
 من ركذُ ما على هفإن ،عالمستم إفهام به ملِّكَتالمُ دصقْي لم الذي الكلام فيه يدخلُ هفإن ؛مانعٍ غير وهو ،شيئاً منه

4» خطاباً وليس ،الحد.  

         ركشيقال الز ،ومشافهة مواجهة ون إمكانَ تناولِ الخطابِ للمعدومِ خطابفإنَّ «: كما منع الأصولي 
دمتعلِ مبِأَنَّ الْقَو طَابا خشفَالْمةلُ لَا هاونتي ومدعأَنَّ الْم برلم الْع عضثْلَ توا" :ملَا ،"قُومو "كُملَيع كُمفُسأَن" 
  .5» الْقَرِيب الْحاضر بلْ ،الْغائبِ للْموجود ولَا بلْ ِ،للْمعدوم خطَابا

  

                                                        
 .20السعد التفتازاني، مختصر المعاني، ص - 1
2 - الش64ص/2ج الموافقات، ،اطبي. 

.36بولخراص كريمة، ص - الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )ينظر   )-3  
  .136ص/1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج - 4
5- 340ص/2ركشي، البحر المحيط، جالز.  
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  في الخطَابِ الشرعي ' حالِ المُخاطَبِ'محلُّ اعتبارِ :  الفرع الأول

عملية  الشرعي من جهة تفسيرِه وتصويبِ إذا كانت نظريةُ المقام تتعلّق من حيث موضوعها بالخطابِ          
واقع يةكْنٍ من أركان النظراطَبِ كرحالِ المُخ استدلالِ به، فإنَّ اعتبارال رعي؛على نظرين في الخطابِ الش  يلمج

يئزوج.  

         1-يلالجُم ظَرقرءاناً وحديثاً، : الن رعيإلى أصلِ الخطابِ الش هجوتم كُلِّي وهو نظر عاممقتضاه اعتبار 
 ،لفظاً(أنَّ تترُّلَ الخطابِ كان وفْق معهودهم اللّغوي  ذلكتوجِيه الخطابِ إليهم،  ساعةَحالِ العربِ زمن التتريل 

، وإذا كان الأمر 'الأمية'اطبي بـعبر عنه الش وهو ما ،والحضاري ،، والمعرفيِّ)واستعمالًا ،وتصرفاً ،وأسلوباً
  .في تلّقي الخطابِ فتطَلُّب فَهمِ الخطابِ وتفسيرِه إنما يكون وفْق معهود العرب الأُميين ،كذلك

         معهودهم اللُّغوي فْقو لِ عليهم الخطابزومعنى اعتبارِ حالِ المُن،  نزل نَءاالقر أنَّ «: والمعرفيِّ الحضاري 
على العربِ بلسان لَفطَ ،الجملةب هفهم الطريقِ هذا من يكونُ ماإن في فهم الخطا»ةًخاص لَكسبِ ، وذلك بأنْ ي

 أنواع في هاومنازع ،معانيها رتقريِ في العربِ كلامِ مسلك «: هالاستدلال بالشرعي، أو الاستنباط منه، أو 
 من مهيفْ ما بِسبح لا فيها، العقلُ يهطعي ما بِسبح نءاالقر ةَأدلَّ يأخذون اسِالن من اًكثير فإنَّ ؛ةًخاص مخاطباا

   . 1» ارعِالش مقصود عن وخروج ،كبير فساد ذلك وفي ،الوضعِ طريقِ

 ،ي، فذلك بأنْ لا يحتاج في فهم الخطابِمأما اعتبار حالِ المُنزلِ عليهم الخطاب أولًا وفْق معهودهم الأُ         
 والتعرف على أوامره ونواهيه إلى التكَلُّف والتعمقِ في وجوه الاستدلالِ، لأنَّ من باشر الخطاب الشرعي من

  .أُميون على الفطرة @الرسول 

         قال الش هذه «: اطبي أُ المباركةُ ريعةُالشمأَ فهو كذلك، هاأهلَ لأنَّ ؛ةٌيج2» المصالحِ اعتبارِ على ىر.  
 بلسام، نُءاالقر نزل الذين العرب وهم ين،يمالأُ معهود باعِات من ريعةالش فهم في دب لا «: وقال أيضاً         

 فلا ،فرع مثَ يكن لم وإن ،ريعةالش فهم في عنه العدولُ حصي فلا ،رمتسم عرف لسام في للعربِ كان فإنْ
يصأن ح يجفي ىر ةً في ضبط وتنظيمِ . 3» هتعرفُ لا ما على هافهممهم على المعهودين قواعد اطبيب الشوقد رت

صوص باً لعملية تفسير النجعل منهما مراق واستنباطاً، حين ،استدلالًاو ،تفسيراً الخطابِ الشرعي التعامل مع

                                                        
1 - الش44ص/1، الموافقات، ج اطبي. 

  .69ص/2نفس المصدر، ج -  2
  .82ص/2نفس المصدر، ج - 3
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الشأخرى ،ةرعي تأويلات ةشرعي ولتأكيد ،أويلاتمن الت ا أساساً لرفضِ جملةداً تأويليقيإلى 1وم جِعركلُّ ذلك ي ،
رعيظَرِ إلى أصلِ الخطابِ الشا بالناطَبِ اعتباراً إجماليمعنى اعتبارِ حالِ المُخ.  

          2-يئالجُز ظَرإ: الن التفاتويقضي بالالأدلَّة لى آحاد ةرعيصوصِ الشالن وأفراد            ةبويمن الأحاديث الن
من أو تعلّق الحكم فيه بأحوالٍ خاصة في المُخاطَبِ سببِ الخطابِ،  ،والآيات القرءانية، مما ورد منها خطاباً لمعينٍ

ا هو من  جهةمم رعيزءاً من الخطابِ الشأنّ جه ومقصدلَّتع كردالعمومِ هذا القبيلِ لا ت وجه زرحه، ولا ي
  .الإطلاقِ فيه إلَّا بعد استحضارِ حالِ المخاطَبِ بهأو

 عن الْجوابِ مثْلِ في لمعينٍ خطَابا كَانَ إذَا فَإِنه ،مطْلَقًا نفْسِه في كَانَ وإِنْ واللَّفْظُ «: قال ابن تيمية          
 الْمرِيض قَالَ لَو كَما ،الْمخاطَبِ حالِ بِمثْلِ مقَيدا يكُونُ ما كَثيرا فَإِنه ذَلك ونحوِ حالٍ حكَاية عقب أَو ،سؤالٍ

  . 2» الْحالِ بِتلْك مقَيد النهي أَنَّ يعلَم فَإِنه. الدسم تأْكُلِ لَا: لَه فَقَالَ. حرارةً بِه إنَّ: للطَّبِيبِ

اختلاف  بمقتضى هذا النظرِ الجزئي رعيفي الخطاب الش' حالِ المُخاطَبِ'ومن النماذج التفصيلية لاعتبارِ           

للصحابة في القضية والواقعة الواحدة تبعا لاختلاف حالِ الشخصِ محلِّ التوجِيهِ،  وإرشاداته @توجيهاته
عند ' واجِب الوقْت'اطبي، وعلى حد إطلاقِ الش' تحقيق المناط'بما يقتضيه  كلٌّوملَابسات الواقعة المسؤولِ عنها، 

  : ابنِ القيم، من ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .]25 عدد[، 113صمجلة الإحياء،  السياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي، إدريس مقبول )ينظر( -1

  .111ص/29ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 2
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 :من ذلك: ٍمختلفة عن السؤال الواحد بإجابات @بي النإجابة -أ 

        * -ُالأعمالِ ه عن أفضلِسؤال :  

. »إِيمانٌ بِاللَّه ورسوله  «: سئلَ أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ @ أَنَّ رسولَ االلهِ >عن أَبِي هريرةَ  -         
 .1»حج مبرور « : ثُم ماذَا؟ قَالَ: قيلَ. »الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه « : ثُم ماذَا؟ قَالَ: قيلَ

الصلاَةُ « : أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ@ سأَلْت رسولَ االلهِ : قَالَ>عن عبد اللَّه بنِ مسعود و -        
  .2»الْجِهاد في سبِيلِ االلهِ« :ثُم أَي؟ قَالَ: قُلْت: قَالَ. »بِر الْوالدينِ « : قَالَثُم أَي؟ : قُلْت: قَالَ. »لوقْتها

   . 3» دعاءُ المَرءِ لنفْسِه«: أَي الدعاءِ أَفْضلُ؟ قَالَ @سئلَ رسولُ االلهِ : قَالَت <وعن عائشةَ  -       

 لُعجت فتارةً ،مفضولها من الأعمالِ فاضلِ بيان على ةُلَالمشتم الأحاديثُ اختلفت وقد« : قال الشوكانيُّ         
 الفضيلة بيانَ أنَّ بينها عِمالجَ في قيل ما قحوأَ .ذلك غير وتارةً ،اةَلَالص وتارةً ،الإيمانَ وتارةً ،الجهاد الأفضلَ
يختلف المُ' باختلافالمُكان  فإذا ؛'بِاطَخاطَخب له نمم وقُ ،القتالِ في تأثيرعلى ةٌو أفضلُ :له قيل الأبطالِ مقارعة 

 بِسح على افختلَاال يكون كذلك ثمَّ ،ةُقَدالص الأعمالِ أفضلُ :له قيل المالِ كثير كان وإذا ،الجهاد الأعمالِ
  .4» ينبِاطَخالمُ افاختلَ

          وقال الشأَ إلى ..«: اطبيشاءَي من اذَه النمط، هاجميع يأنَّ على لُّد فْالتليس يلَض قٍلَطْبم، ويشعإِ رشاعار 
  5» ائلِالس الِح إلى أو تقْالو إلى ةبسبالن هو ماإن دصالقَ بأنَّ ظاهرا

                                                        
فضل الحج "باب"/االحج"كتاب ، وفي18ص/1ج ،]26[رقم ،"ما قال إنَّ الإيمان هو العملُ"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  :)متفق عليه( - 1

 /1ج ،]258[رقم ،"بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال"باب"/الإيمان"كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم . 533ص/1، ج]1447[رقم ،"المبرور
  .>، عن أبي هريرة62ص

الجهاد "كتاب ، وفي197ص/1ج ،]504[رقم ،"فضل الصلاة على وقتها"باب"/مواقيت الصلاة"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  :)متفق عليه( - 2
في وأخرجه مسلم . 5625ص/5، ج]5625[، رقم"والصلة البر"باب"/الأدب"كتاب ، وفي1025ص/3ج ،]2630[رقم ،"الجهاد والسيرفضل "باب"/والسير

 . هاوما بعد -62ص/1ج ،]264[، ]263[، ]262[رقم ،"بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'
، وقال "واه"بأنَّ أحد رواته ' التلخيص'، وتعقَّبه الذَّهبي في 727ص/1،ج"لإسناد ولم يخرِجاهحديثٌ صحيح ا هذا: "وقال' المستدرك'أخرجه الحاكم في  - 3

كما . هـ1412دون رط،  -بيروت- الفكر.د ،233ص/10ج ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،"رواه البزار بإسنادين أحدهما جيد: "'مجمع الزوائد'الهيثمي في 
، 3ط-بيروت-البشائرالإسلامية.د محمد فؤاد عبد الباقي،:، ت249ص ،]775[ ، رقم"فضل الدعاء"باب"/الأذكار"كتاب، 'الأدب المفرد'أخرجه البخاري في 

، 3ط -بيروت-المكتب الإسلامي .د ،143ص ،]1007[رقم بالوضع،' صحيح وضعيف الجامع الصغير'وحكم عليه الألبانيُّ في . )م1989-هـ1409(
 . ، وضعفَه في باقي كتبِِه )م1988-هـ1408(
4 - دون تط ،دون رط -مصر– المنيرية الطباعة إدارة.، د5ص/3، جنيل الأوطار وكانيّ،الش. 
5 - الموافقات، جالش ،100ص/4اطبي. 
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     *-المسلمين خير سؤاله عن أي:  

         - نيأَبِ ع يدعرِ سدالْخولَ أَنَّ > يسلَ @ االلهِ رئأَ سي ادبلُ الْعةً أَفْضجرد دنع اللَّه موي ةامي؟الْق 
  .1» والذَّاكرات كَثيرا االلهَ الذَّاكرونَ« :قَالَ

 :قَالَ ؟خير الْمسلمين يأَ: @ االلهِ رسولَ سأَلَ رجلاً نَّأَ { الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ االلهِ عبدوعن  -         
»نم ملونَ سملسالْم نم انِهسل هدي2» و.  

 ماالسلَ وتقْرأُ ،الطَّعام تطْعم « :قَالَ ؟خير الإِسلاَمِ يأَ: @ االلهِ رسولَ سأَلَ رجلاً أَنَّ >وعنه  -       
  .3» تعرِف لَم ومن عرفْت من علَى

  .4» أَخلاَقًا أَحاسنكُم خيارِكُم من إِنَّ «: @ االلهِ رسولُ قَالَ :قَالَ >وعنه  -       

  .5» قَضاءً أَحسنكُم خياركُم إِنَّ «: @ يالنبِ قَالَ: قال >وعنه  -     

  .6»يلأَهل خيركُم وأَنا ،لأَهله خيركُم خيركُم «: @ االلهِ رسولُ قَالَ :قَالَت<  عائشةَ عنو -     

                                                        
هذا حديثٌ غريب؛ إنما نعرفُه من حديث : "وقال. 458ص/5، ج]3376[، رقم"كرضل الذِّفما جاء في "باب"/الدعوات"كتاب ،'سننه'أخرجه الترمذي في - 1

هـ، 1417، 1ط -بيروت- الكتب العلمية.د إبراهيم شمس الدين،:، ت254ص/2، ج]2296[رقم ،'الترغيب والترهيب'، ووافقه الحافظُ المنذري في "دراجٍ
  .)م1992-هـ1412(، 1ط -الرياض-المعارف.د ،1127ص/14ج ،]7027[، رقم'سلسلة الأحاديث الضعيفة'وضعفه الألبانيُّ في

2  - )متعليه فق( من حيثَدْي دبنِ االله عرِو بمنِ عاصِ بىوأبي موس الْع  في {الأشعري باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري"المسلم نم ملس 
 "/الإيمان" كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم . 13ص/1ج ،]11[رقم ،"أفضلُ؟ الإِسلاَمِ يأَ"باب وفي، 13ص/1ج ،]10[رقم ،"ويده لسانِه من الْمسلمونَ

من  48ص/1ج، ]171[رقم؛ {وعن جابر بنِ عبد االلهِ  { عنهما 48ص/1ج، ]172[،]170[رقم ،"بيان تفاضل الإسلام، وأي أمورِه أفضلُ؟"باب
 .البابو لكتابنفس ا

 ،]12[رقم ،"إطعام الطعام من الإسلام"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  ؛{الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ االله عبد من حديث، )متفق عليه( -  3
 ،]5882[رقم ،"الْمعرِفَة وغَيرِ للْمعرِفَة السلاَمِ"باب"/استئذانال"كتاب ، وفي19ص/1ج ،]28[رقم ،"إفشاء السلام من الإسلام"باب ، وفي13ص/1ج
 .47ص/1، ج]169[رقم ،"بيان تفاضل الإسلام، وأي أمورِه أفضلُ؟"باب "/الإيمان"كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم  .2302ِص/5ج

من  هركْوماي ،والسخاء ،حسن الخُلُق"باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'؛ أخرجه البخاري في {الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ االله عبد من حديث، )متفق عليه( - 4
  .78ص/7، ج]6167[، رقم"كثرة حيائه"باب"/الفضائل"كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم  .2245ص/5ج ،]5688[رقم ،"البخل

5 - )متعليه فق( ،؛ > أبي هريرةَ من حديثفليس"كتاب ،'صحيحه'في  أخرجه البخاريون والحجر والتياء الداستقراض وأَدالقضاء"باب/ "ال"، 
من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، "باب"/المُساقاة"كتاب،'صحيحه'في وأخرجه مسلم  .، وفي خمسة مواضع أُخر بألفاظ تزيد وتنقُص843ص/2،ج]5688[رقم

 .54ص/5ج ،]4196[،]4194[رقم، " 'قَضاءً أَحسنكُم خيركم'و
هذا حديثٌ حسن غريب : "،وقال709ص/5ج ،]3895[رقم ،"@فضل أزواج النبي "باب"/المناقب"كتاب ومرسلًا، مسنداً 'سننه'أخرجه الترمذي في - 6

ماجه  في". صحيح كاح"كتاب ،'سننه'وابنساء"باب"/النحه الألبانيُّ في 636ص/1ج ،]1977[رقم ،"حسن معاشرة النغير'، وصحصحيح وضعيف الجامع الص' ،
 .626ص/1ج ،]3314[رقم
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         وويا «: قال النمإِن قَعو لَافتخابِ اوي الْجرِ فيخ ينملسالْم لَافتاخال لل حائ؛ السرِيناضالْحفَكَانَ و 
 في والتساهلِ هماإِهمال من حصلَ لما وأَهم أَكْثَر الطَّعامِ وإِطْعامِ السلَامِ إِفْشاءِ إِلَى الْحاجةُ الْموضعينِ أَحد في

  .1» الْمسلمين إِيذَاءِ عن الْكَف إِلَى الْآخرِ الْموضعِ وفي ،ذَلك ونحو أُمورهمَا،

 هبأن الأجوبةُ فيه اختلفت مما هوغيرِ الحديث هذا عن العلماءُ به ابجأَ ما لُصحم «: وقال ابن حجر         
 فيه لهم بما أو ،إليه يحتاجون بما قومٍ كلَّ ملَعأَ بأنْ ؛ائلينالس أحوالِ اختلافل اختلف الجواب أنَّ ؛الأعمالِ أفضلُ
 في منه أفضلَ الوقت ذلك في العملُ يكونَ بأنْ ؛الأوقات باختلاف اختلافال كان أو ،م قائلَ هو بما أو ةٌ،رغب
  .2» هغيرِ

  : @اختلَاف وصاياه -ب 

         - نةَ يأَبِ عامأُم اهالبلقَالَ > ي: تيولَ أَتسااللهِ ر @ نِ :فَقُلْتررٍ يمبِأَم ذُهآخ كنقَالَ. ع :
»كلَيمِ عوبِالص هثْلَ لاَ فَإِنم 3» لَه.  

 :قَالَ مرارا، فَردد. » تغضب لاَ « :قَالَ. يأَوصنِ @ يللنبِ قَالَ رجلاً أَنَّ > هريرةَ يأَبِ عنو -         
  .4» تغضب لاَ«

  عنه أَسأَلُ لاَ قَولاً الإِسلاَمِ يف يل قُلْ ،االلهِ رسولَ يا: قُلْت :قَالَ > يالثَّقَف االلهِ عبد بنِ سفْيانَ عنو -         
  .5» فَاستقم االلهِبِ آمنت قُلْ « :قَالَ -"غَيرك" رواية يوف - بعدك أَحدا
 امه نِيتلَصخ ىلَع كلُّدأَ الَأَ رذَ ابأَ اي « :الَقَفَ رذَ ابأَ @ االلهِ ولُسر يقلَ:  الَقَ > سٍنأَ عنو -         

 ولِطُو قِلُالخُ نِسحبِ كيلَع « :الَقَ .االلهِ ولَسر اي ىلَب: الَقَ »هما؟رِيغَ نم انيزالم في لُقَثْأَو رِهالظَّ ىلَع فخأَ
الصمفَ ؛تويالذ بِ يسِفْنيده ام تجلَالخَ لَمائق ثْبمهِل6»ام .      

  

                                                        
1 - 54ص/5ووي، شرح مسلم، جالن. 
 .09ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
 ،]2221[ ،]2220[رقم ،"الصائم أبي أمامةَ في فضلِ أبي يعقوب في حديث بنِ ختلاف على محمدالاذكر "باب/"الصيام"كتاب ؛'سننه'أخرجه النسائي في  - 3
  .750ص ،]7492[، رقم'صحيح وضعيف الجامع الصغير'، وصححه الألبانيُّ في 165ص/4ج
  .2267ص/5ج ،]5765[رقم ،"الحذر من الغضب"باب"/الأدب"كتاب ،'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  4
  .47ص/1ج ،]168[رقم ،"جامع أوصاف الإسلام"باب"/الإيمان"كتاب ،'صحيحه'أخرجه مسلم في  -  5
وحسنه الألبانيُّ . )م1984-هـ1404(، 1ط - دمشق -المأمون للتراث.د حسين سليم أسد،:ت ،53ص/6ج ،]3298[رقم ،'مسنده'أخرجه أبو يعلى في  - 6

  .784ص/1ج ،]4048[، رقم'صحيح وضعيف الجامع الصغير'الألبانيُّ في 



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö106õ  
 

 :  @اختلَاف فَتاواه - جـ   

 وأَتاه ،لَه فَرخص للصائمِ الْمباشرة عنِ @ يالنبِ سأَلَ ارجلً أَنَّ > هريرةَمن ذلك ما رواه أبو          
رآخ أَلَهفَس اههفَإِذَا. فَن يالَّذ صخر لَه خيش الَّذيو اههن اب1 ش.  

          وأخرجه أحمدنع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ با :قَالَ الْعكُن دنبِ عالناءَ،@ يفَج ابا :فَقَالَ شولَ يسر 
          إِلَى بعضنا فَنظَر :قَالَ. » نعم « :قَالَ ؟صائم وأَنا أُقَبلُ :فَقَالَ شيخ فَجاءَ. » لاَ « :قَالَ ؟صائم وأَنا أُقَبلُ .االله

  .2» نفْسه يملك الشيخ إِنَّ ؛بعضٍ إِلَى بعضكُم نظَر لم علمت قَد « :@ االله رسولُ فَقَالَ ،بعضٍ

كلٌّ بحسبِ حاله، وما به صلاحه، فقَبِلَ من : في قَبولِ العطَايا والصدقَات }بين الصحابة  @تفْرِيقُه  - د  
أبي بكْرٍ كلَّ ماله، و اعترض على كَعبِ بنِ مالك لَما أراد أن ينخلع عن جميعِ ماله صدقةً إلى االلهِ ورسوله فلم 

  .ا بعضه، ورفض من آخر صدقته فلم يأخذْ منه شيئاًيقبلْ منه إلَّ

 ي،عند مالاً ذَلك فَوافَق ،نتصدق أَنْ يوما @ اللَّه رسولُ أَمرنا: قال>عن عمر بنِ الخطََّابِ  -        
فَقُلْت: موالْي بِقا أَسكْرٍ أَبإِنْ ب هقْتبا سموي ،فَجِئْت فبِنِص الولُ فَقَالَ .يمسا« :@ االلهِ رم تقَيأَب كل؟لأَه« .
قُلْت :ثْلَهى :قَالَ .مأَتو وكْرٍ أَبا بِكُلِّ > بم هدنفَقَالَ ،ع ولُ لَهسا « :@ االلهِ رم تقَيأَب كلقَالَ. »؟لأَه: 

تقَيأَب مااللهَ لَه ولَهسرو .لاَ :قُلْت ابِقُكإِلَى أُس شا ءٍيد3أَب.  

       -  كالنِ مبِ بطويلٍ> وعن كَع تبوك في حديث في غزوة لُّفَهخااللهُ عليه ت ابت ه قالو ،حينفيه أن: » 
 بعض علَيك أَمسِك « :قَالَ. @ رسوله وإِلَى االلهِ إِلَى صدقَةً يمال من أَنخلع أَنْ يتوبت من إِنَّ ،االلهِ رسولَ يا

كال؛م وفَه ريخ لَك « .قُلْت: يفَإِن سِكأُم مهسي يالَّذ ربي4 .بِخ  

                                                        
، صحيح أبي داود، صحيح ه حسنإسناد :قال الألبانيُّ، و285ص/2، ج]2389[، رقم"كراهيته للشبابِ"باب/"الصوم"كتاب، 'سننه'أخرج أبو داود في  - 1

  ).م 2002-هـ 1423(، 1ط -الكويت-  والتوزيع للنشر غراس مؤسسة.د، 148ص/7، ج]2065[رقم
2 - و351ص/11، ج]6739[، رقم'مسنده'في  أخرجه أحمد ،ضعف هِلَ ه بابنِإسنادةَيع فيما  ،الأرناؤوطُ شعيبحسنضعيف الجامع وصحيح 'في الألبانيُّ ه

338ص/1ج، ]1646[لشواهده، رقم وغيره 'غيرالص. 
في مناقب أبي بكر "باب"/اقبالمن"كتاب، 'سننه'في  رمذيالتو. 54ص/2، ج]1680[، رقم"الرخصة في ذلك"باب"/الزكاة"كتاب ،'سننه'أخرج أبو داود في  -  3

 .صحيح حسن: وقال. 614ص/5، ج]3675[، رقم"كلَيهما {وعمر 
، ]2606[، رقم"بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ماله أو إذا تصدق أو أقف بعض"باب"/الوصايا"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 4
، "صاحبيهو مالك بنِ حديث توبة كعبِ"باب"/التوبة"كتاب، 'صحيحه'في أخرجه مسلمموضعاً آخر مطولًا ومختصراً، و عشر ربعةَمختصراَ وفي أ. 101ص/3ج

  .الًوطَم. 105ص/8ج، ]7192[رقم



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö107õ  
 

        -  دبنِ عبِر باج نااللهِوع }  بيأنَّ الن@ جةقال للرضيثْلِ البا  لِ الجَاءِي بِم قدصتبٍ يذَه نم

 ،@ االلهِ رسولُ عنه فَأَعرض. غَيرها أَملك ما صدقَةٌ يفَهِ فَخذْها ،معدن من هذه أَصبت االلهِ رسولَ يا: فقال
ثُم اهأَت نلِ مبق كْنِهنِ رمثْلَ فَقَالَ الأَيم كذَل، ضرفَأَع هنع، ثُم اهأَت نلِ مبق كْنِهرِ رسالأَي ضرفَأَع هنولُ عسااللهِ ر 

@، ثُم اهأَت نم هلْفا خذَهولُ فَأَخسااللهِ ر @ذَفَها فَحبِه، فَلَو هتابأَص هتعجلأَو أَو هتقَرولُ فَقَالَ .لَعسااللهِ ر 

@: » أْتيي كُمدا أَحبِم كلمقُولُ يفَي: هذقَةٌ هدص، ثُم دقْعي فكتسي اسالن. ريخ قَةدا الصكَانَ م نرِ عظَه 
  .1 »غنى

          قال الشفهذه «: اطبي المواضع هاوأشباه ميقتضي ام تعيين لا ،المناط أَ من فيها بدخذ على ليلِالد قِفْو 
وجعله . 2» الوقوعِ مفروضِ الواقعِ قِفْو على هأخذُ حصفي ؛ينيِعت مثَ يكن لم إن افأم .نازلة كلِّ إلى ةبسبالن الواقعِ

 لائلِالدنظَر في كلِّ مكلَّف بالنسبة إلى ما وقَع عليه من « : من تحقيق المَناط الخَاص بالأشخاص الذي هو
الفقهيوهو«  ،3»ة ظَالنفيما ر يلُصمكلَّ بكلِّ حه،نفسِ في ف بحبِس دون وقت وشخصٍ ،حالٍ دون وحالٍ ،وقت 
  .4» واحد انزوِ على ةالخاص الأعمالِ ولِبقَ في ليست فوسالن إذ ،شخصٍ دون

         الش حقيقويؤكِّد اءِ كثيرٍ من الأحاديثافعينتلها على أصلِ  ةَ اب يقَتفي تقريرِ الأحكامِ التي س ةبويالن
 بين امعينالس عضب صلُخي فلا ،أخرى هيخالفُ وفيما ،ةًنس شيءِال في نسوي :» ا، يقول' حالِ المُخاطَبِ'اعتبارِ 

الحالَ اختلافاللَّ نِيتنِي فيهما سن. ويسن سفي ةًَّن حافظٌ هافيحفظُ معناه نص، ويسفي ن في هيخالفُ ىمعن ىمعن 
في هويجامع ىمعن سةًن هاغير لالحالَ اختلافنِي، فيظُفَح تلك هغير السأَ فإذا ،ةَنما كلَّ ىد حرآه ظَف بعض 

شيءٌ منه وليس ،اختلافاً امعينالس 5» مختلف.  

  

  

                                                        
 ابن دع ، صححه ابن حبان إذْوفيه محمد بن اسحاق. 53ص/2ج ،]1675[رقم ،"الرجل يخرج من ماله"باب"/الزكاة"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  - 1

، والحاكم في )م1993-هـ1414( ،2ط -بيروت– الرسالة سةمؤس.د ،الأرنؤوط شعيب:ت ،148ص/8قات، صحيح ابن حبان، جإسحاق في الثِّ
، لتدليس ابنِ إسحاق وقد عنعنه بلا 415ص/3ج ،"إرواء الغليل"صحيح على شرط مسلمٍ، ووافقه الذهبي، وضعفه الألبانيٌّ في: ، وقال573ص/1ج ،'المستدرك'

متابعة. 
2 - الش83ص/3الموافقات، ج ،اطبي. 
 .98ص/4نفس المصدر، ج - 3
 .98ص/4نفس المصدر، ج - 4
5 - الشسالة، صافعي214، الر. 
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  في تفْسِيرِ الخطَابِ الشرعي ' حالِ المُخاطَبِ'تطْبِيقَات هذا الركْنِ:  الفرع الثاني

   كليفالت ستبان أنَّ خطابا به  -قرءاناً وحديثاً-وإذ في المخاطبة عتبراطَبِ به'مالُ المُخإنْ إجمالًا  'ح
الشرعي على هذا الأصل تفسيراً واستدلالاً أَمر لابد أو تفصيلاً في آحاده، فإنَّ إجراءَ الخطابِ  ،بأصلِ الخطاب

منه لتنزِيلِ النصوصِ الشرعية على المقامات التي سيقَت فيها، وصرف العمومات والمطلقات إلى المناطات التي 
  :الدلالات تمحيص و ،السياقاتفي تمييز " حال المخاطَب"قامي و من تطبيقات هذا العنصر الم. تعلّقت ا

ævöÓÇæo bvæy÷ê]A LBóEñöFùr ævdÅ³ùÇ Ó~]i÷z]A 'bäæã÷Ñêæo çäiçj Ópaåæo ¸vøy÷èbÇ ælÓöYEöáNFAæo ]áäöNiöùÇ Ó~ñEøåÔÓsö÷YöF﴿: قوله تعالى-1          ;`A $LBYWñEöùóEöÓê﴾ 

 غيروإبطالٍ لمن انتحلَ ديناً غير دينِ الإسلامِ الحنيف،  ،وذَم ،، وهو استفهام إنكاري إنكار يٍ]6/125[
ه لا ته وسياقأنَّ صيغةَ الخطابِ معزولًا عن مقامنِ بين دينِ الإسلامِ دلِ في الحُسفاضمن الت لُّ بظاهرِها على أكثر

بطلان المفضولِ فيما اختص به الفَاضلُ، وهذا غير وبين غيره من الأديان لا غير، بيد أنَّ مجرد التفاضلِ لا يقضي ب
مراد، بل مقصود الآية إبطالُ ما سوى دينِ الإسلامِ لا مجرد بيان التفاوت في الأفضلية الذي يقضي بصحة 

  . المفضولِ
ا ' حالُ المُخاطَبِ'مقام الآية الذي يحكم له هذا وإن كانت الصيغةُ مجردةً غير وافية ذا المقصود، إلَّا أنَّ          

  .يقْطَع حتماً ذا المدلولِ
 فَإِنَّ مثْلُه؟ دين لَيس أَنه أَين من لَكن ،الْمسلمِ هذَا دينِ من أَحسن دينٍ نفْيِ في نص الْآيةُ «: قال ابن تيمية      

اما: ثَلَاثَةٌ الْأَقْسكُونَ أَنْ إمي ثَم يند نسأَح هنم، أَو هوند، أَو ثْلَهم، قَدو تثَب هلَا أَن نسأَح هنم، نفَم ني أَيف ةالْآي 
هلَا أَن ين؟ دثْلَها مهيرظنو لُهقَو :﴿ævöÓÇæo bvæy÷ê]A úïõ÷pö]ZX vdÅ³ùÇ ,BÓn]r ô]j;`A çf/@]A *hùÅÓnæo LBèùöi#<\î *gB]ZXæo óöçóEöNNZöF;`A ævöùÇ ævñEöùÅùöiö÷ybÅ>j@]A 

(33)﴾]I/33[، َيلق :ا لَوي قُلْنذَا فقَامِ هةَ إنَّ: الْمالْآي لَّ لَمدلَى إلَّا تفْيِ عنِ نسالْأَح، لَم رضذَا يفَإِنَّ ،ه 

طَابالْخ لَه اتقَام؛م كُونُ قَدي طَابةً الْخارت اتلَاحِ بِإِثْبينِ صكَانَ إذَا الد اطَبخي الْمعدي أَو ظُني هادفَس، ثُم 
 ،..غَيرِه من أَفْضلُ أَنه يبين ثَالث مقَامٍ في ثُم ،منه أَفْضلَ لَيس غَيره أَنَّ فَيبين التفَاضلِ في النزاع يقَع بِأَنْ مقَامٍ في

 أَفْضلَ لَيس غَيره أَنَّ نبين بِأَنْ مقَامٍ وفي، رِسالَته وصحةَ صدقَه نبين مقَامٍ فَفي :الرسولِ أَمرِ في تكَلَّمنا إذَا وهكَذَا
هني ،مفقَامٍ وم ثثَال نيبن هأَن ديس لَدو م؛..آد كذَلأَنَّ و الْكَلَام عونتبِ يسالِ' بِحاطَبِ حخ1» 'الْم.  

                                                        
 .429ص/14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 1
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          الذي س يقَفالمقام عِ في تفضيلِ دينِ الإسلامِ على غيرِه من الأديان"له هو مقام الآيةُ تنازالت" فجاءت ،
هفْقصيغةُ الخطابِ على و،  من الآية ستفادى ين الأديان حتما سوى الإسلامِ م حةالحكمِ على ص مقام وليس المقام

التزام، ويبالدزول  لُّ على هذا المقام سببمعلى باعتباره مسلكا من مسالك الكشف عن المقام -النما تقد-.  

          وغير هماقال قتادةُ ومسروق: ؛منكم أهدى نحن: الكتاب أهلُ فقال ،الكتاب وأهلُ المسلمون احتج نانبي 
 خاتمُ نانبي ؛بااللهِ وأولى ،منكم أهدى نحن: المسلمون وقال .منكم بااللهِ أولى ونحن ،كتابكم قبل ناوكتاب ،كمنبي قبل

 ،﴾x÷ñEöNj ÷~.öÑö³`ñEöùZöFBÓÇ%&B`YöF ]ú¥õæo ³PôùZöFBÓÇ%&A Ph÷å%&A åR_D#<]ôEöøÑ>j@¢A\﴿ :تعالى االله فأنزل .هقبلَ التي الكتب على يقضي ناوكتاب ،الأنبياءِ
  .ævöÓÇæo bvæy÷ê]A LBóEñöFùr ævdÅ³ùÇ Ó~]i÷z]A 'bäæã÷Ñêæo çäiçj Ópaåæo ¸vøy÷èbÇ ﴾1﴿: حتى نزلت. سواءٌ وأَنتم نحن: الْكتابِ أَهلُ قَالَف

، فإنَّ ظاهر صيغة الأمرِ في قوله 2» فَلْيتزوج الْباءَةَ منكُم استطَاع منِ الشبابِ معشر يا« : @قولُه -2        

  .3وجوب النكاح علىةُ، ورواية عن أحمد إفادةُ الوجوب، وهو الذي ذهب إليه الظاهري»  لْيتزوجفَ« : @

          قال النا «: وويدنند عنعاء ولَمكَافَّةً الْع ربٍ أَمداب، لَا نفَلَا إِيج ملْزي جوزلَا التي، ورساءٌ التوس افخ 
تنالْع ذَا لَا، أَمب هذْهاء ملَملَا ،كَافَّةً الْعو لَمعي دأَح هبجد إِلَّا أَواود نمو افَقَهو نل مر، أَهة الظَّاهايرِوو نع 
دم4»أَح.  

المخاطَبِ من هيئات مقامية و ،وحالِ المخاطب ،إذا كان المقام يتناولُ جميع ما يقترنُ بالخطابو           
ةخاص، اطُبخأوسببٍ اقتضى الت..، ا يأوغير ذلك ممسلَببالخطابِ تارفةَ هنا للأمرِ عن الوجوب ، فإنَّ القرينةَ الص

 معشر يا « :@المذكورةُ في قوله  ،'حالِ المُخاطَبِ'قةُ بـي القرينةُ الحاليةُ المتعلِّإلى الندبِ عند الجمهور ه
، ذلك أنَّ الخطاب بالأمرِ بالنكاحِ في الحديث وقع مع الشبان الذين هم مظنةُ الشهوة وقوة الداعي، »الشبابِ

 ،ا يتعين أنَّ مقام الأمرِ في الحديث هو مقام ترغيبٍ وحثٍّ، لا مقام تكليف ،'حالِ المُخاطَبِ'وهي قرينةٌ من 
  .أوإلزامٍ وحتمٍ

                                                        
 .72النقول في أسباب النزول للسيوطي، ص، ولباب 121ص ،ينظر الواحدي، أسباب الترول - 1
 كتابوفي . 673ص/2ج، ]1806[، رقم"لصوم لمن خاف على نفسه العزوبةا"باب"/الصوم"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -2
، ]4779[، رقم"الباءةَ فلْيصم يستطع لَم ومن"بابوفي . 1950ص/5ج، ]4778[، رقم"..فَلْيتزوج الْباءَةَ منكُم استطَاع منِ :@ بيقول الن"باب"/النكاح"
 ،]3465[، ]3464[، رقم"باب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنتهاستح"باب"/النكاح"كتاب ،'صحيحه'في  أخرجه مسلم، و1950ص/5ج
  .>عن عبد االله بن مسعود   .128ص/4ج
3- )334ص/7المغني لابن قدامة، ج، ودون رط، دون تط -بيروت- الفكر.د، 440ص/9ى لابن حزم، جالمحلَّ )نظري.  
4 - 173ص/9ووي، شرح صحيح مسلم، جالن. 
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 على هيحملُ وازع المأمورِ عند وكان ،بالمأمورِ قيتعلَّ بشيءٍُ الأمر ورد إذا «: ' التمهِيد'قال الأسنوي في   
فلا ،به الإتيان يحذلك لُم لأنَّ ؛الوجوبِ على الأمر الإيجابِ من المقصود بِلَطَ على الحثُّ هو ماإن الفلِِع 

به الإخلالِ عدم على والحرص، الذي والوازع إذا .ذلك تحصيلِ في يكفي هعند علمفروعِ فمن ،ذلك ت المسألة 
إيجابِ عدم ا': # عليه هقولَ فإنَّ ؛القادرِ على كاحِالني رشعابِ مبنِ الشم طَاعتاس كُمناءَةَ مالْب جوزتوإنْ ،' فَلْي 
  .1»  ذكرناه لما ذلك خالفنا لكن ،الظاهري داود به قال كما الإيجاب يقتضي كان

 هكلُّ الكلام«: كمعطًى مقَامي' لمُخاطَبِحالِ ا'وقال القاضي عياض في تقريرِ إناطة الأمرِ في الحديث بـ  
من # خاطبهم الذين للحضورِ والخطاب نِ': فقال ،بابِالشم طَاعتاس كُمناءَةَ مالْب ،جوزتفَلْي نمو لَم عطتسي 

هلَيمِ فَعوغائبِلل ليست "عليه" في هاهنا ءُالهاف. 'بِالص، يه ماوإن لنم خصبعدم الحاضرين من ه اللا إذ ؛استطاعة 
يصح هخطاب المُ بكاف؛بِاطَخ لم هلأن يتعي2» منهم ن.  

  'ما يحيطُ بِالخطَابِ'الركْن الثَّالثُ :  المطلب الثالث 

إذا كان المقام مصدراً للدلالة غير لفظي، خارجاً عن محلِّ العبارة، غائباً عن حد المنطوقِ، غير داخلٍ في           
' حالِ المُخاطبِ'إلى خصوصِ تركيبِ النص من حيثُ هو لغةٌ لفظيةٌ، فإنَّ التخاطُب لا يفتقر في تحديد دلالته 

، بل لا يستغني الخطاب حالَ تداوله طبيعيا كما في الخارجِ عن عنصرٍ ثالث معنوي، يكون فحسب' المُخاطَبِ'و
اطَبِ جميعاً، مبِ والمُخاطلدى المُخ هودهكاً شرتشبه، م قَسابقاً العلمنِ الكلامدتبه  ،راً في م ينعتسناً فيه، يضمم

 ،يها، هذا العنصر هو جملةُ الملابساتلًا لإفادا وتلقِّمح في إيصالِ الدلالة، والمخاطَب كلٌّ من المخاطبِ استعمالًا
ةالمادي والظروف، بن المحيطة ةاجتماعيالمخاطَبِ في طْوال قِ المنطوقِ وأداءِ الخطابِ، يدخل فيها خبرةُ المتكلِّمِ بعادة

وتلك المُعضدات الكلاميةُ المصاحبةُ  ،3، والعلاقةُ بين المخاطَب والمتكلِّمِمِالكلام، وخبرةُ المخاطَبِ بعادة المتكلِّ
أو الأحداثُ السابقةُ  ،والمقتضيات ،، والزمانُ والمكانُ الذي أُدي فيهما الخطاب، وهاتيك الأسبابلكلامِالنفسِ 

، وما إلى ذلك من ..وعادات العرب وأعرافها حالَ التنزِيلِلنزول والورود، أسباب اكـللكلامِ أو المصاحبةُ له،
العواملِ التي تروا عن العبد، وا عن الحدولا تكاد ت ،وتنب ،عنها خطاب ليس ينفكرِ كلٍّ من المتكلِّمِ  غيبعن تصو

  . ا عن ضميمتهابالخطابِ والمتلَّقي له، لا يتصور تدفُق الدلالة عبر كلامٍ معزولً

                                                        
1 - ؛الأسنوي حيم بن الحسن، التد حسن هيتو، د:، ت269ص مهيد في تخريج الفروع على الأصول،عبد الرسالة .محمهـ1400، 1ط -بيروت–مؤسسة الر. 
 ).م1998-هـ1419(، 1ط -مصر–الوفاء .يحيى إسماعيل، د:، ت526ص/4ج القاضي عياض، إكمال المعلم، - 2

أحوالٌ وأسباب ا يفهم الشاهد فقد يكونُ للآمرِ عادةٌ مع المأمورِ وعهد، وتقترنُ به « ":المستصفى"، وقال فيه الغزاليُّ في ' عهد المتخاطبين'بـ " المحصول"عبر عنه الرازي في  - 3
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد49السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( .»الوجوب   
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العلائق والحواشي التي تتعلّق بنفسِ الخطاب وتحتف بعملية التخاطُبِ تمثِّلُ عنصراً أساساً من  تلك         
عنها الش ربعه، يتنظري تارةً بـ عناصر المقام، وركناً ثالثاً من أركان اطبي' نطَابِ مالِ الخفْسِ احن ةطَابِجِه؛'لخ 

الأُمورِ 'أخرى بـ تارةً ، و'شواهد الأَحوالِ'بـ  ، وتارةً'حالِ المُخاطَبِ'و' حالِ المُخاطبِ'احترازاً منه عن 
ةا، كما 'الخَارِجهتعالغزاليُّ بـ  ن'اتاروزِ والإِشمتيمية بـ 'الر وابن ،'ةوِينالمَع ودعاشور 1'القُي بـ، وابن' افَّاتح

يصطلَح عليها في علم اللّغة الحديث ولاسيما عند أربابِ النظَرِية السياقية هذا و، 'القَرائنِ والاصطلَاحات والسياقِ
  .2'المَاجريات'التي تعنى بدراسة اللّغة في بعدها الاجتماعي الواقعي التداوليِّ بـ 

         التي تجيءُ على ضربين اثنينقال الش والمطلقَات العمومات في بيان دورِها في ضبط أنْ: أحدهما «: اطبي 
 داهوش' يهطعت ما وعلى ،مقامٍ كلِّ بِسبح لكن ،حالٍ كلِّ وعلى ،شيءٍ كلِّ في والإطلاقِ العمومِ على تأتيَ

  .3» واحد حكمٍ ولا ،واحد انزوِ على لا ،موضعٍ كلِّ في 'الأحوالِ
 ومستمع ،عادته عرِفَت قَد ومتكَلِّم ،الْأَلْفَاظ من بِغيرِه مقْرونٌ مقَيد «: وقال ابن تيمية إنَّ كلَّ لفظ هو         

قَد فرةَ عادكَلِّمِ عتالْم كبِذَل اللَّفْظ، هذفَه ودلَا الْقُي دا بهني مكَلَامٍ ف مفْهي اهنعكُونُ فَلَا ،مطْلَقًا اللَّفْظُ يم هن4»ع.  

المُعضدات الكَلَامية، : هذا ويمكن تصنيف جملة هذه المفردات التي تحيطُُ بالخطابِ في أربعة معطيات هي         
مطَابِ، زى الخضقْتاطُبِ، مخف التركَانهعطَابِ ومان الخ.  

  المُعضدات الكَلَاميةُ :  الفرع الأول

         ا مجموع دقْصي  ة من إشاراتوالقيود الحركي لغةً غير دعثُ من المشاركين في الخطاب، تدحت إيماءات
ة5صوتي،  كما المستمع ها المتكلِّميستخدملُ عليه  في العادةمتشا يا ممتوضيحِ الخطابِ، كما تمثِّلُ جانباً مهم لمزيد

و بين المخاطَبين الموجه  @رعي بالخطابِ الحديثي الذي يتم بين النبي المقام، وهي تختص في اال الش دلولُم
إليهم الخطاب.  

حركةَ العينين واليدينِ، والضرب على الفَخذَينِ، والإشارةَ بالأصبع،  تشملُل المعضدات الكلاميةُتتسِع و          
الأوداج، واعتلَاءَ الص وانتفاخ ،هأوإدارت الوجه كاءٍ، واحمراراعتدالَ بعد اتأو ال استواءَ بعد قعودوال مسبوالت ،وت

كحهي..أوالض ةالحركي كلُّ هذه القيود ، داتمعض  ،عنها خطاب فَكنللكلامِ، لا ي دضعتا دلالةُ الألفاظ ت
                                                        

1 - قَمالخطابلَاب ة التي هي من نفسِ لفظةً لها بالقيود اللَّفظي.  
2 -  )ة االله الطَّ) نظريلفي ذلك رد ،ياق، صحية السى: ، وهي كلمة منحوتةٌ من قولنا584نظريرا جم. 
3 - الش138ص/3الموافقات، ج ،اطبي. 
 .450ص/20ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 4

  5 - .217ص دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي،: كلكذ )ينظر(



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö112õ  
 

في إفادة ' الواقفية'درجات في اليقين، وهي ما يعبر عنها الأصوليون بقرائنِ الأحوالِ التي هي عمدةُ ترتقي و
ا قطعاً أوظنا، قال الغزاليُّ في سياقِ لا من حيث استغراق الدلالة عموماً أوخصوصاً، ولا من حيث قوته ؛الصيغِ

رههمعلى أربا دقصد «: بِ العمومِ بعد أن حكى اعتراض استغراقِال يلَعبعلمٍ م ضروري يحعن لُص قرائن 
 ،هومقاصد هعادت من معلومة وأمورٍ ،هوجهِ في اتروتغي ،مِالمتكلِّ من وحركات ،وإشارات ،ورموزٍ ،أحوالٍ
وقرائن لا ،مختلفة يمكن هاضبطُ ولا ،جنسٍ في هاحصر التي كالقرائنِ هي بل ،بوصف يلَعا م خلِجِالخَ لُج، 

وولُج لِجِالو، وجبالجَ نبوكما ،ان يلَعم قال إذا مِالمتكلِّ قصد":عليكم لامالس" هأن يريد التةَحي، استهزاءَأوال 
  .1»..وهواللَّ

وتجلِّي قَصده من  ،مراد المتكلِّمِ نيب، تعضدات الكلامية هي دوالُّ مقاميةٌ غير لفظيةفجميع هذه الم          
 ،هوعادت ،هوأخلاقَ ،مِالمتكلِّ حركةَ أنَّ ملَّس فمن «: قال الغزاليُّ ،..زجرٍ، أومدحٍ، أوتكليف، أوتحريضٍ، أومزاحٍ

 ،ةٌمستقلَّ ةٌأدلَّ هذه بلْ ،هظفْلَل تابع هينيع وتقليب ،هرأس وحركةَ ،هوجبينِ هوجهِ وتقطيب ،هلونِ روتغي ،هوأفعالَ
يفاقترانُ يد علوماً منها جملة 2» ةًضروري.  

 عبارةٌهذا النوع من القرائنِ المقامية المحيطة بالخطابِ مما ليس له الإعلاءِ من فائدة وقال أيضاً في           
 ،إشارات من أحوالٍ قرائن اوإم ..«: في نفي الاحتمال عن ألفاظ الوحيينِ وتعيينِ المراد ،ةغاللُّ في موضوعةٌ
 هالُقُنفي ،لها داهشالمُ هاكربد صتخي ،ينِمخوالت الحصرِ تحت لُخدت لا ،ولواحق ،وسوابق ،وحركات ،ورموزٍ

 ىحت ،آخر جنسٍ من أو ،الجنسِ ذلك من قرائن مع أو ،صريحة بألفاظ ابعينالت إلى حابةالص من المشاهدون
وجِتعلماً ب بفَ اضروريمِه أو ،المراد وجِتب 3» اظن.  

وبذلك لم يستغن المتكلِّمون والسامعون « : ، قال'ملَامحِ المُتكَلِّمِ والمُبلِّغِ'كما عبر عنها ابن عاشور بـ          
ةُ مقامِ الخطابِ، ومبينات من البِساط، لتتظَافَر تلك الأشياءُ الحافَّكلامِ ملامح من سياقِ الكلامِ وعن أن يحف بال

لامِ على إزالة احتمالات كانت تعرِض للسامعِ في مراد المتكلِّمِ من كلامه، ولذلك تجِد الكلام الذي شافَه به بالك
المتكلِّم سامعيه أوضح دلالةً على مراده من الكلامِ الذي بلَّغه مبلِّغٌ، وتجِد الكلام المكتوب أكثر احتمالاَت من 

  .4»'ملَامح المُتكَلِّمِ والمُبلِّغِ'غِ بلفظه، بلْه المُشافَه به لفَقْده دلالةَ السياقِ والكلام المُبلَّ

                                                        
 .288، المستصفى، صالغزاليّ - 1
 .288نفس المصدر، ص - 2
 .185المصدر، ص نفس - 3
  .204ريعة، صاهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ - 4
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رعية من مجرد الاتكَالِ على شال النصوصِثمّ عتب على من يبغي تحصيلَ المقاصد والأحكامِ والمعاني في           
ةغِ اللّفظييالكلامِ  ،الص بحافّات استعانةها ابتغاءَدون اليِيزِ سياقاتمها قال ،تيِينِ مقاماتعوت : » بعض رقْصن هنا يوم

على اعتصارِ الألفاظ ريعةأحكامِ الش في استنباط حين يقتصر اضٍ من الأغلاطخضلُ في خالعلماء ويتوح،  هجووي
يهملُ ما قدمناه من الاستعانة بما يحف ملُ أن يستخرِج لُبه، وتنِعاً به، فلا يزالُ يقَلِّبه ويحلِّلُه ويأْرأْيه إلى اللّفظ مقْ

عليها مقام  ، وإنَّ أَدق مقامٍ في الدلالة وأَحوجه إلى الاستعانة'اقِيات والساحلَطائنِ والاصرات القَافَّح'الكلام من 
  1.» التشرِيعِ

 ،وحركَات المُتكَلِّمِ ،والإِشارات ،الرموزِ'ات الكلاميةُ التي عبر عنها الغزاليُّ بـدضعولَما كانت هذه المُ          
هِهجفي و اتيِيرغعاشور بـ'وت لِّغِ'، وابنالمُبكَلِّمِ والمُت حلَاما'ملَم ، كانت  عن مراد التي هي به في البيان بالمكان

هم مادثحا في ب همازوإِع علماءُ البيان فخلم ي ،والمقامات ياقاتيِيزِ السموت ،احتمالاتةَ المتكلِّمِ، وقَطْعِ ال
البيان، إلى خمسة وغيرِ لفظ على المعاني من لفظ لالاتالد وا أصنافمقَس لُها اللّفظُ« : ، قال الجاحظُحينثمّ  ،أو

 ،تلك الأصناف لحالُ الدالةُ التي  تقوم مقامالإشارةُ، ثمّ العقْد، ثمّ الخَطُّ، ثمّ الحالُ التي تسمى نِصبةً، والنصبةُ هي ا
لالاتعن تلك الد رقْص2» ولا ت.  

ا أن تكونَ باليد، وبالرأسِ، وبالعينِ، والحاجبِ، والمَنكبِ إذا إم «: وعن دلالة الإشارة قال الجاحظُ          
بل جاوز الجاحظُ ذه القيود الحركية والإشارات الكلامية من مصاحبات . 3»..، ووبالثَّوبِ ،تباعد الشخصان

رةُ واللّفظُ شريكان، ونِعم العونُ هي له، ونِعم والإشا« :للَّفْظ معينات له على الدلالة إلى شريك له فيها فيقولُ
عن اللّفظ وبنما ت انُ هي عنه، وما أكثرمجرنِي عن الخَطِّ ،التغ4»وما ت.  

:" ، وأَعذَر ا عما حكاه عن بعضهم قولَهلما لها من قيمة بيانية' ئصالخصا'كما عول عليها ابن جِني في          
ةاناً في الظُّلْمسإِن أَنْ أُكَلِّم سِنا لَا أُحر"أَنوقول الآخ ،":ةاربن علَغُ مأَب ةارإِش ب5"ر.  

، قال ابن 6تأْدية الخطابِ ساعةَوالإمساك والسكوت  ،ومما يلْحق بالمعضدات الكلامية الوصلُ والفصلُ          
 تارةً: حالَان لَه بِالْكَلَامِ الْمتكَلِّم« : -عليه بالدلالة العدمية مقابلةً لها بالدلالة الوجودية وقد اصطلح-تيمية 
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كُتسي قْطَعيو كُونُ الْكَلَاميو هادرى منعةً ،مارتلُ وصي كذَل بِكَلَامٍ الْكَلَام ررِ آخيى بِغنعي الْملُّ كَانَ الَّذدي هلَيع 
 ،الصلَة وترك والْإِمساك بِالسكُوت الْمتكَلِّم يقْرِنه حالٌ: حالَان لَه الْأَولُ اللَّفْظُ فَيكُونُ ،جرد إذَا الْأَولُ اللَّفْظُ
 وفي ،آخر معنى أَراد وصلَ وإِذَا ،آخر معنى أَراد أَمسك إذَا أَنه الْمتكَلِّمِ عادة ومن. آخر لَفْظ بِزِيادة يقْرِنه وحالٌ

رتب الأصوليون دلالةَ الإقرارِ،  ةيمدوعلى الدلالة الع.1» مراده يبين بِما لَفْظَه وقَرنَ ،مراده تبين قَد الْحالَينِ كلَا
  ". ترك الاستفْصالِ في موضعِ البيان بيانٌ"من ذلك قولهم 

يختص ا المشاهد لها كما قال الغزاليُّ، فإنه قد تنقَلُ أحوالُها  'المُعضدات الكَلَاميةُ'كانت هذه  وحيث          
غير أنه على محدوديتها في النقْلِ والرواية  ،كماولا دلالةً وإن لم تكن على ما هي به عند المشاهد  ،روايةً ونصا

زيادةَ دلالة صفي الن يدفمن  ،ت في كثيرٍ من الأحاديث فوصلَ اللّفظُ غُفْلًا عنها، من ذلك ما يقأُ لو نيهتلا ت

  :، أو بمن هو طَرف في الخطاب من ذلك@إما بالمُخاطبِ  الهيئات التي تتصلُ

حتى عرِف الغضب في وجهِه، وكَانَ مما يعرف به الغضب في وجهه، تحمر  @فَغضب رسولُ االلهِ «        

اهنيولُ االلهِ «، »عسلَ رخد@  هِهجو ارِيرأَس فرعولَ االلهِ «، »يسر تأَيفَر@ هرسو ههجو قرأَش« ،
وهو منصرِف يضرِب «، »وجلَس وكَانَ متكئًا«، »فَاستوى جالساً« ،»رهه عرفْناه في وجهِهفَإِذَا رأَى شيئاً يكْ«

ذَهفَخ« ،»يع ترماحهبغَض دتواش هتولَا صوع اهطَى«، »نسوالو ةاببالس هيبِعإِص نيقْرِنُ بي« ،»ى بتح كحضد ت
انَ إِذَا أَشار أَشار كَ« ،»يعرف في وجهِه الحَزنُ«، »فَأَقْبلَ علَينا بِوجهِه كَأَنه فلْقَةُ قَمرٍ«، »ذُه تعجباً وتصديقًانواجِ

امهإِب طْنى بنمالي هتاحبر برضا و َلصثَ اتدحإِذَا تا، وهقَلَب بجعإِذَا تا، وكُلِّه بِكَفِّه بى، وإِذَا غَضرسالي ه
فَهطَر غَض وإِذَا فَرِح ،ضرأَع«.  

          كوت العدميومن دلالة السهفصى «: @ ة ما جاء في الأثر من وتح يثَهدح دلَى أَحع قْطَعكَانَ لَا ي

: علَى أَربعٍ @ كَانَ سكُوت رسولِ االلهِ:قُلْت، كَيف كَانَ سكُوته؟ قَالَ: يجوز فَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قيامٍ، قَالَ

واحداً،  @، فههنا وإن كان سكوته 2»كان إذا رضي شيئاً سكَت«، »التفْكيرِو ،والتقْديرِ ،والحَذَرِ ،الحلْمِ
لْم، الحَذَر، التالح مختلفة اطَبِ على مقاماته يدلُّ عند المُخير، الفإنفْكير، التقْدا،رلُ بذلك  ..ضصبِ ما يتسبح

                                                        
 .413ص/20ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 1
  .158ص/22أخرجه الطَّبرانيُّ في المعجم الكبير، ج - 2
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كوت من ملامحإو ،السبِ ،شاراتاطالِ المُخمن ح داتلا ،@ ومعض تدالحَ تحت لُخا ، رِصهكربد يختص
 دالمشاه.  

  عرف التخاطُبِ : الفرع الثّاني

عام يتناول جملَةَ الخطاب الشرعي، : يمكن اعتماد هذا المُعطَى المقامي في الخطاب الشرعي على نظرين          
ج وخاصيئز إليه هذا الخطاب هجن ولخصوصِ م ةرعيالش الخطابات على آحاد رصقْتأو ذاك ي.  

         امالع ظَرالن: من دلالة الخطابِ الش مهم جانب بين المتكلِّم يتوقّف التي تجمع العادة كرعلى د رعي
فلا بد أن يكون هناك متكلِّم عرِفَت عادته، ومستمع قد عرف ، 1فهم الكلامِمِ والمتلقّي في والمتلقّي؛ عادة المتكلّ

2عادةَ المتكلِّمِ بذلك اللّفظ ةلا يشتركون في العادات المادي اسمعناه، إذ الن مفْهمنها في كلامٍ ي لابد فهذه القيود ،
بفعلِ اعتياد  3، بل وفي تلك المعاني المنطبعة في القلوبفحسب ..ت اللّباسِ، والمركبِ، والمشربِ،المحسوسة كعادا

م ه، فلكلِّ قومٍ عادةٌ في استعمالِ لفظرِها واطّرادتصوى ماءَ معنا إِز ةلالة اللّفظيلٌ من الدكان فَص ا، ومن ثَم
 إنما «: نعى ابن تيمية على أهل اللّغة أنهم ، ومن هنا4تقديرِ العادة التي استعملَ في سياقها اللَّفظُمرهوناً ب
 ي، وعد إغفالَ هذا المعطى المقام5» الْعادة في الْقُلُوبِ في يوجد ما وإِلَى الْخارِجِ في يوجد ما إلَى يحتاجونَ

 تفسيرِبمقتضى هذا النظرِ العام، عده واحداً من أَعظَمِ أسبابِ وجود التحريف وسوءِ التأويلِ في  'عرف التخاطُبِ'
النصوصِ الشهم في فهم رعيم وعاداتاررين والمفكِّرين لتصوعند كثيرٍ من المفس صوصت تلك النعضأُخ حين ،ة

دون اعتبارهم لفهم من  -واصطلاحات حادثةٌ ،وعادات ،ها تصوراتوالحالُ أن-معاني ألفاظ تلك النصوص

 غَلطَ هنا ومن«: ~ ، قال}والصحابة @بي وعرف من خوطبوا ا أَولًا؛ الن كانوا أقرب إلى فهمِ
يركَث ناسِ؛ مالن مهفَإِن وا قَددوعا تم وهادتا اعإم نطَابِ مخ هِمتاما ،عإِمو نطَابِ مخ هِمائلَمالِ عمعتبِاس اللَّفْظ 
 علَى ورسوله االلهِ كَلَام فَيحملُونَ ،الْمعنى ذَلك في مستعملٌ أَنه ظَنوا والْحديث نءَاالْقُر في سمعوه فَإِذَا ،معنى في

هِمتلُغ ةيطبالن هِمتادعو ثَةادذَا. الْحها وملَ مخد لَطُ بِهلَى الْغع ،فائلِ طَوب اجِبأَنْ الْو رِفعةَ تةَ ،اللُّغادالْعو، 

                                                        
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد49السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص )ينظر( -1  

  .20/540ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 2
 .271ص/3نفس المصدر، ج - 3

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد100السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة، فريدة زمرو، ص: كذلك) ينظر( - 4  
 .109ص/7نفس المصدر،ج - 5
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فرالْعي ولَ الَّذزي نف ءَاالْقُرن ةنالسا ،ومةُ كَانَ وابحونَ الصمفْهي نولِ مسالر دناعِ عمس لْكت الْأَلْفَاظ، لْكفَبِت 
ةاللُّغ ةادالْعو فرالْعو مهاطَبااللهُ خ ولُهسرا لَا ،وثَ بِمدح دعب ك1» ذَل.  

         كما ألحّ الشصوصِ الشتأويلِ الن أيضاً على ضرورة اطبيمنها رعي ةالقرءاني ةوالحديثي كان  على ضوءِ ماة
، وكذلك عول على هذا المعطى المقامي 'ميينمعهود العربِ الأُ'ما اصطلح عليه بـذلك و ؛معهوداً عند الصحابة

، تلك التي 'ليةالتخصيصِ بالمَقَاصد الاستعما'عبر عنه بـ حين ،اتصحديثه عن المخصفي سياقِ ' عرف التخاطُبِ'
 قد العرب أنَّ هنا ذلك وبيانُ « :تقضي العوائد بالقَصد إليها، وإن كان أصلُ المُواضعة على خلاف ذلك، قال

طْتلالعمومِ ألفاظَ ق بحقَ ما بِسصدت هتعميم الكلامِ معنى عليه يدلُّ امم الألفاظُ تلك عليه تدلُّ ما دون ،ةًخاص 
بحالوضعِ بِس كما ،الإفرادي ا هاأنأيض طْتقُلا وتقصد اه ذلك وكلُّ ،الوضعِ أصلِ في عليه تدلُّ ما تعميم امم 

 يدرِي لا وهو ه،وغير هنفس الوضعِ بِسبح يشمل مما عمومٍ بلفظ يأتي قد مالمتكلِّ فإنَّ ؛2'الِالحَ ىضتقْم' عليه يدلُّ
ولا هنفس رِييد بالعموم يقصد قد وكذلك ،العمومِ مقتضى في داخلٌ هأن صفًان امم يلُصالوضعِ أصلِ في له ظُفْاللَّ ح، 
، ثمّ 3» الجميع البعضِ رِكْذ من هومراد ،العمومِ لفظ في البعضِ ركْذ يقصد قد هأن كما الأصناف، من هغيرِ دون

 في الجاري إذًا فهو ؛عميمِالت في العربِ كلام هذا « :وقال ،من الآيات والأحاديث عددمثَّلَ لهذه القاعدة ب
  .4» رعالش عمومات

رةَ  الوضعِ والاستعمالِ من أهم العمد التي ارتكز عليها ابن تيمية في نقده فك' التخاطُبِ'عرف 'وكان          
،وأنَّ ذلك لا 5والتجريد اللّفظي، بعد تقريرِه استحالةَ العلمِ بأصلِ اللّفظ وتطورِه استحالةً نقليةً وعقليةً ،الأَولَينِ

يوج عبارات لالة على هذا المعطى المقاميه، واستعمل للده فرعازِ لأنا عليه رد بتور ،راً في الأذهانإلَّا مقد د
  ....لعادةُ، العهد، التعود، المَعروف، العرف، التصور، المَوضع، السياق، الحَالُ، المُراد،ا: كثيرة، منها

          يئالجُز الخَاص ظَره  : النعادت استشراف ظَرأصحابِه  @يقضي هذا الن في خطابه مع آحاد ةالخاص

وبين أفراد المُخاطَبِين، تلك العلاقةُ  @ارِ ذلك إلى تقدير تلك العلاقة الخاصة بينه ، ويلْتفَت في اعتب}
 ةالعام ثِّلُ قدراً زائداً على العلاقةمةُ والتي تالخاص)هلٍ إِلَيسرولٍ ومسر لَاقَةي ) عه وبين التبينةعام  اطَبِينالمُخ

                                                        
 .107ص/7، جنفس المصدر - 1

ما ورد من عبارات ترادف مدلُولَ 'المطلب الثالث /المبحث الأول/ الفصل التمهيدي ،)ينظر(، 'المقام'هو اصطلاح الشاطبي في  'الِالحَ ىضتقْم'يشار هنا إلى أنَّ  - 2
  .15،ص'المَقَام

3 - الش269ص/3، الموافقات، جاطبي هاوما بعد.  
 .271ص/3نفس المصدر، ج - 4
  ].25[، مجلَّة الإحياء، عدد100السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة، فريدة زمرو، ص: كذلك) ينظر( ، و106ص/7تفس المصدر، ج - 5
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ةكخطابِه لفاطمةَ ؛بخطابه، قد تكون علاقةَ أبو، ة؛أو علاقةَ زوجي ةخاص ةبح؛كخطابِه لأزواجه، أوعلاقة ص 

يلانَ، وعثْموع ،رمكْرٍ، وعكأبي ب حابةالص كخطابِه لأعيان {..  

يس من على وِزان واحد؛ ل لا@هذه العلاقةُ الخاصةُ بين المُخاطبِ والمُخاطَبِ تجعل بعض خطابه           
كليفالت حيث تعميم ترك دعلى مجر ابتأوالع ، دهوالز ةزِيملُ على العوالحَثُّ، والحَم ،مولكن من حيث الحَز ،

الفضائلِ، أوفعل بعض المباحات..هدتعاه مفهبه الأخرين، أو @ ، ومن هنا ي أصحابِه بما لا يتعاهد أنْ ءاحاد 
، كلُّ ذلك حسب ما تمليه تلك العلاقةُ الخاصةُ العامالجمهوري يخص بعضهم بنوعِ مخاطبة ليست كبقية خطابِه 

في العادة، وبمقتضى هذا النظَرِ يدرك معنى توجِيه كثيرٍ من أوامره، أوعتابِه لبعض أصحابِه على أمورٍ ثَبت كونها 
اجِبو شرعاًغير من ذلك. ة:  

 االلهِ رسولَ أَنَّ أَخبره > طَالبٍ يأَبِ بن يعل أَنَّ أَخبره يعل بن سينالحُ أَنَّ سينالحُ بنِ يعلحديثُ           

@ قَهةَ طَرمفَاطو تبِ بِنالنلَةً # يأَلاَ « :فَقَالَ لَي انلِّيص؟ت «  .ا :فَقُلْتولَ يسا ، االلهِ رنفُسأَن دفَإِذَا ،االلهِ بِي 
 :يقُولُ وهو فَخذَه يضرِب مولٍّ وهو سمعته ثُم. شيئًا يإِلَ رجِعي ولَم ذَلك قُلْنا حين فَانصرف. بعثَنا يبعثَنا أَنْ شاءَ

﴿æuB\öÉæo bv#<æyZöFúøõ@]A Ósö]òEÌöÉ%&A ¾§Øóö\{z úïõ\qöÓÑê (54)﴾.1 منه دعاهوفاطمةَ لم  @، فهذا الت لعليقَعمع جميعِ أصحابِه،  ي

ذُ من ، فلا يؤخ{في ضوء على العلاقة الخاصة التي تجمع بينه وبين علي وفاطمةَ  @بل يفْهم ذلك منه 
  . إيقاظ الغيرِ للصلاة ليلًا مطلَق استحبابالحديث مثلًا 

ما طلبوه من حقِّهم من  إياهم على الزهد والإيثارِ في لهمللأنصار وح@ ومن ذلك أيضاً عتابه          

 أَنَّ فَبلَغه ،قُلُوبهم الْمؤلَّفَةَ فَأَعطَى ،الْغنائم قَسم حنينا فَتح لَما @ االلهِ رسولَ أَنَّ زيد بنِ االلهِ عبد عنف، الفَيءِ

ارصونَ الأَنبحوا أَنْ ييبصا يم ابأَص اسالن، ولُ فَقَامساللهِا ر @، مهطَبفَخ، دمى االلهَ فَحأَثْنو هلَيع ا «:قَالَ ثُمي 
رشعارِ مصالأَن، أَلَم كُملَّ أَجِداالًض اكُمدالَةً ي،بِ االلهُ فَهعو اكُمي،بِ االلهُ فَأَغْن ينقفَرتمو كُمعموفيه».. يبِ االلهُ فَج ، :

                                                        
، "﴾æuB\öÉæo bv#<æyZöFúøõ@]A Ósö]òEÌöÉ%&A ¾§Øóö\{z úïõ\qöÓÑê (54)﴿:عالىت قوله"باب"/والسنةالاعتصام بالكتاب "كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 1

أخرجه و. 2716ص/6، ج]7027[، رقم"﴾áF Nú¥õ;`A ÷u%&A Ó§,B\{ydñöF fb/@]A[BÓÇæo æuob§,B\{y﴿في المشيئة والإرادة "باب"/التوحيد" كتابفي و .2674ص/6، ج]6915[رقم
وِ"باب"/صلاة المسافرين"كتاب، 'صحيحه'في  مسلمما ري ى أصبححت و اللّفظُ. 187ص/2ج ،]1854[، رقم"فيمن نام الليلَ أجمع للبخاري. 
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 @، وهو تحريض منه 1»رِحالكُم إِلَى االلهِ بِرسولِ وتذْهبونَ والإِبِلِ بِالشاءِ الناس يذْهب أَنْ ترضونَ الَأَ«
وا به من قوو ذلك لخصوصِ ما اختص ،قفي شيءٍ هو لهم ح دهرِ والزبصالإيمانيِّ، وحثٌّ للأنصارِ على الت قْدالع ة

لذلك بوبقوله  ب له مسلم'بطَاءِ ابإِع لَّفَةؤالْم مهلَى قُلُوبلاَمِ عرِ ،الإِسبصتو نم قَوِى هانومعل'إِيم ، برأنَّ الص وم
والأقربِ إلى  والزهد في ما هو حق شرعي ليس واجباً من حيث الحكم التكليفي، بل ذلك من بابِ الأكملِ

من طَلَب  مطلَق عتابِلهم وجوبه عليهم، كما لا يؤخذُ من الحديث   @هم مثلًا  من عتابِه التقوى، فلا يفْ
  .2حقَّه من الدنيا بإطلاقٍ

  مقْتضى الخطَابِ :  الفرع الثالث

 ،أو استفهامٍ ،من سؤالٍجملةُ ما يتقَدم الخطاب ه، وذلك تالحديث وداعي بسبهو  مقْتضى الخطَابِ          
رِ  ،حادثقِ استحضارِها في تصوببناءاً على س جريانُ المُخاطبة متاطَبِ، يبِ والمُخاطفي علمِ المُخ سابقة أو واقعة

وإما قرائن ..«: من مفردات المقام حين قال داًرمفْ، وعدها 'السوابِقِ واللَّواحقِ'المُتخاطبينِ، عبر عنها الغزاليُّ بـ 
  .3»لا تدخلُ تحت الحصرِ والتخمينِ ' وابِق ولَواحقس'إشارات، ورموزٍ، وحركات، أو أحوالٍ من

           فإذا كانت 'اتارإشو'ال ،'وزمو'الر ،'كَاتهي ' الحَر ذاتداتالمعض ةالحديثُ عنها -  الكلامي قبوقد س
 كنِ الثالثالر المقامِكمعطًى من معطيات ةنظري فإنَّ -من أركان لَطَما اصقِ'عليه الغزاليُّ بـ  حاحابِقِ واللَّووالس '

هي تلك الأحداثُ والوقائع التي تسبِق الكلام، ' السوابق'؛ من جهة أنَّ 'مقْتضى الخطَابِ'تدخلُ تحت هذا المعطى 
 ها أسبابجاً له، من جملترخمسلكاً من تكون سبباً وم متالخطابِ، وقد تقد ومناسبات ،زولِ والورودالن

 ما الْحالِ دلَالَة من بِالْخطَابِ يقْترِنُ قد «: ي قولَهالشاش ي عن القَفَّالِنقَلَ الزركَش .مسالك الكشف عن المقامِ
فقي بِه عامعلى الس ادرطَابِ موقد، الْخ مقَدتي طَابقَّلُ ما الْخعتيصِ يصختل اللَّفْظ هتقَرِينعليه و« .  

فتتمثَّلُها تلك الأحداثُ والوقائع التي تلْحق الخطاب بإِثْرٍ منه خاصةً، وهي بذلك تمثُّلَات ' اللَّواحق'أما           
حابي الذي وجه إليه الخطاب أوشهِده وحضره، لأجلِ ةٌ من الصوتفسيرات فعليةٌ تطبيقي ،عمليةٌ لتأويلِ الخطابِ

                                                        
 "الزكاة"كتاب، 'صحيحه'في  مسلمو. 1574ص/4ج، ]4075[، رقم"غزوة الطائف"باب"/المغازي"كتاب ،'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 1
 . لمسلمٍ اللّفظُو. 108ص/3ج ،]2493[، رقم"هإيمان يوِتصبر من قَفة قلوم على الإسلام والمؤلَّإعطاء "باب/
 .52ص/8ابن حجر، فتح الباري، ج  - 2
 .185، المستصفى، صالغزاليّ - 3
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ارتسما  -من حيثُ هو نقلٌ عملي لحالِ الصحابة مستنِد إليه– 1'عملُ أَهلِ المَدينة'و' حالُ الصحابة'ارتسم ذلك 
  .مسلكاً من مسالك الكشف عن المقامِ كما قد تقدم

فإذا كان جزءاً من الخطابِ الشرعي خارجاً على مقْتضى ما، فإنَّ وجه الدلالة فيه مرهونٌ باستحضارِ           
المُستقلِّ دونه  والِ مقَدرةً في الخطابِ وإن كانت غائبةً عن عبارته، لأنَّ جواب السؤالِ الغيرِالدالحافّات و تلك

للس همثلًا، تابعه وخصوصالِ في عموم2ؤلالةالد من قواعد دميراً: "، ومن هنا اعتقْدابِ تفي الجَو ادعالُ مؤالس."  

 ،باقٍ رمأَ أو حادثٌ رمأَ امإ ؤالِالس وغير ،هغيرِ أو سائلٍ سؤالُ امإ الخطابِ ببس «: قال ابن تيمية         
 همحلِّ وفي ،أخرى هصفت وفي ،تارةً الحكمِ جنسِ معرفة في بِببالس عفَتنفي ،الًموع ،وصفةً ،ناًيع يكون وكلاهما
  .3» هؤطَخ مظُع الَّإو ،ةنوالس الكتابِ بأسبابِ علماً طْحي لم نوم ،أخرى

 قد الحديثَ لُجالر عنه ثُدحوي «: الخطابات النبوِيةنقْلِ وقال الشافعي في توصيفه واقع السننِ وحقيقةَ           
  .4» الجواب عليه يخرج الذي بِبالس هبمعرفت الجوابِ حقيقة على هلُّدفي ،المسألةَ كرِدي ولم هجواب كردأَ

  الزمانُ والمَكَانُ:  الفرع الرابع

 الأَثَر لهماالنص ومقامه دونهما،  ان لا يكتملُ محيطُوعاءان خارجيمن حيث هما  5الزمانُ والمكانُ يمثِّلُ          
  .ضبط السياقِفي تنقيحِ الدلالة، و كبيرال

          اطبيالأحوالِ، وإنَّ المسا« : قال الش باختلاف تختلف قاتوازلِ  ،الأوقات6»والن.  
 ،مانوالز ،بِوالمخاطَ مِالمتكلِّ عرف باختلاف يختلف رمأَ كنايةً أو صريحاً فظاللَّ كونُ«: وقال ابن القيم          
فكَ ؛والمكانمن م وفي ،آخرين عند بصريحٍ وليس قومٍ عند صريحٍ لفظ دون مكان مكان، دون وزمان 7» زمان.  

«7.  
          أو الز بالمكان صبه، من وارتباطُ الن مقطوع رهما على الآخر أَميلُ فيه أحدحيلَ فيه بشكلٍ يالذي ق مان

جهة أنَّ مكانَ الكلامِ كما زمانه ذو تأثيرٍ في انتصابِ دلالته، ومن هنا نلْفي العلماءَ أَولَوا اعتباراً إذْ ربطُوا 
                                                        

  1 -  .578كذلك دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص) ينظر(
 .خصيص بما ورد على سببٍالت/ مبحث دلالة الألفاظتب الأصول في ، عامة ك)ينظر( - 2
3 - ت118دة، صآل تيمية، المسو ،:ين عبد الحميد، دمحمدرط، دتط -القاهرة–المدني .د محي الد. 
4 - الشالر ،214سالة، صافعي . 

.220دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص: كلكذ )ينظر( - 5  
6 - الش113ص/3الموافقات، ج، اطبي. 
 .24ص/2عين، جابن القيم، إعلام الموقّ - 7
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الش الخطاباتوالز ةها المكانيةَ بظروفارعي ةوا لـمانيضرفيها، حين ع يقَتنيِّ'لتي سوالمَد ياراً'، و'المَك َلزا نم 
  ..،'ما نزلَ سفَراً وما نزلَ حضراً'، و'ما نزلَ صيفاً وما نزلَ شتاءً'، و'وما نزلَ لَيلًا

في الحَضرِ والسلْمِ ليس هو  - وجهاته) هيالنالأمرِ و(الطَّلَبِ الشرعي  مراتبِ من جهة-  @فخطابه           
خصوصية السفَرِ والغزاة بأنهما موضع الترخصِ،  بالنظرِ إلىمغازِيه؛ نفسِ الوِزان كذلك الذي في أسفارِه وعلى 

' مقَامِ الإِمامة'في الغزوات أوالحروبِ يحتف ا من احتمالات خروجِها على  @ أو من جهة أنَّ خطاباته
  .ك الذي في الحضر أو في حالة السلْمِاأكثر من خطابه ذ

الجامعة التي تجمع الأعراب الوافدين كما الصحابةَ الملازمين  المواسمِ العامة في @كما أنَّ خطابه           
 ، ولا من حيث النصيةُ من حيثُ العموم هو ، ليس.. ستسقاءِ، والأعياد، والجُمعِكخطَبِه في الحج، والعمرِ، والا
الخصوصي ه لآوانتفاءُ احتمالاترِ وخطابعلى نفسِ القَد أصحابِهة الأقلِّ  ،حاد اأوفي المقاماتعي ؛ تلك تجمالت

 ،يكون الخطاب استشارةًة، كأن من الخطابِ غيرِ تشريعي راتبتكون مع الواحد والإثنينِ، لأنها قد تخرج إلى م

  .شريعيةيتسِم في الغالبِ العام بالت @، وإن كان خطابه أوإرشادا ،أوحوارا

          مالز اعتبارقاعدةً في مباحث هذا ال جهتنمكن أن يي المكانيُّ الذي هو جزءٌ من المقامِ أوالموقف ني
في عند التعارضِ وتعذُّرِ الجمعِ، بأن يحكَم للعمومات الواردة بينها أو الترجيحِ العمومات في التخصيصِ 

ة في اامعِ العامة قَاضيةً على العمومات الواردة في الأحاديث غيرِها؛ لأنَّ أمارات التخصيصِ في الخطابات الجامع
  .أو سببٍ خاص ،أو استفهامٍ ،أقلّ بالنسبة إلى الأحاديث البينِية التي تكون في الغالبِ عن سؤالٍ الجامعةالخُطَبِ 

 



  

  

  الفصل الثاني  

  "بِرالعمعهود "و " المَقَامات"قَاعدتا 

  "@بي مقامات الن"قاعدة :  لمبحث الأولا               

  "معهود العرب"قاعدة :  المبحث الثاني               
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  "بِرالع ودهعم"و" اتامقَالمَ"ا تداعقَ:  الفصل الثاني

لصياغة نظرية المقام واستنتاج أهم القواعد الكبرى التي تأوي إليها أكثر  يأتي هذا الفصلُ استكمالًا  
 نِيتيلِّكُ ينِتيمقام لَ قاعدتيندد يمكن أن نحصفي هذا الص تقدم على ضوءها تنظير المقام، والمفاهيم والفوائد التي

معاني الن ما أكثر قاعدة : ظرية هماتتعلّق"مقامات النمعهود العرب" وقاعدة  ،"@بي."  

ل من أركاا كن الأوة المقام من حيث هي تقعيد للر؛ فتتعلَّق بنظري"@بي مقامات الن"أما قاعدةُ   
ا لمهماته، ذلك أنّ ترتيبالكلام هناك؛ تقعيدا لفوائده، وفالكلام عنها هنا ملْحق ب، وعليه " حالُ المُخاطبِ"وهو 

لى تصرفاته المختلفة التي كان يصدر عو @بياعتبار أحوال الن: كقاعدة@بمقامات النبي  المقصود هنا

  .@ها خطابه جميعمقتضى 

؛ من جهة "حالُ المُخاطَبِ"اني من أركان نظرية المقام وهوكن الثَّفتتعلَّق بالر" معهود العربِ"أما قاعدة   
تريل وأنّ محصولَ القاعدة ضرورةُ اعتبارِ حال العرب المخاطَبين زمن التهم في تلَّمعهودي الخطاب، ومن ذلك ق

عادات العرب اللّغوية والاجتماعيالش ة التي تترَّل على مقتضاها الخطابرعي.  

  "  @ بيات النامقَم" ةُداعقَ:  المبحث الأول

  بمقامات الن المقصود بي@ تلك ال جميعوالتي تمثل أحوالاً@ه اعتبارات المختلفة في شخص ،، 

ومهام، ديني ةًومناصب وغير دينيه  ةفاته وتصرها خطاباتعلى مقتضى جميع كان @كانت تصدر ومن ثَم ،
لابتفسيرِفي  د من اعتبارِ هذه الجهات والمقامات التي خرج عليها حديثُالخطاب الش الحديثي همسفي ق ه رعي

  .، وذلك هو مفاد القاعدة@

قواعد '"لام في كتابه العز بن عبد الس @خطابه في ظر اعتبار في النهذا المن ألَْمح إلى  لَووكان أَ  
أنّ كلامه  ، إلَّا"صرف القوليُّالأسباب المختلفة التي يخرج عليها الت" :بـ" المقامات"عبر عن ، وكان قد 'الأحكام

 ،ه عنها عرضا، وإنما كان حديثُمستقلّة قعيد لها كقاعدةمن جهة أنه لم يكن في سياق الت ؛عنها كان مقْتضباً
ولذلك  « :،قال" في العادات والأغلبِ لُ على الغالبِمالحَ: "ةمن الأمثلة مثَّلَ ا للقاعدة الفقهي عددضمن 

أنّ من :  -"الحمل على الغالب"أي من أمثلة قاعدة - ومنها.. « :ثمَّ قال ،، فذكرها كمثالٍ توضيحي».. أمثلة
الت لَكمالقوليَّ بأسبابٍ مختلفة فصرصالحٌ لل فه ، ثمّ صدر منه تصرمن تلك الأسباب، فإن استناد إلى كلِّ واحد
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، فإذا ةوالإمامة العظمى، فإنه إمام الأئم ،والحكم ،بالفتيا @ها، فمن هذا تصرف رسول االله يحملُ على أغلبِ
  .1»..له أمثلةٌ مالم يدلَّ دليلٌ على خلافه، و صدر منه تصرف حملَ على أغلب تصرفاته وهو الفتيا،

  .2'هند امرأة أبي سفيان'، وحديث 'السلب' ، وحديث'إحياء الموات' حديث :أمثلة  ومثَّلَ لها بثلاثة  

ام ،وزاد عليها من حيث استقلَّها لَحيث استفادها من شيخه العز بن عبد الس ،ومن بعده الإمام القرافي  

الس ر لها الفرقحر ،والثلاثين منبقاعدة والثلاثون « :قال، 'فروقه'ادس السادس الفرق :فه بين قاعدة تصر@ 

فه بالفتوى؛بالقضاء، وبين قاعدة تصر فه بالإمامة ،بليغوهي التإلَّا. 3»وبين قاعدة تصر  جرخه لم يمن  ~أن
عدها العز بن  التيتلك اقتصر على المقامات الثلاثة نفسِها من حيث حيث المعنى عما عرضه العز بن عبد السلام، 

ه 'قواعد الأحكام' ام، ومثَّلَ لها بنفس تلك الأحاديث الثلاثة التي فيلَعبد السضلم يزد عليها؟، وحتى طريقه عر
القرافيّ للخلاف الفقهي ا يجعل كلامه ، ممفي حمل الأحاديث الثلاثة كان بنفس الوصف الذي عرضها به شيخ 

فيها إلى الشرح والتعبد الس بن وسيع لما ذكره العزمنه إلى الت ه. أسيسلام أقرب بسذه ومع هذا، لم أر من ن
  .اهتداءاً وتأسيساً ، بل جميع من تكلّم عن قاعدة المقامات يضيفُها إلى القرافيِّالقاعدةَ للعز بن عبد السلام

امةُ عيين العلَّمييز والتظر في هذا التاهتدى إلى الن وأولُ من «: اهر بن عاشور عند ترجمته للقاعدةقال الطّ  
  .4»' أنوار البروق في أنواء الفروق'شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيُّ في كتابه 

انتباه إلى جوانب وهو ال هذا موضوع كان أولَ من أَثَاره شهاب الدين القرافيُّ؛ «: فاسيالوقال علاّل         

@ فيه  فربين ما يتص ثُه ذلك التصرف، والفرقِالذي يحد ه بمقتضاها، والأثرِلرسول المختلفة، وتصرفاتا
  .5» أوالإمامة ،سالةأو الر ،أوالقضاء ،بليغالتتيا وبالفُ

من  هررإلى ما ح ، بالإضافةمن حيث اعتناؤه ا وتخصيصه إياها كقاعدة ولعلّ شهرتها عن القرافيِّ  
استطرد في  ين، ح'الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام'، وبخاصة في كتابه فروقٍ

"الفروق بين المقامات الثلاثة، قال" ؤال الخامس و العشرينالس ف رسول  «: من الكتاب تمييزبين تصر ما الفرق

ريعة صرفات مختلفةٌ في الشوبين تصرفه بالقضاء وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه الت بليغ،بالفتيا والت @االله 
                                                        

   .بدون رط، بدون تط - بيروت-المعارف. د.محمود بن التلاميذ الشنقيطي: ، ت 921ص/2العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج -  1
   .سيأتي بحثها ضمن الفصل التطبيقي الثالث - 2 

  .)م1996-هـ1418( ،دون رط  - بيروت- الكتب العلمية.خليل المنصور، د:، ت357ص/1جالقرافي، الفروق،  - 3
  .207ص ،عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية الطّاهر بن -  4
  .114ة ومكارمها، صريعة الإسلاميمقاصد الش ،علَّال فاسي - 5
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عظيمةٌ شريفةٌ والأحكام، أوالجميع سواءٌ في ذلك؟ فهذه مقامات ها وكشفُهاجليلةٌ، وحقائقن بيانوالعنايةُ  ،، يتعي
  .«1ا 

؛ إذْ وأبسط تفصيلاً وتفريعاً عليها ،اهتبالاً ذه القاعدةن أكثر اهر بن عاشور حيث كاومن بعدهما، الطَّ  
  .ريعةالش مقاصد في تحصيلِ اتمهِجعلها من المُ

ريعة هو تمييز مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول فما يهم الناظر في مقاصد الش «: ~قال   

أفعالٍ تكون مصادر أقوالٍ و صفات كثيرةٌ صالحةٌ لأنْ @سول وللر .فْرِقةُ بين أنواع تصرفاتهوالت ،@ االلهِ
منه، فالناظر في مقاصد الشالتي عنها صدر منه قولٌ أو فعلٌ  ريعة بحاجة فة2»إلى تعيين الص.  

  نظر هجاستطراداً وتفريعاً، ففيما ات المقامات أكثر ةادمبن عبد  هذا، وكان بحثُ الطّاهر بن عاشور ل العز

فاته  ام والقرافيّلَالسفي تصر@ الر فيمن جهة خصوصِ مقتضى وصف ه سالةفقصروها على @ شخص ،
المقامات ا القرافيُّ بـ ،الثلاثةهتعن" :ينيقال"ةالمناصب الد ، :» ينية فَفجميع المناصب الدوضا االلهُ تعالى إليه في ه

وهو متصف به  القيامة، فما من منصبٍ ديني إلَّاكلِّ من تولّى منصباً منها في ذلك إلى يوم  رسالته، وهو أعظم من

لمََّا استوعب جميع مقتضيات أحواله وصفاته، بحيث  @، اتسع نظر ابن عاشور في تصرفاته 3»في أعلى مرتبته 
ا هو منها من مقتضى الرمسالة وهيكان شاملاً ل " :ا هو من مقتضى "الإمامة"، "، القضاء"، الإفتاء"بليغالتمول ،

لي «: ~وتلك هي باقي المقامات، قال  @ته بشري ضرمن أحوال رسولِ وقد ع دااللهِ الآن أن أَع @ 
: هي، ومنها ما لم يذْكُره، والتي يصدر عنها قولٌ منه أوفعلٌ اثني عشر حالاً؛ منها ما وقع في كلام القرافيِّ

التلح، والإشارة على المستشير، والني، والصصيحة، وتكميل النفوس، شريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهَد
و ،أديبوتعليم الحقائق العالية، والتالتج4»د عن الإرشاد ر.  

 يمِلعت"مع " وسِفُالن يلِمكْت"و ،"ةارشالإِ"مع " ةيحصالن" كـ ،دداً منها كالمتداخل أو في معناهغير أنّ ع  
  ".يبِدأْالت"ومع " ايلْالع قِائقَالحَ

                                                        
  .99القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص -  1
2  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش207ة ،صريعة الإسلامي.  
  .357ص/1، الفروق، جالقرافي -  3
4  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش212ص ،ةريعة الإسلامي.  
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كما أنّ تعداد ابنِ عاشور للمقامات اثني عشر مقاماً كان من غير تحديد الاعتبار الذي يرجع إليه هذا   
التللمقامات الن دادع؛ هل هو تة باعتبار دلالتها علىقسيمبوي :)فيكون قسم من المقامات تشريعاً، )عشريأصل الت ،

وجوبا وتحريما،  ؛الإلزام: التي هي مراتبه) شريعوجوه الت: (شريع، أم باعتبار دلالتها علىعن الت وقسم آخر غُفْلًا
من  د بواحدة دون تقَيبويالأوصاف النخيير، أم باعتبار مطلق الأحوال وندباً وكراهةً، والت ؛وعدم الإلزام
ن السياعتبارالن، وهو الأظهرلُ حقائقُها باعتبار ابقيفْصاعتبار؛ فبينما بعض المقامات تراكاً في اللذلك نجد إش ،

لالة علىالد)كما في مقام ) شريعأصل الت"و" الإمامة"مع " الفتيا"و" القضاء"و" شريعالت"ها "لحالصبعض زيمي ،
الهدي :"ب كما ذكَر في المقام الخامس ده في العزم والن؛ إما من حيث وجوهه ومراتب)يعشرنوع الت(اعتبار الآخر ب

، كما قال في المقامين )ةشريعيلالة التعموم الد(، وإما من حيث"أديبحال الت: "، والحادي عشر"والإرشاد
اسعالت :"حيث  ،"حال تعليم الحقائق العالية: "، والعاشر"الأحوالفوس على الأكمل من حال طلب حمل الن

حابة دون غيرهم، في مقابل غيره من مشرعاً تشريعاً خاصا بالص @ بيمن باب كون الن ~جعلهما 
المقامات التي هي للتلجميع أهل الت كليفشريع العام.  

  "مقَام التبليغِ: " المقام الأول:  المطلب الأول

  التبليغُ إيصالُ خطاب االله تعالى إلى من كُلِّف به، والن لِّ @بيبل مة عن االلهِهو أوتعالى غٍ من هذه الأم ،

لَةُ القرءان وحفّاظُ  ثُرِثمّ يمح ة الأجلَّاعنه هذا المنصبوا «: @ء، لقوله الحديث من الأئملِّغى بنع لَوو 

وفي  ،2»الْغائب منكُم الشاهد ليبلِّغِ « :الوداع وهو على عرفات ةفي حج @،وقوله في آخر حياته  1»ءايةً

 نِيالجُه دبعنِ مةَ بابِصو ه كان يقول إذا روى هذا الحديثَ >روايةا  «: أنكَم كُمغّلبنو ،متبغا ونهِدا شوإِن

  .3»@قَالَ رسولُ االله 

سالةُ هي أَمر االلهِ تعالى له بذلك البلاغ، سالة، والربليغ هو مقتضى الربالت @وتصرفُه  «: قال القرافيُّ  
نقُلُ على الحقللخلقِ فهو ي لَ إليه عن االلهِفي مقام الرصبلِّغٌ وناقلٌ عن االله  سالة ما وتعالى، فهو في هذا المقام م

  .4»حملةُ الكتاب العزيز لتعليمه للناس ة، وبويهذا المقام المحدثون رواةُ الأحاديث الن @تعالى، وورِثَ عنه 
                                                        

1  - رٍ، عن عبد االله 1275ص/3، ج]3274[، رقم"ما ذكر عن بني إسرائيل"باب"/الأنبياء"كتاب ،'صحيحه' في أخرجه البخاريموبن ع>.  
2  - 52ص/1، ج]105[، رقم"ليبلغ الشاهد الغائب"باب"/العلم"كتاب ،'صحيحه' في أخرجه البخاري.  
3  - ه ثرجالُ: 'مجمع الزوائد'في  قال الهيثمي3/591، ج]5632[، رقمقات.  
  .99الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، صالقرافيّ،  -4
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  رخسيوقال الس :» ن بمثَعااللهِ رسولُ ه # ه في التبليغ، فكلُّ من سمع شيئاً فيخليفت ين فهو أمر الد

ه في التمن جهته بالبيان كالمبعوث ،بليغخليفت وقد قال تعالى1»مأمور ،: ﴿du¢A ævñöFùq̂j@]A æupöbÅaôEÌöÑÓñöF ,BÓÇ B]óEö>j][sZöF%&A ævöùÇ 

øàD#<]óEö³`ñEÓöYEö>j@]A ?¬Òqbã>jAæo évöùÇ ùqö÷mÓYöF BÓÇ bäö#< MöóEöñdEöÓYöF PwBMöóEöiçj óPYX R_D#<]ôEöøÑ>j@¢A \Ü«<E]×jØo£A b~bãaóEöÓmö>iÓñ öF bf/@H b~bãaóEöÓmö>iÓñ öFæo æupöaóEöùmöN:ij@H (159)﴾  

]2/159.[  

  ومقام التبليغ الذي هو التوالبيانُ عن االله ش عريفرهفاته وأحواله  عمن تصر هو المقام الغالب@ ،

على باقي المقامات عند ال ثته ذلك أنّ أصل بع ؛ازدحامالحاكم@ لبيان الشات، قال تعالىرعي: ﴿,Bö]óEö>j][söZöF%&Aæo 

\Üö÷ñEö]j;`A ÓsÌöÉÐùq̂j@]A ævö³`ñEöÓöYEöaôEöçj PwBMöóEöiçj BÓÇ *g±[PsöaZöF ÷~Pã÷ñEö]j;`A ÷~bãöNiÓm]jæo æuobsöMÑöæYWö]ôEÓñöF (44)﴾ ]U/44[ هتمهى كادت محت ،

سالة والتتنحصر في الرلَبليغ بالغبقال تعالىة ، :﴿÷u¢A \Üö÷ñEö]iÓn Núõ;`A $aZlö]:iöÓöYEö>j@]A﴾ ]K/48[قوله، و: ﴿BÓÅNZöF;`BÓöYX 

\Üö÷ñEö]iÓn $aZlö]:iöÓöYEö>j@]A﴾ ]4/20[قال أيضا، و: ﴿+gpcözdsj@]ABæãeñöF%&Bö#<öÓñöF >Zlùö²iÓYöF ,BÓÇ *g[PsöZöF£A \Üö÷ñEö]j;`A vöùÇ $\Ü³`YöFdt u;`Aæo ÷~Nj -höÓmö÷YWö]áF 

BÓÅÓöYX \àD>ZmöNiÓYöF ©`åäöùôEöö]:jBæz̀t﴾]8/67[وقال أيضا ،:﴿BÓÇæo ô]iÓn `gpcözdsj@]A Núõ;`A aZlö]:iöÓöYEö>j@]A bvñEö̀YEöbÅ>j@H (52)﴾ ]k/54.[  

ومن ثََم كان هذا المقام حاكماً على باقي المقامات، والمرجع فيها عند التزاحمِ، وكان الأصل في كلّ ما   

  .ةشريع العام لجميع الأمإنما هو للت @بي عن الن صدر
 انتصاب لهذا المقامدلائل ال:  

من خطابٍ أو تصرف بمقتضى هذا المقام أن يكون  @الغالب فيما صدر عنه  :من حيث موضوعه -1
أحكامِ المنظومة الت ةكُلِّيه شاملاً لموضوعشريعي ةقَديالتي تتضمن أصولَ الإيمانة؛ الأحكامِ الع، وحيدوالت، 

ةوالنلوات ،بوة كالصكوات ،وإثبات المعاد، والأحكام العباديوالمناسك، وأصول المعاملات كتقرير  ،والز
والمبادلات المالي اتوعيبين الأفراد، وأحكام الأسرةأحكام الب تبليغَ أصولِ ..ة كما يتناول هذا المقام،

 .دابالأخلاق والآ

أن يقع ابتداءً منه " بليغالت"مما هو من  مقتضى  @الغالب في خطابه  :من حيث صيغةُ الخطاب  -2
@ بتعريف الأحكام الشة وبيانِرعيها على وجه والإخبارِ ،وايةالر، والبلاغِ ،لِقْوالن تبارك  بِعن الر

 الشاهد ليبلِّغِ «: عقب الخطاب @، كقوله @وتعالى، ومن أشراطه زيادةُ الاهتمام بنقله عنه 

                                                        
1  - السأبو بكر رخسي ،د بن أحمد، أصول السمحمة . ، د325ص/1، جرخسيم1995-هـ1416(، 1ط-بيروت–الكتب العلمي(.  
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كُمنم بائذُوا «، 1» الْغأْختل كَكُماسني منلُّوا «، 2»عا صونِي كَممتأَيلِّي ركذلك ، ومن أماراته 3» أُص
ومن دلائله ، ..والاستسقاء ،والأعياد ،والجُمع ،الجامعة، كخطَب الحجأن يجيء الخطاب في المواسم 

 .ريعةوالبعوث من الصحابة إلى الأمم ااورة لتبليغ أمور الديانة وأحكام الش كذلك إرسالُ الرسل

  .4»@ين يسمعونَ الناس ما يقولُه رسولُ االلهِجة الوداع، وكيف أقام مسمعمثلُ ح «:قال ابن عاشور  

  "الإِفْتاءِمقَام : " المقام الثاني: المطلب الثاني

  بحكم االله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمرٍ نازلٍ؛ ذلك أنّ الإخبار بحكم االله  الإفتاءُ هو الإخبار
  .5عن سؤالٍ في غير أمرٍ نازلٍ هو تعليمبه هو تبليغٌ، والإخبار  تعالى ابتداءاً من غير سؤالٍ

  المسؤول عنه حكم فحقيقة الإفتاء تنطوي على كونالت ا، وكونا دنيويا وليس أمرا عاديا شرعي عريف
بالحكم الشرعي ا ما جوابخارجسقِ سؤالٍوقًا بسؤالِ سائلٍ؛ فلا يدخل في حقيقته ما كان ببءاً من غير سدتبم ،

ائلؤال متعلِّبالإضافة إلى كون السنازلٍ بالس رٍ حادثقاً بأم، ي رِكواقعةمعرفةَ الحكم فيها ليعمل بمقتضاه فيها،  يد
  .6 عليمرد المعرفة، على سبيل المدارسة والت سؤالٍ وجوابٍ عن حكم شرعي مجرد وقَعفلا يدخل في حقيقته ما 

  هذا عمل الش دضعفي ي الموافقات'اطبي 'في الس بؤال والجواحين عقد للفتيا باباً، ثمّ أعقبه ببابٍ آخر،  
د السمن مجر 7الجوابؤال وإشارةً منه إلى أنّ الفتيا أخص.  

  وكان النبي @ ذه الوظيفة الش ًسالة قائمامن أنواع البيان عن بمقتضى الر ريفة من حيث هي نوع
ى والمُفاد إلَّابليغ فياالله، فهو بذلك لا يختلف عن مقام التدحقيقة المُؤ  مييز من جهة التالفنورِ يالصيبليغ ، فالت

حكايةُ شرعٍ يلُزِندتبفهو  غيرِ مسبوقٍ بسؤالِ سائلٍ، ءٍ،، م» ضحتبليغٌ م، فرص اعبفيما الإفتاءُ منه 8»وات ،

 ؛ةبمقتضى الأدلَّ زلِنبما يجده في الوحي المُ ،رعيعن الحكم الش@يكون عن سؤالِ سائلٍ، إخباراً منه  @
  .إما أَخذاً بظواهرها، أو بالاستنباط منها

                                                        
  .125سبق تخريجه، ص -  1
   .<، عن جابر بن عبد االله 79ص/4، ج]3197[، رقم" العقبة يوم النحر راكباًاستحباب رمي جمرة "باب"/الحج"كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في   -  2

3  -  اس والبهائم"باب"/الأدب"كتاب، وفي 226ص/1، ج]605[، رقم"الأذان للمسافر"باب"/الأذان"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاريرحمة الن" ،
   .2647ص/6، ج]6819[، رقم"دوق في الأذان والصلاة والصومما جاء في إجازة خبر الواحد الص"باب"/التمني"كتاب، وفي 2238ص/5، ج]5662[رقم

4  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش212ص ،ةريعة الإسلامي.  
  .)م1976- هـ1396( ،1ط -الكويت- ةمكتبة المنار الإسلامي.، د10الفتيا ومناهج الإفتاء، ص محمد سليمان الأشقر، )ينظر( -  5
  .13نفس المرجع، ص -  6
7  - الش51ص/1ج ، الموافقات،اطبي.  
  .100القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص -  8
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الله  بالفتيا هو إخباره عن االله تعالى بما يجده في الأدلة من حكمٍ @ االلهِ ف رسولِرصت «: قال القرافيُّ  
  .1»تبارك وتعالى 

هنا نعت القرافيُّ المفتي  ومن ،بليغ المحدثونكما ورث عنه مقام الت ،ثَ عنه هذا المقام المُفْتونَوورِ        
"بأنه"االله تعالى رجمان عنبالت اطبيعنه في تبليغ الأحكام" :، والش م بـ2"نائبالقي قِّعِ"، وابنالمُو عن رب 

  .3"العالمين
االله تعالى شرعه  كلاهما تعريف وبيانٌ عن" الإفتاءُ"و" التبليغُ"ـأما من حيث الحقيقةُ في نفس الأمر، ف           

ه، تارةً بالتلام حين اقتصر وأحكامعبد الس بن ى بينهما العزوبليغ، وتارةً بإجابة السائل، ومن هذا المعنى س
ومقاماً  ؛ جعلهما حالًا'الإحكام'و 'الفروق'في وكذلك فعل القرافيُّ ،"بليغالت"نصيص على دون الت" الفتيا"على

 لُّكُ«: فقال واحد فرصهما تبينهما على أن عموج ،4»بليغُ تصرفه بالفتوى وهي الت «: 'الفروق'قال في  .واحداً

فأجابه فيه، فهذا  ديني في العبادات بقوله أو بفعله، أو أجاب به سؤال سائل عن أمرٍ @فيه  فرصما ت لُّكُ«
تصرف 5» بليغبالفتوى والت.  

 ،ضسالةُ تبليغٌ محالفتيا والر «: ، وقال أيضا6»سالة متبِع مبلِّغٌ وفي الفتيا والر «: 'الإحكام'وقال في   
 فرص باعبها بين ، و7»واتالتبليغ"و" الفتيا"غاية الفروق التي رت " ةٌ، فروقيلْمةٌ عحقيقة ليست ترجع إلىفني 

  .المعنى
  ومن هذا الملحظ نفسِه خصالق ص ابنفصلٌ «: ترجم له بقوله ،'عينإعلام الموقِّ'م فصلاً كاملاً ختم به ي :

أمرها من فتاوى إمامِ ، عظيم الكتاب بذكر فصولٍ يسير قدرهاختم هذا ولْن «: ، قال فيه» 'فتاوى إمام المفتين'
، بعد أنْ رتبها الفقه الإسلامي ، وضمنه أغلب أحاديث الأحكام التي يدور عليها8»العالمين  رسولِ ربالمفتين و

أو حادث  ،على سؤالِ سائلٍ @ا منه هوعقُ، من جهة و"الفتاوى"على الأبواب الفقهية، واصطلح عليها بـ
  . نازلٍ

                                                        
  .99، صالسابق المصدر -  1
2  - الش245ص/4ج ، الموافقات،اطبي.  
  .10ص/1ابن القيم، إعلام الموقّعين، ج -  3
  .357ص/1، الفروق، جالقرافيّ -  4
  .359ص/1نفس المصدر، ج -  5
   .102الفتاوى عن الأحكام، ص، الإحكام في تمييز القرافيُّ - 6
  .100نفس المصدر، ص - 7
  .266ص/4ابن القيم، إعلام الموقّعين، ج - 8
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  :@ومن فتاواه 

        - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقال>  ع: تذَري نتأَنْ أُخ يشمإِلَى ت تيةً، االلهِ بيافنِي حترأَنْ فَأَم يفْتتا أَسلَه 

  .1 » ولْتركَب لتمشِ « :فَقَالَ ستفْتيته، فَا@ االلهِ رسولَ

 آنِيتهِم، في أَفَنأْكُلُ الْكتابِ، أَهلِ قَومٍ بِأَرضِ إِنا ،االلهِ نبِي يا :قُلْت :قَالَ > الْخشنِي ثَعلَبةَ يأَبِ عنو -        
 ذَكَرت ما أَما « :قَالَ لي، يصلُح فَما الْمعلَّمِ، وبِكَلْبِي  ،بِمعلَّمٍ لَيس الَّذي وبِكَلْبِي ،بِقَوسي أَصيد صيد، وبِأَرضِ

نلِ مابِ أَهتفَإِنْ ،الْك متدجا وهرأْكُلُوا فَلاَ غَيا، تيهإِنْ فو وا لَمجِدا تكُلُوا فَاغْسِلُوها، ويها فمو تدص كسبِقَو 
تفَذَكَر ما فَكُلْ، االلهِ اسمو تدص لَّمِ بِكَلْبِكعالْم تفَذَكَر ما فَكُلْ، االلهِ اسمو تدص بِكَلْبِك رلَّمٍ غَيعم كْترفَأَد 

ه2» فَكُلْ ذَكَات.  

 بعد حملَها وضعت أَنْ تنشب لَم « عنها زوجها وهي حاملٌ يفِّوا تملَ، < الأَسلَمية سبيعةَ وعن -         
 -الدارِ عبد بنِي من رجلٌ- بعكَك بن السنابِلِ أَبو علَيها فَدخلَ للْخطَّابِ، تجملَت نِفَاسها من تعلَّت وفَاته، فَلَما

 أَشهرٍ أَربعةُ علَيك تمر حتى بِناكحٍ أَنت ما االلهِ و إِنك النكَاح، ترجِين لَعلَّك ؟متجملَةً أَراك لي ما :لَها فَقَالَ

رشعو .ةُ قَالَتعيبا :سي قَالَ فَلَمل كذَل تعمج لَيابِي عيث ينح ،تيسأَم تيولَ فَأَتسااللهِ ر @ هأَلْتفَس نع 
،كانِيفَأَ ذَلي فْتبِأَن قَد لَلْتح ينح تعضي، ولمنِي حرأَمجِ ووزا إِنْ بِالتدي ب3»ل . رآخ عند افي لفظ لبخاري

  .»..أفتاني: ؟ قالت@سئلَت كَيف أَفْتاها رسولَ االلهِ «أنها كانت إذا 

 كُنا شرابينِ في أَفْتنا االلهِ رسولَ يا «: فقال  @بي أنه سأَلَ الن > عن أبي موسى الأشعريو -         
 :قَالَ يشتد، حتى ينبذُ والشعيرِ الذُّرة من وهو والْمزر يشتد، حتى ينبذُ الْعسلِ من وهو الْبِتع بِالْيمنِ، نصنعهما

  .4» الصلاَة عنِ أَسكَر مسكرٍ كُلِّ عن أَنهى « :فَقَالَ بِخواتمه الْكَلمِ جوامع أُعطى قَد @االلهِ  رسولُ وكَانَ
                                                        

في  ، ومسلم660ص/2، ج]1767[، رقم"من نذر المشي إلى الكعبة"باب"/الاحصار وجزاء الصيد"كتاب، 'صحيحه' في ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  1
  .79ص/5، ج]4340[، ]4339[، رقم"نذر أن يمشي إلى الكعبةن م"باب/"ذورالن"كتاب، 'صحيحه'

، "صيد القوس"باب، وفي 2090ص/5، ج]5170[، رقم"ما جاء في التصيد"باب"/الذبائح والصيد"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  2
  . 5879ص/6، ج]5092[، رقم"الصيد بالكلاب المعلَّمة"باب"/الصيد والذبائح"كتاب، 'صحيحه'في  ومسلم .2087ص/5، ج]5161[رقم
، 'صحيحه'، ومسلم في1466ص/4، ج]3770[، رقم "فضل من شهد بدراً"باب"/المغازي"كتاب، 'صحيحه' في ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  3

  .200ص/4، ج]3795[، رقم "ها بوضع الحملى عنها زوجانقضاء عدة المتوفَّ"باب"/الطلاق"كتاب
، ]4088[، رقم"ة الوداعجإلى اليمن قبل ح {معاذ بن جبل ث أبي موسى وعب"باب"/المغازي"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  4

 كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في و. 2269ص/5، ج]5773[رقم  ،"يسروا ولا تعسروا"@قول النبي "باب"/الأدب"كتاب، وفي 1576ص/4ج
   .900ص/6، ج]5334[، رقم"بيان كلّ مسكر خمر وأنّ كل خمر حرام"باب"/الأشربة"
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  :1'إعلام الموقّعين'القيم في آخر  بالإضافة إلى ما تقدم من عمل ابنِ @وممن أَلَّف في جمعِ فتاويه           
        - الموصلي المبارك بنِ يوسف بن حسين اه  )هـ742ت( 2أبو عليلِ :"سمائي المَسةُ فوِيبى الناوالفَت

  .3"لدينِية والدنيوِيةا

        - الص يوسف بن دومحمالش الحي اة 4)هـ942ت(اميى "، حيث عقد في سيرته المسملُ الهُدبس
، عقد فيها باباً خصصه 5"والرشاد في سيرة خيرِ العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 ،هاروالظِّ ،والإيلاء ،والخلع ،قلَاوالطَّ ،في أمور العبادات @استفتي فيه ، استطرد لها ما @لفتاويه 
رتبها على  ، ..، والأشربةبائحوالذَّ ،والصيد ،ذوروالن ،انميوالأَ ،والحدود ،والجنايات ،وإلحاق الولد ،عانواللِّ

ةالأبواب الفقهي.  

 انتصاب لهذا المقامدلائل ال :  

ي نفس تلك الموضوعات الت 'الإفتاء'مقامِ مما هو من قبيل  @يتناول خطابه  :موضوعه من حيث-1          
الت ةَ واحدةٌ باعتبار ،بليغيتناولها مقامأنّ حقيقتهما المعنويوبيانُ الحكم الش عن االله ؛ هي تعريف رعي وذلك ،

ة، يشهد له تصنيف من أَلَّف في جمعِ فتاويه والأخلاقي ،ةوالمعاملاتي ،ةوالعبادي ،ةالأحكام العقدي جميع شملُي
 .حيث رتبوها على جميع هذه الأبواب @

حيث كونه ، من ا المقام بما يختص به الإفتاءُفي هذ @يختص خطابه  :من حيث صيغةُ الخطاب -2          
 .ائل خاص موجه إلى شخصٍ؛ هو المُستفتي أوالسفي حدث عام نازلٍ، أو أمرٍ  ،وارداً جواباً على سؤالٍ

  

  

                                                        
 -  1وقد جرداه هسم ولِ:"ا صديق حسن خان، وأفرده بتأليفسالر ةيي أَقْضولِ فلُوغُ السب "  

2 - ا ، كان شيخاًفاضلٌ أصوليٌّ فقيهحنفي كَذا فنون كثيرة ،تتوفيّ سنة  ،في الشميساطية بدمشق جمع مجاميع، كان خازن الكتبالعلم، وكثيراً من كتب  ب
  .م2002 ،15ط -بيروت-  دار العلم للملايين. ، د253ص/2ركلي، جالأعلام للز )نظري(هـ، 742

3  - )نظري( د158ص/4الفنون، جني، كشف الظنون عن أسامي الكتب ومصطفى بن عبد االله القسطنطي ،.دون رط،  -بيروت- ةالكتب العلمي)هـ1413-
  .)م1992

4  - هو شمس ين محمالدد بن بنِ يوسف بنِ علي يوسف الشاميعالمٌو ثٌ، محد اريخبالت، الحية بدمشق، ومن الشة، ولد في الصافعيسكن القاهرة إلى أن تا فِّو ي
مطلع النور في '، و'عين الإصابة في معرفة الصحابة' كذلك له، وكتابٍ من ألف هعمج، 'يرة الشاميةبالس'الكتاب المذكور، وهو معروف  :من كتبه هـ،942سنة 

  .155ص/7ركلي، الأعلام، جالز )نظري(كتب أخرى، و.. ،'فضل الطّور
  .علي محمد معوضو جزء بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود 12في  )م1993-هـ1414(وت الطبعة الأولى سنة بـببرالكتب العلمية  دار هتعبطَ -  5
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  " مقَام القَضاءِ"  :المقام الثالث:  المطلب الثالث

 ،والعدل والظلم ،والباطل ا كانت الدنيا دار تكليف وابتلاءٍ وشقاق واختلاف، كان وجود الحقملَ  
الإنسان من طبيعة الاختصاص بالحقوق، والميلِ إلى الحظوظ، من  لما ركِّب في ،ماً بهوالخصام والجدال فيها مسلَّ

دعائم الد فروضهينهنا كان القضاء أحد انتصار للمظلومين ،، وأهمصومات بين المسلمين لا وقطع الخ ،لأنّ ال
زاحم، ، ورفع للت، واستيفاءٌ للمظالممن طريقه، ففي القضاء إقامةٌ للعدل، وكبح للظلم، وإحقاق للحق يتم إلَّا

انتظاموال استقرارتمع بما يضمن الللعلاقات بين أفراد ا الباري ..وصيانةٌ للأعراض، وتثبيت دضلأجل ذلك ع ،
 الر به منصبةسالة والنلشرائعها ؛بو ه وقانونُ انتظامه، وهو لها إنفاذٌ لأحكامها وإقرارفهي له ميزانُ اعتدال.  

س بالحمل سالة إقراراها والقيام بين النابالإضافة إلى بلاغِ الر االلهِ لِسالمقتضى كانت مهمةُ ر وعلى هذا  
 qö]ZW]j B]óEö>iæz÷t]A B]óEö]icözbt øàD#<]óEö³`ñEöÓöYEö>jB`YöF B]óEö>j][söZöF%&Aæo b~bãöÓmÓÇ æ_D#<]ôEöøÑ>j@H æuA][söñEöùÅ>jAæo Ó}pöaZWÓöñEöçj cwBMöóEöj@]A\﴿ :على أحكامها، قال تعالى

$ùüö÷yùZW>jB`YöF﴾ ]o/25[قال أيضا، و: ﴿! æuB\öÉ cwBMöóEöj@]A LáäödÇ£A Láâ\qöøêÔÓo {\DÓmÓöYEÓöYX fb/@]A ævñáö;`ö<<öñEö̀YEMöóEöj@H ævñöF PsöÐø{yÓöYEöbÇ ævñöF`tùq̂óEöbÇæo 

*g][söZöF %&Aæo b~bãöÓmÓÇ æ_D#<]ôEöøÑ>j@H ³PTÓè>jB`YöF Ó~.öÑ÷èÓöñEöçj æv÷ñEöÓYöF PwBMöóEöj@]A BÓÅñEö̀YX >ApöbYWö]iö]ôEö>ZêQ]A åùäöñEö̀YX﴾ ]2/213[ اقاً لذلكدصوم ،

كان النا-  @ بيلُ بينهم خصوما -ورسولاً إلى جانب كونه نبيفْصا بعدما قاضياً بين المسلمين، يميهم، لا ست
في المدينة بعد الهجرة، حيث جمع بين ال استقرلطاتس جميعا التةشريعي، ةوالقضائي، والتةنفيذي.  

، كما بمقتضى خطابِه بمقتضى خطاب االله تعالى له به تكليفاً @ه وكان تثبيت منصب القضاء في حقِّ  

 إلزاماً @قاضي إليه للمؤمنين بوجوب الت.  
  ﴾öÑ÷êBÓöYX ~bã]óEö÷ñEöÓYöF ,BÓÅ`YöF *g][söZöF%&A fb/@]A ]úõæo ælö̀YEöNôEö]áF ÷~aåÓ§,AÓpö÷å]A BdÅÓn \ÖÓ§,BÓÑê ævöùÇ $³PTÓè>j@]A.~﴿ :قوله تعالى لِالأوفمن    

 ﴾óEö>j][söZöF%&A \Üö÷ñEö]j;`A æ_D#<]ôEöøÑ>j@]A ³PTÓè>jB̀YöF Ó~.öÑ÷è]ôEöçj æv÷ñEöÓYöF PwBMöóEöj@]A ,BÓÅ`YöF \Üö#ñöFÉt%&A $fb/@]A[BöNZöF¢A ,Bö, !﴿ :، وقوله أيضاً]8/48[
]6/105.[  

، قال @لقضاءه  والإذعان سليمِإليه، والت الاحتكامِ تعليق إيمان المؤمنين على وجوبِ الثانيومن   
 úùÓöYX \Ü³`YöFætæo ]úõ æupöaóEùÇpbñöF êôNôEöÓê \ÖpöbÅ±øÑÓèbñöF BÓÅñEö̀YX ÓsöÓÑè\{z ÷~bã]óEö÷ñEöÓYöF d~aòF ]úõ >Ao.qRöÑèÓñöF ÊóPöYX ÷~PãøybYWZöF%&A LBÑêÓsöÓê BdÅ³ùÇ[﴿ :تعالى

\àD÷ñE\Oì]ZX >ApöbÅùö²iæybñöFæo LBÅñEùöiö÷y]áF (65)﴾ ]6/65[ًوقال أيضا ،: ﴿BÓÇæo æuB\öÉ ÀvùÇpöbÅçj ]úõæo »áäö]óEùÇpöbÇ A\r̂¢A ô\Oì]ZX fb/@]A 

¨bäöajpcözætæo IAsö÷Ç%&A u]A æup.öÑö]áF b~bã]j aáâÓsÓöñEöøZè>j@H ævöùÇ $÷~ùåPsö÷Ç]A ﴾ ]2/36.[  
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  وكما تولّى النبي @ الد بنفسههذا المنصب أَ ،ينيلَكَوه ه من الصكذلك غيرحين بعثهم إلى  حابة

وقضاءَها بعد  أمر مكَّةََعتاب بن أُسيد  @ى لَّإلى اليمن للقضاء، وو {الأمصار، كما بعث معاذاً وعلياً 
  .1احهتفَ
 دلالته التةُشريعي :  

القضاء لا تخرج عن جملة  أحكام ، فإن2َّ الْإِلْزامِ سبِيلِ علَى شرعي حكْمٍ عن إِخبار الْقَضاءُإذا كان   

الأحكام الشه رعيليست إلَّا @ة، ذلك أنَّ أقضيت  ة، فهي بذلك مصدرتطبيقاً للأحكام على الوقائع الجزئي

  .رععريف بالشللت @لتلَقِّي الأحكام، ومنبر آخر له 

 ،المتخاصمان من الحجاج همدقَيعتمد على ظاهر ما ي أنّ القضاءَ إلَّا من جهةعن الفتيا  يختلف القضاءُليس و       
 ،ةوالقرائن، ويكون في خصوص ما يتشاح فيه الناس من مصالح الدنيا، فيما الفتوى تعتمد على الأدلَّ ،والبينات

فيها مطلقاً عن إلزام المستفتي بالحكم المُفْتى به،  الآخرة، كما أنّ الفتيا يقع الإخباروتكون عامةً لمصالح الدنيا و
  .مقروناً بالإلزام الذي لا يمكن معه امتناع المتقاضي بينما القضاءُ يكون الإخبار فيه عن الحكمِ

 ،تبليغٌ محض سالةَالفتيا والر سالة والفتيا، لأنَّبالحكم فهو مغاير للر @وأما تصرفُه  «: قال القرافيُّ         

واتص باعرفوالحكم ،  هلبن قم بِ م @إنشاءٌ وإلزامسمن الأسباببح حنسجاج ا يفي  @، فهو ..والح
ئٌ، وفي الفتيا والرنشلِّغٌهذا المقام مبم بِعت3» سالة م.  

 : بالنظرِ إلى كونِه تشريع له اعتباران @هذا، والقضاء منه      

  1لاعتبار ا: كْيِيفظرِ إلى ما يكونُ من تبالن النمن ازلة، وال قاجتهاد في تقدير المُحلِ، وهذا اجتهادطالمُب 

 ؛فيه والبينات، يحتملُ الخطأُ ،والأسباب ،والقرائن ،كييف بناءً على يظهر له من الحُججِقدير والتفي الت @منه 

في  @حقيقةَ الواقع في نفس الأمر، ومن هذا  قولُه  من ظاهر المتخاصمين يخالف @ هردبأن يكون ما قَ

 يأْتينِي بشر، وإِنه أَنا إِنما «: فخرج إليهم فقال ،حجرته بةَ خصمٍ ببابِوقد سمع جلَ <حديث أم سلمة 
،مصلَّ الْخفَلَع كُمضعكُونَ أَنْ بلَغَ يأَب نضٍ، معب سِبفَأَح هأَن قادي ،صفَأَقْض لَه ،كبِذَل نفَم تيقَض لَه قبِح 

                                                        
1  - )اني) نظريالكت عبد الحيالت ،د261ص/1ة، جراتيب الإداري ،.دون رط ، دون تط - بيروت- الكتاب العربي.  
2  - )نظري( ة .دجمال رعشلي، :، ت09قضية ومناهج الأحكام، صابن فرحون، تبصرة الحُكّام في أصول الأ1ط -بيروت-الكتب العلمي ،)هـ1416-

  ).م1995
  .)102-100(تصرفات القاضي والإمام، صم في تمييز الفتاوى عن الأحكام والقرافي، الإحكا - 3



"والعرب معهود"و" المقامات" قاعدتا                                                   الثاني الفصل  

ö133õ 
 

حكْم الحَاكمِ لا باب بيان أَنَّ : "ترجم له مسلم بقوله .1» ليتركْها أَو فَلْيأْخذْها النارِ، من قطْعةٌ هي فَإِنما مسلمٍ
ناطالب ريغي إذ:"أبو داود بقوله ، و"يء القَاضفيَ قَضا ذا ".طَأَأخ اباب همن المبطلِ  فقضاؤ اعتبارِ تعييناً للمحقال

 -والحكمةُ في ذلك «: قال ابن حجرمنه اجتهاد وتقدير يحتملُ الصواب كما الخطأَ،  @ليس تشريعاً، بل هو 
بالوحي على كلّ حكومة هه كان يمكن إِطْلاععاً كان يحكم بما شرع للمكلَّ -مع أنرشا كان مه لَميعتمده فين وأن

  .2» لحكّام بعدها

  ظرِ إلى تتريلِ:  2لاعتبار االأحكامِ بالن الشرعية على تلك الأقضية على مقتضى ما ة والوقائع الجزئي

، لأنه إما أن @اعتبار، قضاؤه هو تشريع منه ذا الوجه الحق والباطل فيها، و من تقديرِ @استقر له 
يكون قضاءً بشبالخصوصِ يتناولُ عٍ نازلٍر ةالجزئي ةتلك القضي أو بعمومِ ،حكم ا  ،ليلالدأو بالقياس عليه، وإم
فاً يتأنسوحياً ملُزِن روضها؛في تلك القضيع لٌ ة وقتزنم إذا لم يكن فيها وحي را أن يجتهد في الحكم فإذا أُقوإم ،
 وإِنما إِلَي، تختصمونَ إِنكُم «: أبي داود وايةم سلَمةَ المتقدمِ كما في ريدلُّ على ذلك حديثُ أ .عليه كان شرعاً

  .3»ولَم ينزلْ علَي فيه شيءٌ، وإِني أَقْضي بينكُم بِرأْيِي فيما لَم ينزلْ علَي فيه(، بشر أَنا

          رخسيقال الس :» ه الأقاويل وأصحلَى كان فيما # عندنا أنتبفيها ليس التي الحوادث من به ي  يحو
 رأُق فإذا به، ويبين الحكم، اجتهادوال أيبالر يعملُ كان ثمَّ انتظار،ال مدةَ تمضي أن إلى الوحي ينتظر كان، منزلٌ
  .4» للحكم قاطعةً حجةً ذلك كان عليه

       لِمن الأو) :ه فيما ورد فيه نصقضاؤ سابق (الز ه في حدلْنا بالجَفمثلُ أقضيتلقوله تعالى ،د: ﴿aáäÓöñE ùZöFAM[sj@]A  

óçZöFAM[sjAæo >Ao.qùöi÷ÑêBÓöYX dh.öÉ ¾qöøêÔÓo BÓÅbã>óEö³ùÇ ]áäö]J öñöF>BöùÇ $¾áâ\qö>iöÓÑê ﴾ ]k/02[، تعالىارق لقوله وكقضائه بقطع يد الس: 
﴿.S`tBföyjAæo aáäö]ZX̀tBföyjAæo >Aöpöbmö] ö>ZXBÓöYX BÓÅbãÓñöFùq÷ñöF%&A Ä§,A][söÓÑê BÓÅ̀YöF BÓöYEöæy\öÉ úïùö#<\öÑ]ZöF ævö³ùÇ $çf/@]A﴾ ]8/38.[  

      الثانيومن: )هقضاؤ فيه نزولَ نص ف)  فيما انتظربنِ الر دعي ستناب ه في ميراثا رواه  ؛بيعمثلُ قضائمل

 يا :فَقَالَت @ االله رسولِ إِلَى سعد من بِابنتيها الربِيعِ بنِ سعد امرأَةُ جاءَت: قال { جابر بن عبد االلهِ
 لَهما يدع فَلَم مالَهما أَخذَ عمهما وإِنَّ شهِيدا، أُحد يوم معك أَبوهما قُتلَ الربِيعِ، بنِ سعد ابنتا هاتاناالله،  رسولَ

                                                        
، ]6762[، رقم"المال وقليلهالقضاء في كثير "باب"/الأحكام"كتابأخرجه في  فظُ، وهذا اللَّفي ستة مواضع' صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  1
  .129ص/5، ج]4572[، رقم"م بالظاهر واللّحن بالحجةالحك"باب/"الأقضية" كتابفي  ، ومسلم2627ص/6ج
  .174ص/13ابن حجر، فتح الباري، ج -  2
  . 329ص/3ج ،]3587[، رقم"أَخطَأَ إِذَا الْقَاضي قَضاءِ في"باب/"الأقضية"، كتاب'سننه'أخرجه أبو داود في  -  3
4  - السرخسيأصول الس ،91ص/2ج ،رخسي.  
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 @االله  رسولُ فَبعثَ الْميراث، ءَايةُ فَنزلَت. » ذَلك االلهُ في يقْضى « :قَالَ. مالٌ ولَهما إِلَّا تنكَحان مالاً، ولاَ
  .1» لَك فَهو بقي الثُّمن، وما أُمهما وأَعط الثُّلُثَينِ، سعد ابنتي أَعط « :فَقَالَ عمهِما إِلَى

     عليه(:الثالثومن روكان اجتهاداً منه أُق ،فيه نص ه  )فيما لم يردزِ بين أبيه  @قضاؤييِير الولد المُمخبت

قال >ا، فعن أبي هريرة ه في الحضانة إذا انفصلَوأم: تعمأَةً سرام اءَتولِ إِلَى جسا @ االلهِ رأَنو دقَاع 
،هدنع ا :فَقَالَتولَ يسجِي إِنَّ االلهِ روز رِيدأَنْ ي بذْهي قَدنِي، وقَانِي بِابس نةَ، أَبِي بِئْرِ مبنع قَدنِي وفَعفَقَالَ. ن 

 أَبوك، هذَا « :@ النبِي فَقَالَ ،ولَدي في يحاقُّنِي من :زوجها فَقَالَ. » علَيه استهِما « :@ االلهِ رسولُ
هذهو ،كذْ أُمفَخ دا بِيهِمأَي ئْتذَ ،»شفَأَخ دبِي هأُم طَلَقَتفَان خييرِ دليلٌ على أنَّ  .2 بِهاستهام إلى التمن ال ولُهدفع

ذلك اجتهاد.           

  :في مؤلَّف منفرد @وممن  ألّف في جمعِ أقضيته           

    الطّلَّاع القرطبي 3ابن:اه  @سول حيث استقصى فيه معظم أقضية الرولِ"سمسةُ الري4"أَقْض.  
    انِيينغعبد العزيز المَر بن ين عليالد اه كذلك  5وظهيرسم"6"سولأقضية الر، وله شروح.  

منشئٌ،  )أي القضاء(في هذا المقام@فهو  «: 'مقَامِ القَضاءِ'ة لـشريعيلالة التفي تقرير الد قال القرافيُّ  
وفي الفتيا والرئَ الأحكام على ونشلأمر االله تعالى له بأن ي ،بِعتلِّغٌ، وهو في الحكم أيضاً مبم بِعتالحجاج  قِفْسالة م

ه موالأسباب، لأنبِت7»في نقل ذلك الحكم عن االله تعالى  ع.  

                                                        
 باب"/الفرائض"كتاب، 'سننه'رميذي في الت، و80ص/3ج ،]2893[، رقم"ما جاء في ميراث الصلب"باب"/الفرائض" كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في  -  1
 /2، ج]2720[، رقم"فرائض الصلب"باب"/الفرائض"كتاب، 'سننه'ابن ماجة في ، و"هذا حديث صحيح:"، وقال414ص/4، ج]2092[، رقم"ميراث البنات"

  .121ص/6، ج'إرواء الغليل' ، وحسنه الألبانيُّ في908ص
أحد  إسلام"باب"/الطلاق"كتاب، 'سننه'، والنسائي في 251ص/2، ج]2279[، رقم"من أحق بالولد"باب"/الطلاق"كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في  - 2
  .250ص/7، ج'الإرواء'، وصححه الألباني في 185ص/6، ج]3496[، رقم"زوجين وتخيير الولدال

3  - ،المالكي جِ القرطبيالفَر بن المشهور بِابنِ الطّلَّاعِ هو أبو عبد االله محمدي الأندلس ومحدفْتة ، مسن دلله كتاب هـ404ثُها في عصره، و ،'سولأقضية الر '
  .328ص/6، جركليالأعلام للز )ينظر(هـ، 497منهم القاضي ابن رشد الجد، توفِّي سنة  ،، تتلمذ عليه الكثير من الفقهاء'روطالش'كتاب في و المذكور،

كتور عبد المعطي هـ بتقديم الد1396اع نشرته دار الوعي بحلب عام لابن عاشور، أنّ كتاب ابن الطّلَّ' ريعةمقاصد الش'أفاد الميساوي في تحقيقه لكتاب  -  4
بتحقيق  -ةعوديالس–بالقصيم  بتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، ونشرته دار البخاري )م1987-هـ1408(قلعجي، ثمّ نشرته دار القلم ببيروت سنةََ 

وتعليق محمنظر(كور، د عبد الشي(  هامش'لابن عاشور، ص' ريعةمقاصد الش)214-213( بتحقيق الميساوي.  
  .506توفيّ سنة  ،هو الإمام ظهير الدين أبو الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني -  5
  .252ص/1ة، لعبد الحي الكتاني، جراتيب الإداريالت )ينظر( -  6
  .102، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، صالقرافيّ -  7
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شريع من عدمه، لالة على التليس هوتمييزاً باعتبارالد" القضاء"و" التبليغ"و" الإفتاء"بين  مييزفالتوبذلك   
بل باعتبار  وسيلة التشريع والتتبليغٍ ، وتارةً بارع، فتارةً تكون بالإخبار عن عريف بأحكام الش لإفتاءاالله ؛محض ،

وتارةً يكون الإخبار عن الحكم الشرعي في هامشه على بالقضاء به في الن اطالش ه ابنوازل والوقائع، ومن هنا نب
 يكون أن إما رعيالش الحكم في المتصرف «: للمقامات الثلاث، قال في هذا الموضع على تعداد القرافيِّ' الفروق'

 عن المبلّغ هو كان إن سولُ،الر هو فذلك بتعريفه فيه هفُرصت كان بتنفيذه، فإن يكون أن بتعريفه، وإما فيه تصرفُه
 يكون أن فإما بتنفيذه فيه هفُرصت كان وإن الفتوى، هو وتصرفه المفتي، فهو وإلَّا سالةُ،الر هو هفُرصت و تعالى، االله

 الإمام، هو فذلك كذلك يكن لم فإن كذلك، يكون لا أن ، وإماوإمضاءٍ ،وإبرامٍ ،وقضاءٍ ،بفصلٍ ذلك تنفيذُه
  .1» القضاءُ هو هفُرصتو القاضي، هو فذلك كذلك كان وإن الإمامةُ، هو وتصرفُه

  أي  –وهذه الأحوالُ الثلاثةُ  «: عاشور وقال ابن"القضاء"و" الإفتاء"و" بليغالت"-للت شريعِكلُّها شواهد ،
بينها إلَّا ةُقَرِفْوليست الت لمعرفة اندراج أصول الشريعة 2»ها تحت.  

  اعتبار جرى عملُ الصحابة في اعتبار أقضيته وعلى هذا ال@ ة، مصدراً من مصادر الأحكام الشرعي
: قال لي عمر بن الخَطَّابِ «: ، فعن شريحٍ القاضي قالبويالنفي العهد  ةالجزئي تلك الوقائعِ بأفراد ليست خاصةً

ِ بما استبانَ لَك من كتابِ االلهِ  استبانَ لَك من قَضاءِ ، فَإِنْ لَم تعلَم كتاب االلهِ كُلَّه، فَاقْضِ بِما أَن اقْضِ

ر3»@وِل االلهِ س.  

  انتصاب لهذا المقام في خطابهدلائل ال@:  

والتشاح في  ،زاحم في الحقوق الخاصةيختص مقام القضاء بما هو موضع الت :من حيث موضوعه - 1        
للأشخاص أثناء المشاركاتالمصالح الد رِضعا ية، ممواختلاف مقاطع الحقوق فيما  ،واحتكاك المعاملات ،نيوي

والفصل في التهمِ  ،واستيفاء المظالم ،والأموال ،والبِياعات ،أبواب المناكحات وذلك ما يكون فيبينهم، 

، هاداتوالش ،والأسباب ،والحجاج ،، فيحسِم فيها اعتماداً على البينات..@والدعاوى التي ترفَع إليه
إما بتمليك مالٍ أو إزالته، أو إمضاءِ عقْد، أو بإِبراءِ دينٍ ، أوقسمة  ،..والإقرارات ،والأَيمان ،والنكولات

و مواريثَ، أو إنفاذصقَة الطَّلاق أوالمخالعةيلِّه بفُرا بإثبات نكاحٍ، أوحوإم ،ة.. وليس موضوعاً للقضاء الأحكام ،

                                                        
  .358ص/1، جعلى هامش الفروق اطحاشية ابن الش )ينظر( - 1 
2 - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش214ص ،ةريعة الإسلامي.  
3 -  ٍرٍ أخرجه ابناكسم1998، 1ط -بيروت- الفكر.علي شيري، د:، ت19ص/23، ج'تاريخ دمشق'في  ع.  
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الشة التي  ،اتأو العباد ،بالعقائد المتعلّقةُ ةُرعيجالاً له أيضاً ما تعلّق منها بالمصالح العامأو الأخلاق، كما ليس م
الش ياسةةهي من مقتضى السةُ بين الأشخاص وولكن  ،رعيحالُ  «: الأفراد، لذلك قال ابنِ عاشورالمصالحُ الخاص

 .1»فهو يصدر حين الفَصلِ بين المتخاصمين المتشادين : القضاء

 ،البيناتب ونحوها الأبدان أوأحكام الأموال دعاوى في اثنين بين @ فَصلَ ومتى «: وقال القرافي          

 وغيرها، لأنّ العامة الإمامة دون بالقضاء ذلك في تصرف إنما @ أنه فنعلم ونحوها، كولاتوالن ،مانيأوالأَ
   :من ذلك. 2»والقضاة القضاء شأنُ هذا

          ه قضاؤ@ بين الز ابير والأنصاريلَم قْي، فعن عبد االله بن الزلًا أَنَّ بيراختصما في السجر نم 

 الْماءَ سرحِ :الأَنصارِي فَقَالَ النخلَ، بِها يسقُونَ الَّتي الْحرة شراجِ في @ النبِي عند الزبير خاصم الأَنصارِ

،رمى يفَأَب ،هلَيا عمصتفَاخ دنع  بيولُ فَقَالَ ،@النسرِ @ االله ريبلزقِ «: لا اسي ،ريبز لِ ثُمساء أَرإِلَى الْم 

ارِكج « .بضفَغ ارِيصكَانَ أَنْ :فَقَالَ ، الأَن ناب كتمنَ. علَوفَت هجولِ وسااللهِ ر @ قِ « :قَالَ ثُما اسي ،ريبز 
بِسِ ثُماءَ احى الْمتح جِعررِ إِلَى يد3 » الْج.  

 وقَّاصٍ أَبِي بن سعد اختصم :قَالَت أَنها < عائشةَ ؛ فعنفي إلحاق النسبِ @ومن ذلك قضاؤه   
دبعو نةَ بعمي زفَقَالَ غُلاَمٍ، ف دعذَا :سا هولَ يسااللهِ ر ني ابةَ أَخبتنِ عقَّاصٍ، أَبِي بو هِدع إِلَي ه؛ أَنهناب ظُرإِلَى ان 

هِهبقَالَ .شو دبع نةَ بعمذَا :زي ها أَخولَ يسااللهِ ردللَى ؛ واشِ عرأَبِي ف نم هتيدلو. ظَرولُ فَنسإِلَى @ االلهِ ر 
،هِهبأَى شا فَرهبا شنيةَ، فَقَالَ ببتبِع :» وه ا لَك؛ يدبع لَداشِ الْورلْفرِ لاهلْعلو ،رججِبِي الْحتاحو هنا مةُ يدوس تبِن 
       .4سودةُ قَطُّ تره فَلَم .» زمعةَ

 رجلٌ جاءَ :قَالَ أَبِيه عن وائلٍ بنِ علْقَمةَ وكقضائه في خصومة الحَضرمي والكندي في أرضٍ بينهما؛ فعن          

نم تومرضلٌ حجرو نةَ مدنإِلَى ك بِيفَقَالَ@ الن ، يمرضا: الْحولَ يسذَا إِنَّ ،االلهِ ره نِي قَدلَى غَلَبضٍ عأَر 

                                                        
1 - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش213ص ،ةريعة الإسلامي.  

  .358ص/1القرافي، الفروق،ج -  2
، "شرب الأعلى من الأسفل"باب، وفي 832ص/2، ج]2231[، رقم"سكْر الأار"باب"/المساقاة"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 3

وأخرجه مسلم في . 964ص/2ج، ]2561[رقم، "حكَم عليه بالحكم البينإذا أشار الإمام بالصلح فأبى "باب"/الصلح"كتاب، وفي 832ص/2، ج]2232[رقم
  .90ص/7، ج]6258[، رقم"@وجوب اتباعه "باب"/الفضائل"كتاب، 'صحيحه'
في  ، ومسلم773ص/2، ج]2105[، رقم"لوك من الحربي وهبته وعتقهشراء المم"باب/"البيوع"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 4
  .171ص/4، ج]3688[،]3687[،]3686[رقم" د للفراش وتوقِّي الشبهاتالول"باب"/الرضاع"كتاب، 'صحيحه'
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 @ االلهِ رسولُ فَقَالَ. حق فيها لَه لَيس أَزرعها، يدي، في أَرضي هي :الْكندي فَقَالَ. لأَبِي كَانت لي
يمرضلْحل :» ةٌ أَلَكنيقَالَ. لاَ :قَالَ. » ؟ب :» فَلَك هينما: قَالَ. » يولَ يسلَ إِنَّ االلهِ رجلاَ الر ،ي فَاجِرالبلَى يا عم 

لَفح ،هلَيع سلَيو عروتي نءٍ ميفَقَالَ. ش: » سلَي لَك هنإِلَّا م كذَل «، طَلَقفَان فلحيولُ فَقَالَ لسااللهِ ر @ 
 .1 » معرِض عنه وهو اللَّه لَيلْقَين ظُلْما ليأْكُلَه ماله علَى حلَف لَئن أَما «: أَدبر لَما

في فَصلٍ خاص عقَده في سيرته  @وقد استقصى الحافظُ الشامي مجملَ الموضوعات التي قضى فيها          

  .2" وأقضيته وفتاويه @جِماع أبواب أحكامه "ترجم له بـ 

ا يتعلّق ، لأنّ القضاء إنمفي الغالب بصيغة الخاص يجيء  خطابه في القضاء :الخطابمن حيث صيغةُ - 2        
 .ة المطّردةؤون العام، وليس بالشبحدث شخصي نازلٍ

،  وقول "اقْضِ بيننا:"سول عليه الصلاة والسلام ومن أمارات ذلك قولُ الخصم للر «: قال ابن عاشور         
  .3»"لأَقْضين بينكُما" : عليه الصلاة والسلامرسول االله

للمخاطَبِ، أواستفساره عن ما يتعلّق @ومن أمارات الانتصاب لهذا المقام كذلك، مراجعته           
  ..فُه في الحكم بحضور الخصمين،، أو أن يكون تصرالحَضرمي والكنديقضائه بين ك بملابسات القضية

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1  - مسلمٍ"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه مسلم ار وعيد من اقتطع حقفي الن 86ص/1، ج]375[، رقم"بيمينٍ فاجرة.  
.156ص/1سبل الهدى والرشاد، الحافظ الشامي، ج  2  
  .213ة، صريعة الإسلاميمقاصد الش الطّاهر بن عاشور، -  3



"والعرب معهود"و" المقامات" قاعدتا                                                   الثاني الفصل  

ö138õ 
 

  "مقَام الإِمامة"المقام الرابع :  المطلب الرابع

كما هو مبعوثٌ  ،وتدبير شؤوم ،وسياسة أمور الناس ،مبعوثاً لإقامة الدين @لمّا كان رسول االله   

منصب الإمامة العظمى، بعدما سعى بكلّ ما استطاع  @اها لبلاغه، وفقاً لمقتضاه، كان من المناصب التي اعتلَ
ةداية الوحي، إلى إقامة دولة الإسلاموتدبيرٍ من قو ًداهوإرساء دع ،، مؤيلَ وصولتمع المسلم أوإلى المدينة ائم ا  .            

رعي في مصالحهم الأُخروِية ر الشظحملُ الكافَّة على مقتضى الن«: قال ابن خلدون في تعريف الإمامة          
إليهاوالد اجعةالر ة1» نيوي.  

وكلام  «: ثمّ قال ،»نياين والدة الجامعةُ لمصالح الدرئاسةُ الحكومة الإسلامي «هي :عنها وقال رشيد رضا  
  .2»سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السنة لا يخرج عن هذا المعنى 

ظام ، وهي جميعها ألقاب لرأس الن، والسياسة العامةوالإمارة ،وتلَّقب الإمامة العظمى كذلك بالخلافة         
السياسي في الداولة، اختارها الشوا عن تبمدلولا ربعت رعهات النجوأهدافه  ،وحقيقته ،ظام الإسلامي.  

وائف، حكى هذا رعية التي أجمع عليها سلف الأمة وجمهور الطَّن الواجبات الشونصب الإمام واجب م        
من الأئم واحد غير حزم، و ابنة كابن خلدون، والإجماع3المارودي.  

 @ه فَ، فإنّ تصربه" حالِ المُخاطبِ"رعي من استصحابِ الخطاب الش تفسيرِوإذا كان لابد في   

وتصرفاته الإمامية، لما لهذا المقام من  @بمقتضى هذا المقام لابد من استحضاره في جانبٍ من خطابه 
الد من حيث عموم ةلالة في الأشخاص والأزمانخصوصي .  

 ،تهمة في @ االله رسولُ حبس فقد «: يقول ،في هذا الباب @ويلخص ابن القيم جملَةَ تصرفاته   

 وحرق سهمه، الغنيمة من الغالَّ @ بيالن منع وقد ..المتهمِ على بةيالر أمارات ظهرت املَ في تهمة وعاقب
 له المشفوع ، فعاقبالسِرية أمير على شافعه أساء لَما السلَب من بعده، ومنع  القاتلَ نم وخلفاؤه هو متاعه
 فيه، قَطْع لَا ما سارقِ على الغرم وأَضعف والجماعة، الجمعة تاركي بيوت تحريقِ على وعزم فيع،للش عقوبةً
عرات فيه وشلَدوتأديباً، نكالاً ج فعوأَض مرمِ على الغكات الَّةتارك في وقال صاحبها، عن الض كاةالز: اإن 

                                                        
  .211ص مة،ابن خلدون، المقد )ينظر( - 1
  .م1992، سنة دون رط-الجزائر -  شرموفم للن.، د95محمد رشيد رضا، الخلافة، ص - 2

  .تط دوندون رط،  -بيروت- الكتب العلمية.، د124ص لابن حزم،' مراتب الإجماع'، و211مقدمة ابن خلدون، ص )ينظر( -  3
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 فيها طُبخ التي القُدور بكسر وأَمر الخمر، دنان بكَسرِ رموأَ نا،رب عزمات من عزمةً همال وشطر منه آخذوها

اللَّحم ،سِ ثم الحرامنعنهم خ رهم الكَسرل وأَمس1»..بالغ. فاته وخطابه  ~ واستتبعجملةً من تصر@  
ةبمقتضى السياسة العام.  
 لالةُالد التلهذا المقام ةُشريعي:  

  : للمسلمين ينظر فيه باعتبارين بوصفه إماماً @ما صدر عنه           
  كُلِّي ذ :عام وع لا بالذَّاتوهوبالن ظر تشريعا الن يتضمن تشريع ،رالأَم يلن ولكلِّ م لازم ،عام ،

 ، ومبدإوالمقاصد الكبرى التي يقوم عليها نظام الحُكْمِ في الإسلام، كالعدلِ ،والمبادئ الكلّية ،الأصول العامة
الشورى، وتنفيذ الشة للشلُ بين ..ريعةرائع، وعدم الخروج عن المقاصد العامفْصالذي ي العام وهذاك هو الإطار ،
السياسة الشةٌةرعيعن صاحبِ وخلافةٌ ، التي هي نياب الشعِروبين غيرها من الس ،2ةياسات الوضعي.  

في إقامة  @هي خلافةُ رسولِ االله  «: رعيةياسة الشفي تعريف الس' الموافق'قال العضد الإِيجي في   
  .3» الدين، بحيث يجب إِتباعه على كافَّة الأمة

        وقال المارودي :» ة الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النبوفي حراسة الد4»نيا ين وسياسة الد.  

  يئزج ظَرفات :نالتصر لَّطٌ على أفْرادسة،  @وآحاد الأحكام التي تصدر عنه  ،مبمقتضى الإمامة العام

ا يتعلّق منها بطرق التممنظيمات، وهيئات التة في عهد النرتيبات، ووسائل إدارة وتدبير شؤون الأم بي@ ،
في الغا فجميع بترما كان من هذا القبيل  مخاص فأوظَر ،رةمتغي ةوقتي أو حالٍلب على مصلحة ، ةدقَيم.. ،

، بل مبناها على ولا في أفرادها بمقتضى هذا النظر ليست تشريعاً عاما في أنواعها @ومن ثَم كانت تصرفاته 

الذي ي اجتهاد المصلحيالتغير بترِغالأزمان والأحوال،  ي منه إذ اجتهادعقلًا،ف @ال يما هو من هذا القبيل جائز 

أن يجتهدوا فيما  -&أي الرسل-أجمعوا على أنه كان يجوز لهم «: ركشيقال الز. وفعلًا وثابت وقوعاً
  .5»..وتدبير الحروب ونحوها، وقد فعلوا ذلك  ،يتعلّق بمصالح الدنيا

                                                        
  .رط، دون تط دون -القاهرة–مطبعة المدني .محمد جميل غازي، د:، ت20ة، صرعيياسة الشة في الس، الطرق الحكميابن القيم -  1
اتمع وتحقِّق مصالحَه، وإنما تنشأ  مكُحسلطة ت ة في إقامةعبيفي الإسلام لا تنشأ نتيجةً لعقْد اجتماعي بين أفراد الشعب لتعبر عن الإرادة الش ذلك أنّ السياسةَ -  2
السياسةُ في النةً ظام الإسلامينشأةً شرعي، ها من الشسلطان ريعةتستمد.  
3  - المواقف، ت ؛الإِيجِي ،أحمد الرحمن بن ينِ عبدالد دضع:م1997 ،1ط -بيروت–الجيل.حمن عميرة، دعبد الر.  
-هـ1410(،1ط-بيروت–الكتاب العربي.خالد عبد اللطيف، د:، ت29ص ،الدينية السلطانية والولايات الأحكام أبو الحسن علي بن محمد، ؛لماروديا - 4

   .)م1990
5-  502ص/4البحر المحيط ،ج ،ركشيالز .  
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قتضى بم @ بيفيها الن فرصالصحابة على تغيير بعض الأحكام التي ت عملُجرى  نظرِوعلى هذا ال  
مقام الإمامة رت المصالحُ المبنين كان إذا تغيمالخطّاب من عدم إعطاء المال ل بن ةُ عليها، من ذلك ما رآه عمر

أَلَّفَهم النت في الإسلام، لزوال مصلح @بيهالتي هي علَّ> أليف في عهده ة التنٍ . تصنِ حةَ بنييوقال لع

االلهَ  وإِنَّ ذَليلٌ، يومئذ والإِسلاَم يتأَلَّفُكُما كَانَ @ االلهِ رسولَ إِنَّ «: كاةاه سهم الزوالأَقْرعِ بنِ حابِسٍ إذْ سألَ
قَد زأَع ،لاَما الإِسبا فَاذْهدها، فَاجكُمدهى لاَ جعاااللهُ  أَركُملَيا إِنْ عمتيع1» ر.  

يعاً في ضوالِّ جم } رأي عثمانَ وعليوأكل لحوم الحُمرِ الأهلية، و ،ومثلُه رأي ابنِ عباسٍ في التسعيرِ    
  .الإبل

 بمنصب يقوله وقد ،..القيامة يوم إلى عاما شرعاً فيكون سالةالر بمنصب الحكم يقولُ فقد «: قال ابن القيم      
 مراعاةُ الأئمة من بعده من مزلْفي الحال، تلك المكان، وعلى وذلك الوقت، ذلك في للأُمة مصلحةً فيكون الإمامة

  .2»وحالًا  ومكاناً زماناً @ بيالن راعاها التي المصلحة حسبِ على ذلك

 طائفةٌ، فيه فَرطَ صعب، ومعترك ،ضنك مقام وهو أفهام، ومضلَّةُ ،أقدام ةُمزلَّ موضع وهذا «: وقال أيضاً      
 بمصالح تقوم لا قاصرةً، ريعةَالش وجعلوا ،الفساد على الفجور أهلَ وجرءُوا ،الحقوق وضيعوا ،الحدود فعطَّلوا
 علمهم مع وعطَّلُوها له، نفيذوالت صحيحةً من طرق الحق طُرقاً نفوسهم على غيرها، وسدوا إلى محتاجةً العباد،
  .3» عرالش لقواعد منافاتها منهم ظنا للواقع، مطابق حق أنها قطعاً غيرهم وعلم
 َانتصاب لهذا المقامدلائلُ ال :  

ة، بليغيالت @تصرفات النبي في هذا المقام لا تكاد تشتبه بغيرها من تصرفاته  :من حيث موضوعه - 1         
 شريع ،إلَّافأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصاب للت وأما حالُ الإمارة، «: أوالقضائية، قال ابن عاشور

  .4»فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب مما يحتملُ الخصوصيةَ 

                                                        
 ةمجلس دائرة المعارف النظامي.، د20ص/7، ج]13568[رقم ،"سهم المؤلفة قلوبهم سقوط"باب"/قََسم الصدقات"كتاب، 'السنن الكبرى'أخرجه البيهقي في  - 1
  .هـ1344 ،1ط -الهند-
  .490ص/3ج ،ابن القيم، زاد المعاد -  2
3  - م، الطرق الحكمي18ة، صابن القي.  
4  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش215ة، صريعة الإسلامي.  
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للأمة،  العامةَ المصلحةَ  سملا تخرج عما ي @فأغلب موضوعات مقامِ الإمامة ومواقف تصرفاته به          
ومن  ،الجزية، وكتصرفه في توزيع المالكاة وعاة على الز، ونصبِ السملين على جِباية المال العامنصبِ العاك

عازير، و تقليد وقتال المرتدين واستتابتهم، وإقامة الحدود، وتقدير العقوبات والت ،موضوعاته كذلك رد البغاة
  .اة أو خلْعهِمالولَ

مة بإشرافه على عقد الذِّ @، من ذلك تصرفُه مور الخارجية للدولةمنضافاً إلى جميع ذلك تنظيم الأ          
أْمتأوعقد الأمان مع المُس ،ينيمع الذِّملام بالهدنة أو الصوعقد معاهدات الس ،لحنِين..فالت ،صربإبرام مثل هذه  ف

العقود، هاأو نقض، أو تأقيتا الإمام،  ها هو من اختصاصاتكاختصاصه بتدبير الحروب، وإعلان الجهادتمام، 

 ،صرف في الغنائمفي الت @ارات ، وكاجتهاده والسفَ ،وإرسال البعوث ،وعقْد الأَلْوِية، وتسمية أُمراءِ الحرب
  ..والأسارى ،والسبي
  :من حيث صيغةُ الخطاب- 2        
دون أن  العام أنق بالشمما يرد على هذا المقام العموم في صيغته، لأنه يتعلَّ @الغالب من خطابه          

اس، و يختصرٍ بين أصحابه، لأنَّمن أمارات هذا المقام بآحاد الناوشفه عن تكذلك أن يكون تصر ه التبليغ ما شأن
لَ  للمخأو القضاء لا دشورة فيه يِأْوالر. 

  "مقام المصالحة" المقام الخامس : المطلب الخامس

  لْالصماحة  حفح هو مظهر من مظاهر اليسر والساس بالعفو والصبين الن ريعةفي الشةى الإسلاميحت ،

 ﴾bu;`A .qñöF̀tÖ Núõ;`A æé]:iöÌîúøõ@]A BÓÇ $.àDö÷mæÓüö]]ôEö÷zQ]A﴿ :#كادت مهمةُ الرسل تنحصر فيه، قال تعالى على لسان هود 
]K/88[قال أيضا، و: ﴿*gB]ZXæo êôÒzpöbÇ ùäöñEøZêúøäõ æuobs#<Óå óöçóEö÷YWöai>Zê®]A óPYX óö<ùÇ÷pö]ZX ÷éùöiÌî%&Aæo ]úõæo ÷lö̀YEöNôEö]áF *hñEö̀YEæz ævñöFùqøy÷YWbÅ>j@]A 

(142)﴾ ]C/142[سل في الإصلاح على هذا الشة الرة عاموإذْ كانت مهم ،أنّ الن مرأن، فلا ج بي@ 

على صه نياهم، وحروتصريف مصالح د ،، قد تبوأَ له مقاماً عليا، وسيرته في سياسة أمور الناسوهو إمام المرسلين
انتصابه تشهد ل ،، وتزكية النفوسوالإيثار بين الناس ،والبذل ،الإيخاءم المسامحة، وقطع المشاحنات، وترسيخ قي

 .للإصلاح أتمَّ انتصابٍ

  في هذا الس لْحبالص والمقصودالخاص اصطلاحيال وهو ما كان يسلكُه  ؛ياق معناه@  ضرعفيما ي
لهما على المسامحة، فَيعدلُ في موح ،نِيمالمتخاص زعات في الحقوق والمشاركات بموعظةعليه من الخصومات والمنا
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راضي بين الخصوم، وذلك أخص من الإصلاح بالمعنى العام  التو وفيقِالتإلى الصلح ب الخصومة من فَصلِ القضاءِ

  .ار إليه في الآيتين قبلُة، وهو المُشنيويوالدة ينيومهامه الد ،@الذي تفيءُ إليه جميع مقاماته 
  .1هو الانتقالُ من حق أو دعوى بعوضٍ لرفع نزاعٍ أو خوف وقوعه: قال ابن عرفة          

  .2زاع بالتراضيهو عقد يرفع الن: 'مجلّة الأحكام العدلية'وجاء في           

نازل والمفاوضة بين الخصمين، أنّ مبناه على الت إلَّا ،مفَرعاً عن القضاء، قسيماً له وإن كان 'حلْالص'و          
والت ةياعبالطَّو بإسقاط بعض الحقلاً لهما على  ،راضي، دون إلزامٍ أو إكراهمالمسامحة والإحسان، بخلاف ح

  .فهو إلزام و حسم في الحقوق ،القضاء

  وقد تضافرت ة الصالقرءان على مشروعي حِلْنصوصا لذلك من ، والتمرغيب في العفو والإحسان، ل
  .فوسالقلوب وصفاء الن فيلأْفي ت بالغة ةيأهمِّ

 Núõ Ósö÷ñEö]Zê  óPYX ¿söñEöùòE\öÉ vö³ùÇ ¨b~bãö#öñöFÉpö÷ÑèNZöF Núõ;`A ævöÓÇ æsöÓÇ]A »áäö]ZX\q\ì̀YöF ÷o]A »Uobsö÷mÓÇ Po]A Çéö]:iöÌî¢A æv÷ñEöÓYöF !﴿ :قال تعالى        

åPwBMöóEöj@]A﴾ ]6/114[وجين، وقال في شأن المصالحة بين الز :﴿]úùÓöYX æçB]óEöbÑê ,BÓÅPã÷ñEö]iÓn ÷u%&A BÓè]i#<fìdñöF BÓÅbã]óEö÷ñEöÓYöF 

$LBè>icî bé>i°ìjAæo $¸sö÷ñEö]Zê﴾ ]6/128 [وقال أيضا،: ﴿>ApöaòEöÓm÷YöFBÓöYX LBÅ]ÑöÓê ævö³ùÇ ©ùäùöiö÷å]A LBÅ]ÑöÓêæo ævö³ùÇ ,Bæãùöi÷å]A ÷u;`A 

,A\qñöFPseñöF LBè]:iöÌî;`A PTö̀³YXæpöbñöF fb/@¢A $,BÓÅbã]óEö÷ñEöÓYöF﴾]6/35[ماءلح في الدوقال في الص  ، :﴿ØvÓÅÓöYX æôö̀YWbn 'bäö]j ævöùÇ ùäöñEøZê]A ¸§Øóö\{z 

ÂkBÓöYEöùö²áFBÓöYX øUobsö÷mÓÅ>jB`YöF º§,A]r%&Aæo ùäö÷ñEö]j¢A åÀv#<æy÷ê;`Bö̀YöF \Üçjü\r̂ ¸VñEö̀YWöZ>è]áF vö³ùÇ ÷~.öÑ³`YöFdt $·áäöÓÅ÷êætæo﴾ ]2/178 [وقال أيضا، :

﴿! u;`Aæo Pv#<]ôEöæYW«<F,Bö]¡ ævöùÇ ævñEöùóEöùÇpöbÅ>j@]A >Apöaiö]ôEö]ôEö>ZXQ]A >ApöbèùöiÌî%&BÓöYX $BÓÅbã]óEö÷ñEöÓYöF﴾ ]Z/09.[  

ء، الخصوم، يعرِض عليهما الصلح قبل الحكم بالقضا في القضاء على موعظة @سيرته  تواترتكما   

لسلامة الن ه أضمنثُّ على تأخير القضاء ر @كثيراً ما كانففوس، لأنحلح بين الخصوم، من ذلكيجاءً للص :  

 بنِ أَبِي حدرد في تقاضي دينٍ كان بينهما، فعن كَعبِ بنِ مصالحته بين كَعبِ بنِ مالك وعبد االلهِ- 1          

كالم هى أَنقَاضت نأَبِي اب دردا حنيكَانَ د لَه هلَيي عف دهولِ عسي @ االلهِ رف ،جِدسالْم تفَعتا فَارمهاتوأَص 

حجرته،  سجف كَشف حتى @ االلهِ رسولُ إِلَيهِما فَخرج بيته، في وهو @ االلهِ رسولُ سمعها حتى

                                                        
  .م1993 ،1ط - بيروت– الإسلامي الغرب.د ،المعموري اهرالطَّو الأجفان أبو دمحم:ت ،421ص عرفة، ابن حدود شرحالرصاع،  -  1
  . -كراتشي–كارخانه تجارت .نور محمد، د:، ت297ص ،]1531[المادة مجلَّة الأحكام العدلية، -  2
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 من الشطْر ضعِ أَنْ بِيده إِلَيه فَأَشار. االلهِ رسولَ يا لَبيك: فَقَالَ. » كَعب يا « :فَقَالَ مالك بن كَعب ونادى

نِكيقَالَ. د بكَع: قَد لْتا فَعولَ يسولُ قَالَ .االلهِ رسااللهِ ر @: » قُم ه1» فَاقْض  .  

          2 -قبل أن ينتقل منها وكمصالحت ،ةاجِ الحَررفي ش الأنصاري ديموح َ إلى صريح  @ه بين الزبيرِ

: ، قال الزهري2>بير الحديثُ عن عروةَ بنِ الزوقد تقدم . ا أبى حميد الصلْحمالحكم وفَصلِ القضاء لَ

 لَه السعةُ فيه بِرأْيٍ الزبيرِ علَى أَشار ذَلك قَبلَ @ االلهِ رسولُ وكَانَ حقَّه، للزبيرِ @ االلهِ رسولُ فَاستوفَى«

ارِيصلْأَنلا وفَظَ ، فَلَمول3َأَحسفَى @ االلهِ روتاس ،ارِيصرِ الْأَنيبلزل قَّهي حرِيحِ فكْمِ ص4» الْح.  

         3 -ةَ  وكحديثلَمس أُم> نن وقد تقدالس يخين، وروى الحديثَ كذلك أصحابم من رواية الش
وما بين المَعقُوفَينِ زيادات من رواية  -لفظاًوهي أَتم الروايات -حاوي، وفيما يلي روايةُ أحمد وأحمد والطَّ الأربعةُ

 : سائيوالبخاري ومسلمٍ وأبي داود والن' مشكل الأثار'الطَّحاوي في 

         نع ةَ أُملَمس > اءَ :قَالَتج لَانجر نارِ مصالْأَن انمصتخولِ إِلَى يسي @ االلهِ رارِيثَ فوم هنيابم 
قَد ،ترِسد سا لَيمهنيةٌ بنيا( بهرأَم رِفعي نم لَكها، وهأْنش مقَادت ضٍ قَدا، في أَرماهوعا(، فَقَالَ )إِلاَّ دملَه( 

علَي فيه شيءٌ، وإِني أَقْضي بينكُم بِرأْيِي ولَم ينزلْ (، بشر أَنا وإِنما إِلَي، تختصمونَ إِنكُم « :@ االلهِ رسولُ
يهف لَيلْ عزني ا لَميمف(، َّللَعو كُمضعب )َكُونأَنْ ي( نأَلْح )َلَغأَب( هتجبِح- أَو قَالَ  قَد: هتجحل -نم 

 حق من لَه قَضيت فَمن أَسمع، ما نحوِ علَى بينكُم أَقْضي  )إِنما(فَإِني  ،)فَأَحسِب أَنه صادق، فَأَقْضي لَه(بعضٍ
يهئًا أَخيش )هلظُلْماً بِقَو( فَلَا ،ذْهأْخا يمفَإِن أَقْطَع ةً لَهطْعق نارِ مالن )ينضعِ أَربس نا مبِه قطَوي )يأْتا يا بِهطَامإِس 
 :منهما واحد كُلُّ وقَالَ، )ا سمعا ذَلكمجميعاً لَ( الرجلَان فَبكَى. »)فَلْيأْخذْها أَو ليدعها( الْقيامة، يوم عنقه في

 توخيا ثُم فَاقْتسِما، فَاذْهبا قُلْتما، إِذْ أَما « :@ االلهِ رسولُ فَقَالَ .لأَخي )هذَا الذي أَطْلُب(حقِّي)يا رسولَ االلهِ(
قنِ( ،الْحيطْرضِ شمِ الأَري قَسا فهِدتفَاج( ،ا، ثُمهِمتاس لْ ثُملحيكُلُّ ل داحا وكُمنم هباح5» ص .  

                                                        
 باب"/المساقاة"كتابمسلم في و ،965ص/2، ج]2563[، رقم "العينِبالدينِ وباب الصلح "باب"/الصلح" كتابفي  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -   1
"استحباب الوضع من الد30ص/5، ج]4067[، رقم"ني.  

  .136، صسبق تخريجه -  2
3  - نىعناً و مزو بفَظَ بمعنى أَغْضأَح.  
4  - )نظري( 238ص/8سائي، جسنن الن.  
5  - ه من رواية الشها في 133يخين، صسبق تخريج387ص/44، ج]26717[، رقم'مسنده'، وهذه روايةُ أحمد، أخرجبين المعقوفين است، والز ها من ياداتفدت

ةَ عبدتخريج أبي غُد اح للحديث101، صللقرافيّ' الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام'ضمن تحقيقه لكتاب  الفت .  
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 وغرماءِ أبيه، فعن جابر بن عبد االلهِ {أن يصلح بين جابِر بنِ عبد االله  @وقد حاول - 4          

 أَنْ فَسأَلَهم ،@ النبِي فَأَتيت حقُوقهِم، في الْغرماءُ فَاشتد دين، شهِيدا، وعلَيه أُحد يوم قُتلَ أَباه أَنَّ :{

 علَينا فَغدا. » علَيك سنغدوا « :وقَالَ حائطي،@ النبِي يعطهِم فَلَم فَأَبوا، أَبِي ويحلِّلُوا حائطي تمر يقْبلُوا
ينح ،حبأَص ي فَطَافلِ، فخا النعدي وا فرِهثَم ،كَةرا بِالْبهتددفَج ،مهتيفَقَض يقبا ولَن نا مرِهم1» ت.  

ها بالعتقِ، ومثلُه شفاعته في مصالحته بين برِيرةَ وزوجِها مغيث، وقد أَعتقَها أهلُها، فملكَت أمر نفسِ- 5          
 في أنْ @في ذلك، فكلّمها رسولُ االله  @فطَلَّقَت نفسها، وكان مغيثٌ شديد المحبة لها، فكلّم رسولَ االله 

تاجِرهنِي يا رسولَ االله، قالأَ: ، فقالتعرأْمت :» فَعي أَشنلا، لَك « هاجِعرأن ت ت2فَأَب. 

      دلالته التةُشريعي  :  

لح، من مشروعية الص أَصلِعلى أكثر من  لُّدللصلح ليس ي @خطابه وتصرفُه فيما كان ينتصب فيه  

غير أن يحلَم فةَ التةَ الصفي أنواع ما صالح به شريعي@لحةً بين  ليس هو إلَّا ، ذلك بأنَّ الصمحاولةً توفيقي
المتخاصمونِي يطَةالخصمين على الحَط أحد مبناه على مفاوضة ،ا هو له حقالمواضعة ممالمسامحة  ، على وجه

بهوالت لَكى آخر  راضي، ولو سالقضاء، لسارت على منح من هذا القبيل @وعليه، فما كان منه . مسلك، 
يستشهد به  على وجه ،، والأشخاصوالمكان ،مان، مطَّرِد عمومه في الزعلى أنه نص تشريعي ملْزِملا ينظَر إليه 

ما بين أبي حدرد وكعبِ بنِ مالك على أنه كلَّ @بصلحه  -مثَلًا-لُّ د، فلا يستما شاه من مقاطع الحقوقفي

رِ الننِ؛ لأَميالد طَْرطَّ عنه شحائن أن يعلى الد بجنِ، ويعن تسديد الد ينالمَد زجع ب @بي كعب مالك ن

بي الصلحِ، لَرد النمن باب المصالحة، ولو أبى أحد المتخاصمين قَبولَ هذا  ليس إلَّا @منه بذلك، لأنّ ذلك

أبى  خخخإذْ كما حصلَ مع الزبيرِ بنِ العوام وحميد الأنصاري في شراجِ الحَرة ،المسألةَ إلى فَصلِ القضاء @
 ،ديمأحا أبى الغرماءُ الصمع جابرِ بنِ عبد االله وغرماءِ أبيه، لَم نِهم، وكالذي وقع من بريرةَ مع لْويعلى د ح

  .في المراجعة @رفضت مصالحته  حينمغيث 

                                                        
، ]2265[، رقم"جائز فهو حلله أو حقه دون قضى إذا باب"باب/"والتفليس والحجر الديون وأداء الاستقراض"كتاب ؛'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  1
  .843ص/2ج
2- باب"/الطلاق"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري" 2023ص/5، ج]4979[رقم ،"في زوج بريرة @شفاعة النبي.  
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ن من قبلِ م حِلْشريع من رفْضِ الصبمقتضى هذا المقام لا يحمل دلالةَ الت @ولا أَدلَّ على أنَّ خطابه   
يثَربهم المسلمون، ولو كان تشريعاً لما كان  هو طرف فيه ، كما فعل غرماءُ أبي جابر وبريرةُ وابن أبي حدرد، ولم

  .الحالُ فيه كذلك

   ُانتصابِ دلائللهذا المقامِ ال :  

1- لْ :من حيث الموضوعمقامِ القضاء، لأنّ الص ها موضوعاتمقام المصالحة هي نفس موضوعات قَسِيم ح
والارتفاقات، يشملُ  ،والأملاك ،المشتركاتوالتشاح  في  ،تزاحم الحقوق القضاء، يكون في مواضعِ

لْالصبين المتباغ نِ كحيلح بين ضالصالزلْوجين، والصماءِ بالعفو على مالٍ، والصاحِ والدرفي الج في لْح ح
المعروفة ةجارجِ أوالمُخارخفي علم الفرائض المواريث بالت. 

هم  حِلْأن يأْتي على صيغة الخاص، لأنّ المخاطَب بالص حِلْالأصل في خطابه بالص :من حيث صيغته -2
 .خصوص الأشخاصِ أطراف الخصومة

على سبيل   @أن يكون خطابه  -من جهة صيغة أداء الخطاب-من أمارات هذا المقام أنَّ كما        
: لإلزام، كما في حديث كعب بن مالك، لا على الحتم وا..رجيحوالت ،والإشارة ،رغيبوالت ،و العرضِ الاقتراحِ

 « :وكقول الراوي في حديث برِيرةَلالة على الحتم، أإذ الإشارةُ أضعف في الد؛ » رطْبيده أن ضع الش' فأشار' «
لما لهذه الصيغِ .. »ثمر حائطي ' يقبلوا'أن ' فسألهم' « :غرماءِ أبي جابرٍ، وفي حديث »االله  رسولُ' فكلّمها'
)التة ،من معنى المفاوضة..) ؤال، يقبلوا،كليم، السروالمحاو، الأمرِ فاعة ،دون صريحِوالش والتكليف .  

       ومن أمارات 'امِقَم ا 'حِلْالصالخصومة له، أيض أطراف أحد مع إقرارِ رفض النأبى  ، كماذلك @ بي

هلْحجابرِ بنِ عبد االله ، وبريرةُ ص وغرماءُ والد ،ديمح @ مةالمتقد في الأحاديث.  
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  "ادشرالإِ امقَم" :ادسالمقام الس: ادس لمطلب السا

فالهدي وأما حالُ الهَديِ والإرشاد،  « ":الهدي والإرشاد"اهر ابن عاشور فيما ترجم له بمقام قال الطَّ  
من الت أعم بالهدي والإرشاد هنا خص...شريعوالإرشاد الإرشاد إلى مكارم الأخلاق، وفأنا أردت آداب وص

  .1» الصحبة، وكذا الإرشاد إلى الاعتقاد الصحيح

  رٍ دنيويالأصوليِّ؛ وهو ما كان إصلاحاً لأَم اصطلاحيمعناه ال بالإرشاد هنا خصوص ا المقصودأم ،

ذيب الأخلاق ،أديبأومن باب التوو ،ا ذكره الشمم تكميلها، وذلك أخصي خ~ ذلك  ؛ه فيهمن اصطلاح
، كما قال في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، الحتم كاليف بما فيها الواجبأنّ الإرشاد في عرفه يشمل جميع التب

  ..بالعهد الوفاءِ، ودقِالص، ووالإرشاد إلى أصول الأخلاق كالعدلِ

         والن بي@ سالة والوحي، كان يتعاهد أصحاببالإضافة إلى انتصابه لتبليغ الررغيب فيما ه بالإشارة والت

لُ به أحوالُهم، والتهمتكَْمإلى ما هو أولى في استقامة معاش حهم، فهو  ،وجيهناً،  @وانتظام مصالهم ذهدأَح
  .وأرجحهم عقلاً، وأبعدهم نظراً

  في س وإذا تتبعنا هذا الأمرنته @ الأوامر والن ة التي لا تحمل طابع الإلزام، نجد جمهورواهي الإرشادي
رك مصلحته والمعاش، مما يستقلُّ د ،والطعام ،بما كان من أبواب اللّباس - على مقتضى ما غَلَب–إنما تتعلّق 

بالعقل، أو هذاك الذي يتعلّق منها بالآدابالد أن  @، وكان ، والفضائلوالأخلاق ،نيويةفي هذا الش لُكسي
على المستيشر، وتارةً بطريق  من مقتضيات الإرشاد؛ فتارةً يكون على سبيل الإشارةهي طُرقاً وأساليب مختلفةً 

ذْلِ النها،بطْلُبصيحة لمن ي عليمِوتارةً بالت، والتوجيه، والموعظة، ذكيرِوالت.  

  : صالح الدنيا بالنصيحة والإشارة، فمن ذلكإلى م @أما ما كان من إرشاده   
1- نصيحت،لَدسوية في هبة الويرٍ بالتشنِ بب انمعالن نِفَ ه لوالدع انمعنِ النيرٍ بشقَالَ ب :طَلَقلُنِي أَبِي بِي انمحي 

 « :فَقَالَ. مالي من وكَذَا كَذَا النعمانَ نحلْت قَد أَني اشهد االلهِ، رسولَ يا :فَقَالَ @ االلهِ رسولِ إِلَى

                                                        
  .216ص ،عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية الطّاهر بن -  1
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 « :قَالَ ثُم ،»غَيرِي هذَا علَى فَأَشهِد «: قَالَ. لاَ :قَالَ. » النعمانَ نحلْت ما مثْلَ نحلْت قَد بنِيك أَكُلَّ
كرسوا أَنْ أَيكُوني كي إِلَيف اءً الْبِرولَى :قَالَ. »؟س1 » إِذًا فَلاَ «: قَالَ. ب. 

إلى أنّ  وما نظروا إلَّا «: قال ابن عاشور في توجيه مذهب الجمهور في حملهم الحديثَ لا على الوجوب  
الم يشتهِرسول االله لَم رعنه هذا النرِ العائلة وليس تحجيراًهالِ إصلاحِ أَمكَمل نصيحة ي ها أننملع ،2»ي.  

بي أنها أَتت الن<استشارته، فعنها  يسٍ في أَمرِ من خطَبها إذومن ذلك أيضاً إشارته على فاطمةَ بنت قَ -2

@ فْ وقدنِ حرِو بمأَبِي ع نم لَّتحتا البأبيصٍ إِذْ طَلَّقَه له أنّ معاويةَ بن تمٍ ةَ، فَذَكَرهسفيانَ وأبا ج 

 ،لَه مالَ لاَ فَصعلُوك معاوِيةُ وأَما قه،عات عن عصاه يضع فَلاَ جهمٍ أَبو أَما « :@ فَقَالَ ،خطَباها
 .3»زيد  بن أُسامةَ انكحي

 :قَالَ > هريرةَ أَبِي فَعنإشارته على من شكاه إيذاءَ جارِه له أن يطَّرِح متاعه في الطريق؛ يشهر به،   -3

 اذْهب« :فَقَالَ ثَلاَثًا أَو مرتينِ فَأَتاه. »فَاصبِر اذْهب « :فَقَالَ جاره، يشكُوا @ النبِي إِلَى رجلٌ جاءَ
حفَاطْر كاعتي مالطَّرِيقِ ف « .حفَطَر هاعتى ملَ الطَّرِيقِ، فعفَج اسالن هأَلُونسي مهبِرخفَي ،هربلَ خعفَج 
اس؛ النهوننلْعلَ يااللهُ فَع ،لَ، بِهفَعلَ وفَعاءَ ،..وفَج هإِلَي ،هارفَقَالَ ج لَه: جِعى لاَ ارري تنئًا ميش ههكْر4» ت. 

 بنِ عنِ عبد االلهدقة، فَأن يتصرف في مالٍ له بالوقف بدلاً من الص >وكإشارته على عمر بنِ الخَطََّابِ   -4

رمأَنَّ: { ع رمع ارشتولَ اسسي @االله  رأَنْ ف قدصتي هالي بِمغٍ الَّذفَقَالَ 5بِثَم لَه  بِيالن@: 
» قدصت ،رِهبِثَم بِساحو لَهلاَ أَص اعبلاَ يثُ وور6» ي. 

                                                        
، ]2446[، رقم"بينهم لَدعحتى ي زجه شيئا لم يولد ى بعضطَعإذا أَالهبة للولد و"باب/"الهبة وفضلها"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1
  .له فظُاللَّ، و66ص/5ج، ]4272[، رقم"الأولاد في الهبة كراهة تفضيل بعض"باب/"الهبات"كتاب، 'صحيحه'ومسلم في . 213ص/2ج
2  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش220ص ،ةريعة الإسلامي.  
3  - 195ص/4، ج]3770[، رقم"المطلقة ثلاثا لا نفقة لها"باب/"الطلاق"، كتاب'صحيحه'في  أخرجه مسلم.  
  . 345ص/2، ج'رهيبرغيب والتصحيح الت'وصححه الألبانيُّ في. 504ص/4، ج]5155[، رقم"الجارحق "باب"/الأدب"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  -  4

هاية الن' )ينظر(حارثةَ، أصاا منهم يوم خيبر،  بني ودهلي نخلاً بأرضٍ وكانبالمدينة ،  > لعمر بن الخطَّاب كان ن؛ مالٌيوالغ الميم وسكون ،ةثَالمثلَّ بفتح ":ثَمغ5ٌ -"
 - هـ1399( دون رط، - بيروت- العلمية المكتبة.د ،الطناحي محمد ومحمود اوىالز أحمد طاهر:ت، 642ص/1ج لابن الأثير، 'في غريب الحديث والأثر

 .)م1979
6  - في  أخرجه البيهقي'160ص/6، ج]12239[، رقم'نن الكبرىالس.  
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واج من المرأة أن ينظُر إليها ،لأنه مظنةُ الإيلاف، وأَوفَق للراغبِ في الز @ومن هذا الباب إرشاده   -5

نَ إلى النه أَذةَ أنبعبنِ ش للإيدام، فعن المغيرة بي@ مستشيراً، فأشار عليه الن لامرأة هتطْببخ بي@ 
 .1»بينكُما  يؤدم أَنْ أَحرى فَإِنه إِلَيها انظُر «: بقوله

 نظر إذا هفإن المصلحة، إلى رشادالإ جهة على هو ماإن المخطوبة إلى ظربالن الأمر «: قال القرطبي أبو بكرٍ          
، 2»..داود أبو ذكره ما ،الإرشاد جهة على الأمر أنَّ على لُّدي اومم ،نكاحها في بهيرغِّ ما منها يرى لَّهعفلَ إليها

أي تعليق الأمر – مثلُ ذلك، و»فإن استطاع فَلْيفْعلْ «: @روايةَ جابرٍ عند أبي داود؛ قولَه  ساقو
استطاعةقالُ في الواجبِ -باللا ي.  

، وإطفاء ةيقسالأَ بتخمير الآنية، وإيكاءِ @نيويةُ أمره إلى ما  استبانت مصلحته الد @من إرشاده و -6
 .3مسلمٍ ، كما في صحيحِالسرجِ، وإغلاق الباب، إذا أقبل جنح الليلِ

يدلُّ عليه قولُه . 4» ةنيويجميع أوامر هذا الباب للإرشاد إلى المصلحة الد «: قال القرطبي أبو العباس         

  .» فإنّ الفُويسِقَةَ تضرِم على أهل البيت بيتهم «: @

بائع الطَّ فوس، وإصلاحِالن وتكميلِ ،أديب، وذيب الأخلاقِمن جهة الت @أما ما كان من إرشاده   

والورعِ ،الإيثار ، والحثِّ علىوالعاداتهدوالحَ، والز ،على الأفضلِ لِم، طولَى، وترغيبِ ،والأَحفي  @ه والأَو
والس،  ،والمعاشرة ،والصلة ،والجوار ،، وآداب الصحبةالعاليةَ ميوالق ،والمكارم ،التنزه عما لا يلائم الفضائلَ

  .5» إِنمََّا بعثْت لأُتمم مكَارِم الأَخلَاقِ «:قالحين ةَ بعثته، اصلَأعظم، حتى جعله خ @فذلك من تصرفه 
  :ومن ذلك          

                                                        
1  - 397ص/3، ج]1087[، رقم"جاء في النظر إلى المخطوبةما "باب"النكاح"كتاب، 'سننه'في  أخرجه الترمذي .والن باب"/النكاح"كتاب، 'سننه'فيسائي 
، ]1865[، رقم"المرأة إن أراد أن يتزوجهاالنظر إلى "باب"/النكاح"كتاب، 'سننه'وابن ماجة في. 69ص/6، ج]3235[، رقم"إباحة النظر قبل التزويج"
  . 599ص/1ج
  .222ص/14امع لأحكام القرءان، جالقرطبي؛ أبو بكر، الج -  2
  ..".إيكاء السقاء و إغلاق الأبوابالأمر بتغطية الإناء و"باب"/ الأشربة"كتابأخرج مسلم في ذلك عدداً من الأحاديث جميعها في  -  3
4 - اس، المفهم لما أشكل من تلخيصِ كتابِ مسلمٍ، جالقرطبيين ديب ستو :، ت280ص/5؛ أبو العبجماعته، دمحي الدب /ابن كثير.وبيروت/دمشق-الكلم الطَّي- 

  ).م1996-هـ1417(، 1ط -بيروت/دمشق
 ،»وهو متصلٌ من وجوه صحاحٍ عن أبي هريرة وغيرِه مرفوعاً «: ، قال ابن عبد البر"ما جاء في حسن الخُلُق"باب"/حسن الخُلُق"كتابذكره مالك بلاغاً،  -  5

  .573ص/8ج ،حيح، مجمع الزوائدرجالُه رجالُ الص: و قال الهيثمي. 512ص/14، ج]8952[، رقم 'مسنده'وأخرجه أحمد في 
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 .1»يليك مما بِيمينِك، وكُلْ وكُلْ ،االلهَ سم غُلاَم يا «: > سلَمةَ أَبِي بنِ لعمر @قولُه   -1

 :، وفي رواية»الجيرانإِنه أَوسع للْأَهلِ وإِذَا طَبخت قدراً فَأَكْثر مرقَتها، فَ«: >لأبي ذَر  @وقولُه  -2
» وفرعا بِمهنم سِهِمفَأَح انِكجِير نم تيلَ بأَه انظُر ا، ثُماءَهم رقَةً فَأَكْثرم تعن2»إِذَا ص . 

 علَى رجلٌ جاءَ إِذْ @ النبِي مع سفَرٍ في نحن بينما :قَالَ الْخدرِي سعيد أَبِيومن ذلك أيضاً حديثُ  -3

لَةاحر ،لَ: قَالَ لَهعفَج رِفصي هرصا بينمالًا يمشولُ فَقَالَ :وساالله ر @ :» نكَانَ م هعلُ مرٍ فَضظَه 
دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م رظَه ،لَه نمكَانَ و لٌ لَهفَض نم ادز دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م ادز قَالَ. » لَه: فَذَكَر نم 

افنالِ أَصا الْمم ،ى ذَكَرتا حنأَير هلاَ أَن قح دا لأَحني ملٍ ف3» فَض. 

      ُلالةالد شريعيلمقامِ ةُالت الإرشاد  :  

رغيب في الفعل بمقتضى الإرشاد أن لا يدلَ على أكثر من مرتبة الت @الأصلُ فيما يرِد من خطابِه        
رغيب هذه، تتردد أنه بعد مرتبة الت على سبيل الحتم والإلزام، إلَّا بِلَوالحثِّ عليه، من غير أن يجاوِزه إلى الطَّ

والن الأوامردب كحكمٍ شرعيواهي الإرشاديةُ بين الن، ةً عن الترِيوبين أن تكون عةً شريع؛ لا تحمل دلالةً تشريعي
يزيد ا ثواب بتركها لا يكونو بفعلها  يتعلّق.  

 : الإرشاد التشريعي لا على سبيل الحتم -1

   وهذا القسم من الإرشاد يلُّد على التشريع من جهة أنّ التالأحكام الش جميع معشريع يرعية التكليفية  
الخمسةيداً للنفا مهنا إم فيكون الإرشاد ،دب على القول بالتيداً سوية بين النفا ماستحبابٍ دب والإرشاد، وإمل
على القولِ ،خاص بين الن فْرِقَةوهودب والإرشادبالت ، قول أكثر ينالأصولي. 

دب، بل قد جعلَه كثير من غايته أن يكون من باب الن «: الإرشادي بِلَقال القرطبي أبو العباس في الطَّ  
ماً منفرداً بنفسِالأصوليسه عن الوجوبِين ق 4» دبِوالن .  

                                                        
الأكل "باب، وفي 2056ص/5، ج]5061[، رقم"على الطعام والأكل باليمين التسمية"باب"/الأطعمة"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  1

 ،]5388[، رقم "الطعام والشراب وأحكامهما آداب"باب"/الأشربة"كتاب، 'صحيحه'وأخرجه مسلم في . 2056ص/5ج ،]5063[ ،]5062[، رقم"مما يليه
  .109ص/6ج ،]5389[

  .مسلمٍ على شرط ه صحيحإسناد: ، وقال شعيب الأرناؤوط268ص/2، ج]513[، رقم"الجار"باب"/والإحسان البر"كتاب، 'صحيحه' أخرجه ابن حبان في -  2
3  - 138ص/5، ج]4614[رقم ،"استحباب المواساة بفضول المال"باب"/اللقطة"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه مسلم.  
  .281ص/5ج مسلم، تلخيص كتاب، المفهم لما أشكل من أبو العباس القرطبي؛ -  4
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الإرشادي  بِلَدب ليس إخلاءً للطَّين بين الإرشاد والنهنا إلى أنّ ما قيل في تمييزِ الأصوليه وتجدر الإشارةُ         
اختصاصٍ وتعلُّقٍشريع عن ساحة الت بما كان ظاهراً في تحصيل بإطلَاقٍ، بل ذلك منهم تمييز وا الإرشادص؛ بأنْ خ

مصلحة أودفع مفسدة معقولة ظاهرة دنيوية فيما الن ،دالد ةبالأمور العبادي لَّقعبما ت بمعيني ،ة  أنّ كليهما راجح
  .      طَلَبه شرعاً

  ةً لصيغة الأمر عند الأصوليهاً استعماليجأَو فَرنتا خمسةَ عشر وجهاًقال الغزاليُّ بعد أن اس ذكر  ،ين بلغ
اخلٌ، ومثَّلَ بل هو تنويع وشغف بالتكْثيرِ، أكثرها متد ،ليس هو على سبيل فَصلِ الحقائق أنّ تمييز هذه الوجوه

 ،والإباحةُ ،والإرشاد ،دبوالن ،فالوجوب « :فقال، "دبالن"مع " الإرشاد"، و"هديدالت"مع " بالإنذار"للمتداخل 
و أربعولا فرق بين الإرشادج ،لَةصحم وه إلَّادب والن أنّ النلثواب الأخرة بد، والإرشاد نبيه على المصلحة للت

الدنيوي1» ة.  

: وقال ابن عاشور في تأكيده دخولَ الإرشاد تحت المندوب أو المكروه كنوعٍ من أنواعه، غيرِ خارجٍ عنه  
»..ولَ عليه الصسلأنَّ الرالعزم قد يأمر وينهى، وليس المقصود لامإلى طرق  ، ولكنِلاةُ والس الإرشاد المقصود

اتغِّبة ،الخير، فإنَّ المُرنعيمِ أهلِ الجن أوصاف المندوبات من قبيل الإرشادو ،وأكثر وأكثر " قولُهف، 2»أكثر
المندوبات والمكروهات يدخلُها الأمر  «: هو عين ما نص عليه القرافيُّ حين قال" المندوبات من قبيل الإرشاد

ا بالمعروف والنمعِ، ولرلْوعن المنكر على سبيل الإرشاد ل هيلَى من غير تعنيفوالغزاليُّ  ،3»لا توبيخٍو هو أَو

لْكُ: "@قوله  «: قال حين مما يليبِ، وهو داخلٌ" يكأْدلَ للتعج إليهادب؛ في الن مندوب 4»والآداب.  

دب أوالكراهة عبير به عن النللت" الإرشاد"يستعير العلماءُ في كثير من المواضع لفظَ بمقتضى هذا التقريرِ و  
الأمر بالتماس ليلة القدر، ومثلُه في وم، ويام ، وبالوضوء عند النينِ، كما قالوا في الأمر بالسحور للصالشرعي

قولُهم في النمال، والنهي عن الأكل بالشلٍ واحدةعه من باب  ،..هي عن المشي في نروا عن ذلك كلِّه أنعب
  .ب أوالكراهةَ كحكمٍ شرعيدإفادم منه النالإرشاد، مع 

                                                        
  .205الغزالي، المستصفى، ص -  1
   .216ريعة الإسلامية، صاهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ 2-
  .428ص/4الفروق، ج ،القرافيّ -  3
  .205، المستصفى، صالغزاليّ -  4
  



"والعرب معهود"و" المقامات" قاعدتا                                                   الثاني الفصل  

ö151õ 
 

  لا على سبيل الحتم(وع من كما تندرج تحت هذا الن م من إرشاده إلى) الإرشاد التشريعيجملةُ ما تقد 
 ،"الفضائل: "رجمِ لها في كُتبِ السنة بـلُّ الأبواب المُتج يشهد لذلك ،، وتكميل الأخلاقالآدابِ إصلَاحِ

  .ةرعيالش ات والمكروهات، أكثر ما يترجم فيها للمستحب"..البر والصلَة"و ،"دابالآ"و

2 -تشريعي الغير العادي الإرشاد   : 

وهذا القسم يرجع إلى ما كان من الإرشاد مبنِيا على مصلحة دنيوية بحتة معقولة ظاهرة، وليس يفاد   
وتقدير الأصلح والأفضل بمقتضى التجرِبة والاجتهاد  ،بيعي بالرأيرجيح الطَّتشريعيةٌ، بل يجري مجرى التمنه دلالةٌ 

 -مثَلًا-ح الاستدلالُ بإشارتهبالإرشاد، أن لا يص @، وتأويلُ ذلك فيما سلَف إيراده من تصرفاته الإنسانيّ
سٍ أن لا تتزوقَي على فاطمةَ بنتلا مالَ له، على أنّ المرأةَ ج ه فقيرمن ال معاويةَ لأن جفقير لا يجوز لها أن تتزو

 @فَقَدم له  ،شخصٍ طَلَب المشورةَفي مثل هذا المقام ناصح ل @ بيالن ، لأنَّمثلاً، ولا كراهةَ ذلك حتى

على  @، كما لا يستقيم الاستدلالُ بإشارته » زيد بن أُسامةَ انكحي «: فقال ،أفضلَ ما يمكن أن يجده عنده

أنَّالر ،يهذؤي ذلك منه  جل الذي شكاه في جارٍ لَه@ تشريعي حكم،  طَّرِحوأنّ كلّ من أوذي من جاره ي
 .ريقمتاعه في الطَّ

وهوالمندوب (دون الحتم ا هو تشريع مل -على السواءِ-لب الإرشادي منصوب وإذا استقَر أن الطَّ  
شريع مطلقاً، خارجاً عن الت أصلاً ، استبانَ مدى اتجاه قولِ من جعلَ الإرشاد ، ولما هو ليس تشريع)والمكروه

 ةيالالع قِائقَيم الحَلعتتكْميل النفوسِ و"ترجم له بـمقام  قال ابن عاشور فيما. بالصحابة أوجعله تشريعاً خاصا

عاً لهم بالخصوص @فقد كان رسول االله  «": ابِوالآدرشا حالُ تعليم  «: وقال أيضا.  1»لأصحابه موأَم

  .2»وخاصة أصحابه @الحقائق العالية، فذلك مقام رسول االله 

  بيالن عاً لأصحابه بالخصوص فيما  @واعتباررشفي الآداب والأخلاق  @من خطابه كانم

على أنّ ذلك من صلْبِ  @ بيالن صشريع، كيف وقد نسالة وشمولية التائل يأْباه ما تمهد من عموم الروالفض

ما  «: @ريعة، بل وأصل البعثة حين قال الشإنعثْتب لأتمِّم كارِم3» الأخلاقِ م.  

                                                        
  .221ص ،عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية الطّاهر بن -  1
  .224، صنفس المصدر -  2
  .148ص ،سبق تخريجه ءَانِفاً -  3
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       قال الشاطبي: » ب ريعةُالشسةٌ المكلَّفين بحةٌ، كليلا أنه بمعنى عام صتخمن بحكمٍ بالخطابِ ي هاأحكام 
ةالطَّلَبي ولا بعضٍ، دون بعض اشحمن يي أحكامها تحت خولالد كَلَّفةَ متوجعل هذا الأصلَ ضرورةً 1»الب ،

 به يخص لم بما مختصا اسالن بعض كان ولو..« :مقاصديةً وحتميةً عقائديةً من جهة أنه لازم عمومِ البِعثة فقال
 فلا به، إليه يرسلْ لم أنه الخاص الحكمِ بذلك يكَلَّف لم من على يصدق إذْ جميعاً؛ اسللن لًاسرم يكن لم غيره،
  .2» مثلُه إليه أَدى فما باطلٌ، وذلك جميعاً، الناس إلى الخاص الحكمِ بذلك مرسلاً يكون

    انتصاب لهذا المقامدلائل ال :  

أكثر موضوعات هذا المقام يتعلّق بما كانت مصلحته دنيويةً ظاهرةً، من قبيل  :من حيث موضوعه -1
التفات العاديصرة وتدبير شؤون المعاش، كما يتلَةَ الآداب ذُخمموضوعاً له ج والفضائل ،الإرشاد، 

اتبحتوالمُس لاتا هو من باب المُكَممومكارم الأخلاق م. 

رغيب والحثِّ من غير حتم أو إلزام، وتارةً تكون تارةً بالت دصيغةُ خطاب الإرشا :من حيث صيغته  -2
ضِ على سبيل الترفي آدا خيير،بالع لَكسالمذاكرة والموعظةوتارةً ي لَكسم هأوتعقيب الأَئ ،رِم الإِرشادي 

  .رجيحالتفضيل وراده على صيغة التواب في الآخرة، أو إيبِتبيان الفضل والثَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
   . 241ص/2ج ،الشاطبي، الموافقات 1-
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  "مقَام التجرد عنِ التشرِيعِ"المقام السابع :  المطلب السابع

بشر من الناس، يحتاج إلى ما يحتاجه البشر في تصاريف معاشهم،  @بي الن مما لا يماري فيه أحد، أنَّ  

  .أفعالفي جانبٍ مما يصدر عنه من أقوال و كان لها أثر @في شخصهولا ريب أنّ مقتضى البشرية 

  وتفما صدر عنه من منطلق بشري ،شرعي ستفاد منه حكمم ه لا يةٌ، وقد تقدناط به دلالةٌ تشريعيلا ت
هذا المطلب عند الت تحقيقضِعر إلى تقسيم السة إلى ن"تشريعيفكل1ُّ"ةة وغير تشريعي ، من تأصيلِ مقتضى ما تقد م

  .هنا" يعِرِشالتجرد عن الت" هو تأسيس لمقام  بشريته هناك

عرضوا من حين كمصدرٍ تشريعي، " ةيلعالف ةنلسا"ـعند بحثهم ل كما تطرق إليه الأصوليون كذلك  

 ،منها ما وضح فيه أمر الجبِلَّة كأحواله في قعوده. 2شريع والبيان عن االلهما لا ينتصب فيه لمقام الت @أفعاله 
وكان دائراً وما إليه مما يحتاج له البشر جميعاً .. اذه للمترل والمركبواتخ ،وتوقُّفه ،ومشيه ،وشربه ،وأَكْله ،وقيامه

بين الضرورة والحاجة الإنسانيرِومنها ما  ،ةجه المعاشكان من قبيل خبرته وتبتيوكتدبير الحرب ،ة ،طَالتبِب ..
  .وأمثال ذلك

         انِيعمقال الس :» إنّ ما لم يخمن ر أفعالِج سولِالر الش جرخمعِر فيه ش تثْبلا ير 3»ع.  

  .4» بذلك أَمر بامتناعٍ، ولا ي عن مخالفة قلا يتعلَّ «: 'البحر'وقال الزركشي في          

   لَ >ومن هذا الباب قولُ عمرلاة فيه، منٍ لأجل الصعيم يتبادرون إلى مكان اسفسأل عن ا رأى الن

فَلْيمضِ، فإنما هلَك  اةُ فَلْيصلِّ، وإلَّالَمن عرضت له الص «: >، قال@بي قد صلّى فيه الن: ذلك، فقيل له
هم تأهلُ الكتاب لأنتبعهم فاتأنبيائ عاًوا آثاروبِي 5» خذوها كنائس  

  

  
                                                        

  .البحثمن هذا  93ص )ينظر( -  1
  .)م1996-هـ1417(، 5ط -بيروت–سالة الر.، د202ص/1ة، جرعيها على الأحكام الشودلالت @ سولالر ، محمد سليمان الأشقر، أفعالُ)ينظر( -  2
-هـ1418(، 1ط -بيروت–ة الكتب العلمي.، دافعيمحمد حسن محمد حسن إسماعيل الش:، ت11ص/2لأدلة في أصول الفقه، جالسمعاني، قواطع ا -  3

  .)م1999
4  - الز247ص/3، البحر المحيط، جركشي.  
  .569ص/1ج ابن حجر، فتح الباري، )ينظر( -  5
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  "معهود العرب"قاعدة :  المبحث الثاني

م ستقع عليها حقيقةُ الإعجاز في خطاب الوحي، فإنّ رالتي المصاديق  البلاغة والبيان من أهمإذا كانت   
البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع  من حيث أنَّ ،'الِى الحَضتتقْم'لَ ما يقوم على اعتبار والبلاغة يقوم أَ

  .جميعاً لمخاطَباود بالحال فيها حالُ المخاطب و، والمقص1فصاحته

          قال الشاطبي :» الذي والبيان المعاني علم عيفبه ر كلام مقاصد معرفة عن فضلًا نءاالقر نظم إعجاز 
 ،المخاطبِ أو الخطاب، نفس جهة من الخطاب حالِ: الأحوال مقتضيات معرفة على مداره ماإن العرب

  .2» ذلك غيرِ وبحسب مخاطَبين، وبحسبِ حالين، بحسبِ فهمه يختلف الواحد الكلام إذ ؛أوالجميعِ ،أوالمخاطَبِ

  ساعةََ ارع لمقتضى حال العرب المخاطَبين وإذا كان ذلك كذلك، فإنّ من مظاهر مراعاة خطاب الش
م ومعارفهم وما كانوا عليهتريل مراعاةَ أحوال العرب والتأو  ؛عادا ،اطُبِيخالت إن على المستوى اللّغويمن جهة 

فكما أنّ العرب ،الحضاري المستوى العلمي الت اهاعر في اللّسان لغوي الخطاب كان لهم معهود تريلُ من زمن
شريع على وفقه تخطاب ال لَزنت ه، كانوا كذلك على معهود ثقافيٍّ واجتماعي خاصه واستعمالاتحيث ألفاظُ

  .مقتضاهو
على ما كان معهوداً عند  -فَهماً واستدلالاًتفسيراً وت-رعي الش ومفَاد القاعدة ضرورةُ إجراء الخطابِ  

الت العرب زمنالُ عليه النحجِعاً يرم تريل، بحيث يكون هذا المعهودالش هصعلى ضوئه دلالت مجرتوت ،رعي.  

 العربي في المعهود" اجتماعيال"و" اللّسانيِّ"اعتبارين على هذين ال هبالتي تن الإشارات من أوضحِ وكانت  
ها عبارةُ الشتقريرِوأصرح يبقع اطبيالأسبابِه ضرورةَ ال ةادالخطابِ تفسيرمسلكاً ل اعتداد بِم الشرعي ،

ثمّ قال تثْميناً  ،3» تريلحالةَ الت أحوالها ومجاري وأفعالها أقوالها في العرب عادات معرفةُ ذلك ومن..« :~قال
لا «: صوصِوتقييماً لهما في تفسير الن بالخَ أراد لمن دوعلمِ في ض في وقع اوإلَّ منه، القرءان الشهب والإشكالات 

  .4» المعرفة ذه اإلَّ منها الخروج ريتعذَّ التي

  

  
                                                        

  .21ص السعد التفْتازانِي، مختصر المعاني، -   1
2

)، 4، 3
(  - الش347ص/3، الموافقات، جاطبي.  
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  معهود العربِ اللِّسانِي :  الأولالمطلب 

  لَ عليها الشوالمفاهيم التي ع اللّسان من أهم لقد كان مفهوممنه في ف ،افعي كان محلَّ اعتناءٍ لافت
'سالةالر'ا موضعٍ منها، حيث استفصل الشتأصيلَه في غيرِ م اعتبارِ فيه فيقول. افعيأُ ببيان مناط اليبتد :» ماوإن 

أْتدبما ب ه غيره دون العرب بلسان نزل القرءان أنَّ من وصفتلا ،لأن لَمعلِ إيضاح من يمالكتاب علم ج أحد 
 على دخلت التي الشبه عنه انتفت مهعل ومن وتفَرقَها، معانيه ماعوجِ وجوهه، وكثرةَ العرب، لسانسعةَ  لَجهِ

  .1» لسانها لَمن جهِ

 امم وكان معانيها، من رفعت ما على العرب بلساا بكتابه االلهُ خاطب مافإن «: ثمّ قال تحريراً لحقيقته  
 ويستغني اهر،الظَّ العام به ادير ظاهراً عاما منه يءبالش بيخاط أن فطرته وأنَّ لساا، ساعات معانيها من تعرف
 فيه، به خوطب ما ببعض هذا على دلُّتسفي الخاص لُهخدوي العام به يراد ظاهراً وعاما آخره، عن منه هذا بأول
 لوأَ في لْمهع موجود هذا فكلُّ ظاهره، غير به يراد أنه سياقه في يعرف وظاهراً الخاص، به يراد ظاهراً وعاما

 ن آخريبي ءَيالش وتبتدئ آخره، عن فيه لفظها أولُ نيبي كلامها نم يءَالش وتبتدئ .آخره أو الكلام، أو وسطه
 عندها هذا يكون ثم الإشارةَ، تعرف ،كما فظباللَّ الإيضاح دون بالمعنى فُهتعرِ بالشيء مه، وتكَلِّأول عن منه لفظها

 يالكثيرة، وتسم بالأسماء الواحد الشيءَ يوتسم .جهالتها أهلِ دون به هالْمع أهلِ لانفراد كلامها أعلى من
اسمبال المعانِ الواحدهذه .الكثيرةَ ي التي الوجوه فْتصها و2» به منها العلم أهل معرفة في اجتماع.  

بطبيعة عربية الوحي، وما تقتضيه وتستتبعه إنْ على مستوى  اللّسانيِّ ويتعلّق هذا النوع من معهود العربِ  
ة في الأساليب والمعاني ومقاصد صرفات اللّغويوالت ،المخاطباتوجوه و ،أو على مستوى عادات الاستعمال ،فظاللَّ

  .كلام العرب
         وكان الشمن أسبق من ن اطبيبرِ هعلى هذا المأخذ بالقَد الذي والش فَهبعد أن ظلَّ حبيساً في ص ،افعي
في " ةالعادات والمقاصد العربي"فظ والاستعمال، مختزلاً فيهما، دون ما يتسع له بما يرتقي به إلى مسمى عربية اللَّ

 في الموضوعة رسالته" في افعي الإمام،الش هو المسألة في المأخذ هذا على نبه والذي «: اللّسان، قال في ذلك
، وقد خصص ابتغاءَ تقعيد 3» لذلك التنبه  فيجب المأخذَ، هذا يأخذْها لم بعده أتى نمم وكثير الفقه، أصول

دبجه بخمسِ  ،'امِهللإفْ ةيعرِالش عِضفي و'وع الثاني من مقاصد الشارع له بالن مجرفَصلاً كاملاً، ت" معهود العرب"

                                                        
1  - الشسالة، صافعي51، الر.  
  .52، صالمصدرنفس  -  2
3  - الش66ص/2، الموافقات، جاطبي.  
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 فإنْ بلسام، القرءانُ نزل الذين العرب وهم ؛ينالأمي معهود باعات من ريعةالش فهم في بد لا «: قال .مسائلَ
 أن يصح فلا عرف، ثَم يكن لم وإن ريعة،الش فهم في عنه العدولُ يصح فلا ر،مستم عرف لسام في للعرب كان

  .1» والأساليب والألفاظ المعاني في جارٍ فُه، وهذاتعرِ لا ما على هافهم في يجرى
حيث كان أكثر ارتكازه في تقرير نظريته  ،'مشكل القرءان'ويمكن الإشارةُ ههنا إلى عمل ابن قتيبة في   

، "فظ معناهباب مخالفة ظاهرِ اللَّ"عقَد باباً ترجم له بـ قَد، وكان "بِرالع ودهعم" على اعتماد" الإشكال"في
في تقرير منازعها والت ةنٍ خاصنللعربِ وس من خطاب القرءان على عادات جرا خعريف استعرض فيه جملةً مم

  .2ابِقُصودها، لولم تعتبر تلك العادات أو يجر عليها خطاب القرءان لَعد مشكلً

، لفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفابه الوقوع، وكالجزاء عن ا ادرلا ي ممن ذلك مجيءُ الدعاء على جهة الذَّ  
استفهام وهو تقريرعلى مذهب ال أو أن يأتيَ الكلام، بأو تعج، أو توبيخ..سالعرب في  ومِ، وما إلى ذلك  من ر

  .ووجوه مذاهبها ومواقع كلامها ،اامخاطب

      كقوله تعالى:﴿*höùôEöaZX æupcîÔdsö]Zè>j@]A (10)﴾ ]c/10[، و﴿*hùôEöaZX bvö#< æyZöFúøõ@]A ,BÓÇ 'bâÓsöæYWÌöÉ%&A (17)﴾ 
]Y/17[وقوله ،: ﴿b~bã]iö]ôEö#<]ZX $bf/@H êô²QZöF%&A æup.öÑÓöYXpbñöF (30)﴾ ]G/30 .[راد " قاتله االله"فـا حقيقة لا ي

ما  قاتله االلهُ: يقال. أو أصاب في رميِه ،شعرِهأو  ،ممن أصاب في منطقه بِعجإنما عادة العرب فيها للتالوقوعِ، و
  .3..أحسن ما قال، وأخزاه االله ما أَشعره، وللِّه دره ما أحسن ما احتج به

     ةَ وكقولهيفلص :» قْرلْقَى عأصلُها4»ى ح ،: قَعرأي االلهُ اه جرحوقيل ،تلد لا عاقرا جعلها وقيل ،اه 
قَعر لْقَى" أصلُو .هاقومح:" لَحق شعرا أو ،المرأة زينة وهو اهأصا وجفي ع لْحقأو ،اه لَحقَ قوهام  بشؤمأي اه 

  .تطْلقُها ولا تريد حقيقةَ ما وضعت له، ثمّ اتسعت العرب فيها فصارت 5أهلكهم

                                                        
  .82ص/2ج ،السابق المصدر -  1
  .دون رط، دون تط - بيروت- الكتب العلمية.أحمد صقر، د:، ت277ابن قتيبة، تأويل مشكل القرءان، ص -  2
  .277نفس المصدر، ص -  3
 باب، وفي 625ص/2، ج]1673[، رقم"ا حاضت المرأة بعدما أفاضتإذ"باب"/الحج"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري؛ <عن عائشة  )متفق عليه( -  4
، "﴾úõæo  ehøèÓñöF dvbã]j ÷u%&A æv÷ÅaôEÌöÑdñöF BÓÇ æTö]iö]Zê fb/@]A ÊóPöYX dvPãöùÇBÓê÷t%&A[﴿: قوله تعالى"باب"/الطلاق"كتاب وفي. 528ص/2، ج]1682[، رقم"الإدلاج من المُحصبِ"

= ، وأخرجه مسلم2280ص/5، ج]5805[، رقم"'عقرى حلقى'و' كتربت يمين' @ بيقول الن"باب"/الأدب"كتابوفي  ،2040ص/5ج، ]5019[رقم
، ]3292[، رقم "الحائض عن وجوب طواف الوداع وسقوطه"بابوفي . 33ص/4ج ،]2988[، رقم "بيان وجوه الإحرام"باب"/الحج"كتاب، 'صحيحه'في=
  .94ص/4ج
  .589ص/3فتح الباري لابن حجر، ج) ينظر( -  5
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     ما أيضاً ومن ذلك يقع في الخطاب الشكـ 1رعي" :كأُم كلَتاستعجالِ "ثَكوال استحثَاثولل ،" ترِبت
كينمأو ي اكدو"ي ،"لَه أو لَا أَب ،لَه و"لَا أُم ،"لٌ لَكيلُ"، "ويو ها هو في الأصل، .."أُملل وأشباه ذلك ممسب 

 عند هاخطابِ وصلة ،كلامها مِعد في العرب عادة على جرى لكن ،يوِنم ولا مقصود غير ، فجميع ذلكعاءدالو
   .، وغيرها من قُصود العربِ..، أو التعجبِ، أو المدحِوبيخوالت بِتلعا تأكيدأو الحرجِ

ظُ وشبهه يجري على فْهذا اللَّ « :"ترِبت يداك: "يث عائشةفي حد @في قولهقال القاضي عياض   

ثمَّ نقل عن  »نِيتالمذكور هيمع زوجت @ملُ ما وقع له ، وعلى ذلك يحعاءِقصد الد ألسنة العرب من غيرِ
 "أب لك لا:" تقول العرب هذه ؛بد هعلف نم وليس ءُيالش ويكْره ود، وكلُّه اللفظُ شيوح وقد «: قولَه 2الربيع

 أن البابِ هذا في الألبابِ ولأولي .أَهم إذا لْمرءِل "هأُم ويلُ"و الذَّم، يريدون ولا "االلهُ قاتله"و هم، إذا الأمر في
  .3» حسن وإن البلَاءُ فهو عدوا كان وإن خشن، وإن الولَاءُ فهو ياول كان فإن ه،قائل إلى القولِ من ينظروا

  ه ضرورةَ إجراءِ الخطاب الشفي تأكيد وقال الطَّبرياللِّسانيِّ معهود العرب"على  رعي :"» أن فالواجب 

 هاكلام لظاهر وظاهره موافقةً، العرب كلام لمعاني ،@ محمد نانبي على المُنزلِ االله كتاب معاني تكون
  .4» وصفُناه تقدم قد بما ،والبيان الكلام سائر ا فضلَ التي بالفضيلة االله كتاب باينه وإن ملائما،

       ا وقال بعد أنفي مخاطبا وجوهاً للعرب ومذاهب نفَرتاس، اختصار، والتعريف بمقاصدها، كالإيجاز، وال
، وإظهار المعاني التردادالإظهار، وبالقلّة من الإكثار، واستعمال الإطالة والإكثار، ووالاجتزاء بالإخفاء من 

وبما يظْهر عما يحذَف،  ،وقات، والاكتفاء ببعضٍ من بعضٍبالأسماء دون الكناية عنها، والإسرار في بعض الأ
لها، قال، وت..وإظهار ما حظُّه الحذف فات أخرى لا انحصارذلك كان فإذْ «: صر نيما يكون أن ..كذلك فَب 

  .5» وشبيها مثْلاً وله نظيرا، له ذلك كلّ في ذلك، من @ محمد هينبِ على المُنزلِ االله كتاب في

  

  

                                                        
.48، بولخراص كريمة، ص- الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم : ينظر كذلك -  1  

2  - الزمان الهَم الحسين بنِ يحي، بديع بن ذَهو أبو الفضل أحمدانيُّ ، ول398سنةَ  دالحافظة، ي ذَانَ، كان قويمهـ في هضرذكر  ،'المقامات'بحفظه، له  المثلُ بي
له ديوانُ شعرٍ صغيرٍ، وها ارتجالٌ، وأنّ أكثر'ا  'سائلالرهتداةَ سنةَ  233عرها مطبوعةٌ، توفيّ في هنظر( هـ،969رسالة، ثلاثتي( الز1/116، الأعلام، جركلي.  

  .148ص/2ج القاضي عياض، إكمال المعلم، -  3
  .12ص/1ج ، جامع البيان في تأويل القرءان،بريالطَّ -  4
  .13ص/1نفس المصدر، ج -  5
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   "يلِزِنالت دهي عفي ارِالجَ يوِغاللُّ احِلَطاصالبِ ةُربالْع" :اللّسانيّ تقرير قاعدة معهود العربِ: الفرع الأول

ذلك المعهود مضبوطٌ  رعي، فإنَّفي تفسير الخطاب الشيا إذا كان تحصيلُ عادات العرب اللّغوية ضرور          
، ولتقرير هذه القاعدة "يلِزِنالت دهع يي فارِالجَ يوِغاللُّ احِلَطاصالبِ ةُربالْع: "، مفَادهاههنابقاعدة نروم صياغتها 

  .مغزاهاعلى مقتضاهما يتحرر معناها، ويتحقّق مفادها واثنتين ين لابد من مقدمت
  " زمنِيةُ الدلَالَة وحقيقةُ التطَورِ الدلَاليِّ": المقدمة الأولى

، تنمو ة على أا كائن حي نامٍاجتماعيإذا كانت اللّغة توصف في ميدان الدراسات ال :بيانُ الحقيقة -أ         
طور، في مختلف أَي لغة، ظاهرةُ التغيرِ والت ؛البارزة في اللّغةواهر من تلك الظَّ وتتطور، وتبلَى وتموت، فإنَّ

بحيث وعلى كلّ المستويات،  ،اتجاهاتالاتنحوا منحى الفي أصوا ريغتوتراكيبها ،ازدهار أو الاندثار، وت، 
غيير أنّ الجانب الدلاليَّ هو الأكثر عرضةً للت طور فرع التداولِ، والملاحظُأنّ التذلك ب. 1ودلالاا ما دامت تتداولُ

وذلك يرجع إلى أسبابٍ و. ن سواهممنها الأحداثُ ال ،عواملَ كثيرةاجتماعيةُ من سياسة، رٍ في  ،واقتصادوتطو
اقتصاد اللّغوي، ال وميلُ الناس إلى ،لِّه تقَادم العهد على اللّغةالحياة، ينضاف إلى ذلك ك وأساليبِ ،العلومِ

والتا يستثقلونه من النخفيف مميذلك يتراوح بين عاملين اثنين ..طق واجتناب الحُوش 2جميع . 

 : لاليّطور الدعوامل الت -ب        

     - دافع داخلي لغوي: هاويرجع إلى اللّغة ذات، ز به من خصائصوما تتمي تتسبب  لْيِ الألفاظفي ب
  ..اهلقْساعها، وتحويلها  أونلالة أواتالد والابتذال، انحسارِ

     - دافع خارجي غير لغوي: وهو اجتماعي وغير ا ، اجتماعيأمالمرآةٌ من جهة أنّ اللّغةَ ذلكف اجتماعي 
أنّ  ، إلَّا3"ةوالمعنوي ةالحسي أهلها من المدلولات فلأقصى ما هو متعار" هي موضوعةٌللمجتمع الذي تحيا فيه، ف

الحياة يستدعي  ظروف رِتطو ات نتيجةَيفتجدد بعض المعاني والمسم ،لا تلْبثُ أن تؤثِّر فيها المختلفةَ الأحداثَ
 ،قافةوالثَّ ،والعمران ،في الصناعة  مدقَ، يضاف إلى ذلك اتصالُ العرب بغيرهم، والتمقَابِلَة استحداثَ أسماءٍ

والنظام الةُ اجتماعيالذي تعيش فيه الأم.. ها للتالألفاظ ومفاهيم بعض ضرعأُولئك ي جميعحلِو المعنوي ،
الد فلاليِّوالتصر باسنبما ي.  

                                                        
-هـ1405( ،1ط - الأردن- مكتبة المنار.، د43ص -دراسة دلالية مقارنة- عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين الشعر الجاهلي ولغة القرءان )ينظر( -  1

  .)م1985
  .66ة في ضوء علم اللّغة الحديث، صطور الدلالي في العربيم، الت2003، ]15العدد [، ةراسات الاجتماعيالد ، ومجلة35ص ،المرجع السابق -  2
  .158ص/3ج نوير،حرير والتاهر بن عاشور، التالطَّ -  3
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         أمال ا غيرعن ،، فذلك كَأَثَرِ الوحياجتماعي ربفارسٍع في فقه اللّغة' في ه ابن بياحالأسباب "بـ' الص
، "ةرعياصطلاحات الشال"، وتارةً بـ"ةطروء المعاني الإلهي"بـ تارةً 'نويرحرير والتالت'، وابن عاشور في 1"الإسلامية

نزول الوحي،  ساعةَ حادثةٌ في اللّغة العربية ةٌ، وهي كلمات أو عبارات إسلامي2" ابتكار القرءانيِّال"وأخرى بـ 
ان معروفا لدى العرب من قبلُ، وهومعناها لم يك ا أنَّإمعليهم الغالب، و إم ا أنّ لفظَها جديدقَولم يكونوا قد سب،

هو قليلطق به، وإلى الن .  

      لمط الأوفمن الن" :لاة"، "المنافق" ،"الكافر"، "المؤمن"، "الجهاد"، "كليفالتالص" ،"كاةالز" ،
  .و ما والاه...، "كوعالر"، "يممالت"، "الوضوء"

      لفظ : ومن الثاني"نِيمست" ،"ينجعاشور"..س من مصطلحات القرءان، لا  «: ، قال ابن اسمهذا ال
نوعيا، وقد سمع العرب هذا  ية وضعاًيعرف في كلام العرب من قبلُ، و لكن مادته وصيغته موضوعتان في العرب

  .3» سم ولم يطعنوا في عربِيتهالا

 نم رثإِ علَى تهاجاهلي في العرب كَانت «: "الأسباب الإسلامية" قال ابن فارس فيما ترجم له ببابٍ في         
ِثي آبائهم إرم فم ،لُغاوآدا، ائسونا. وقَرابينهم ،همكه جلَّ االلهُ جاءَ فلمبالإسلام ثناؤ الَتأحوالٌ، ح 

تسِخون ،ياناتد طوأُبلت ،لت أمورقمن ألفاظٌ غةاللُّ من ون إِلَى مواضع مواضع رأخ بزيادات ،تزيد وشرائع 
 ،والكافر ،والمسلم ،المؤمن ذكر  الإسلام في جاء مما ، فكان..الأَولَ رالآخ فَعفَّى. طَتشرِ وشرائطَ عت،شرِ

 وأوصافاً شرائطَ ريعةُالش زادت ثُم. صديقالت والإيمان، وهو الأمان من المؤمن عرفَت إنما العرب وأنَّ. والمنافق
 الشرعِ في جاء ثُم ء،يالش إسلام منه عرفَت ماإن والمسلم، الإسلام وكذلك. مؤمناً بالإطلاق المؤمن يسم بِها
  .4» ..والستر الغطاءَ إِلاَّ الكُفْرِ من تعرف لا كَانت وكذلك. جاءَ ما أوصافه من

أو هجرها، انحسارها  ،لالةانتقالُ الد طور الدلاليّإذا كان من مظاهر الت :مظاهر التطور الدلالي -جـ          
، فإنّ من أهم المظاهر التي يتحرر عليها معنى القاعدة هنا ظَاهرتي 5..المعاني المضادة، التحول نحو أواتساعها

عميمالتخصيص والت.  

                                                        
.)م1993-هـ1414(، 1ط - بيروت- المعارف مكتبة.الطباع، د فاروق عمر:ت، 115ص ،سنن العرب في كلامها، وومسائلها ،ةالعربي فارس، الصاحبي في فقه اللّغة ابن - 1  

  .120ص/30التحرير والتنوير، ج )ينظر(،"مبتكَرات القُرءاَن"بوب لها الطاهر بن عاشور باباً ضمن المقدمة العاشرة في تفسيره ترجم لها بـ  -  2
  .195ص/30، جنفس المصدر - 3
  .115ص ، فارس، الصاحبي في فقه اللّغة ابن -  4
   .280، ص-مقدمة للقارئ العربي–علم اللُّغة  ،ود السعرانومحم ،56ولغة القرءان، ص عر الجاهليطور الدلالي بين الشعودة خليل أبو عودة، الت )ينظر( -  5
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        - و :لالةتخصيص الدا كانت  المقصودمم ى أضيقوانكماشها في معن ،الكلمة مجالِ دلالة به تخصيص
ي من حقلٍ تنتقل الدلالةُ ضمن الخطاب اللّغوبحيث الشرائط الدلالية، و عليه، يتم ذلك بإضافة بعض الملامح

أخص دلاليٍّ إلى آخر.  

ثم خصص هذا المعنى للدلالة على أنواع معينة  كُلِّه الشجرِ ثَمرها انفي أصلِ مع' الفاكهة'من ذلك كلمة          
، فَاكهةً يأْكُلَ لاَ أَنْ حلَف ولَو :حنِيفَةَ أَبو ومن هنا قال ،..1من الثِّمار، كالتفاح، والعنب، والموز، والخوخ

  .2يحنثْ لَم رماناً أَو تمراً وأَكَلَ

، وفي صدر الإسلام ظَلَّ ينِعماصر والْبمعنى الن في العصر الجاهلي 'الوالي'استعمال لَفْظَة  أيضاً من ذلكو         
هذه اللَّهذا ال لَتمعتاشدين اساستعمالُ قائماً، ثمّ أثناء حكم الخلفاء الرفظةُ للدإليه لالة على الش دهعخص الذي ي

ة، ثمّ تحددت وقيادة الجيوش في مقاطعة من المقاطعات الإسلامي ،ظاموتوطيد الن ،وتنفيذ الأحكام ،إقامةُ الحدود
 فيدلالةُ هذا اللفظ تصصمن البلاد كلّ من وخ ساعد أو ينوب عن السلطان في حكمِ بلد3ي.  

الحصن الذي يحارب منه العدو والمهاجِم  «هو : 'المحراب'ومن ذلك أيضا ما قاله ابن عاشور في لفظ          
ثمّ أطلق المحراب على المكان الذي  للمدينة، أولأنه يرمى من شرفاته بالحرابِ، ثمّ أُطْلق على القصر الحصين،

وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه ، ..دة، فهو بمترلة المسجد الخاصيختلَى فيه للعبا
جي ،اسالن مالذي يؤ الإماملُع وأصله إلى أرض المسجد في حائط ،غيرِ نافذة ةمثل كُو القبلة ه، ، يقف الإمامتحت

  .4» فتسميةُ ذلك محراباً تسميةٌ حديثةٌ

       - ل- وهو  :لالةتعميم الدعلى عكس الأو- في الحقل الد اخٍ في مدلوله لل لاليِّانفساحرفظ، وت
خابال امتداد من معنى إلى معنى صمكلمة: ، مثالُهأَع "درهر، وهو الأحمر " ومن الز طلَق على نوعٍ خاصت

، فالوردي من كلِّ شيءٍ ما "الوردي" ، ومن ذلك نسِب إليه من أسماء الألوان5وردة واحدته يشم الذيالمعروف 
، هذا في أصل معناها، وتوسع فيها الاستعمالُ حتى صارت الورد تماما كحمرة  صفْرة إِلى تضرِب حمرةٌما به 

  .  تطلَق على كل زهرٍ من الزهور، مهما كان لونه أو شكلُه

                                                        
  .284لمحمود السعران، ص -مقدمة للقارئ العربي–علم اللُّغة ، و458 ص/36ج تاج العروس للزبيدي، )ينظر( -  1
  .61ص/3لكاسانيّ، جلبدائع الصنائع  )ينظر( -  2
  .م2001دون رط،  -القاهرة- غريب.، د100والمعجم، صرجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدلالة  -  3
  .160ص/3ج نوير،حرير والتاهر بن عاشور، التالطَّ -  4
  .285لمحمود السعران، ص - مقدمة للقارئ العربي–علم اللُّغة ، و286ص/9،جتاج العروس للزبيدي )ينظر( -  5
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فائدة القاعدة في تلك الأحكام الشرعية التي تعلّقت بما ورد به الخطاب الشرعي من المعاني  مأْتى ومن هنا        
تيقرٍ عن زمن الخطاب و المدلولات التي بها في زمنٍ متأختخصيصاً وتعميماً مدلولات رتألفاظُها ،وتغي.  

  المقْصود بالاعتبارِ" معهود العربِ اللّْسانِي"التوثيق الزمنِي لـ : المقدمة الثانية

        ة والتم من الحركيساعاًطور إذا كانت اللّغة على هذا الوصف الذي تقدلُّ عليه اتدوانحساراً،  من جهة ما ت
 دصرعي، لا يقْمعهود العرب اللّسانيّ الذي عليه يجرى تفسير الخطاب الش نقلاً وتغييراً، تخصيصاً وتعميماً، فإنَّ

نّ العرب كونهم ذلك أ ؛مقَيد بزمان ومكان محدد خاص ذلك، بل ومكان زمان به مطْلَق معهودهم في كلِّ
مان باختلاف الز-أي معهودهم -ةُ قد تختلف موسوعتهم المعرفي  )العربية(تنسبث إليها لغةٌ معينةٌ جماعةً 
والذي ينبغي أن  ههنا، اعتبارالمقدمة الأولى، وعليه؛ فإنّ المعهود المقصود بال في، على مقتضى ما ثبت 1والمكان

في تفسير الخطاب الش دمتعي ةً في كلّ زمانا عربيبكو فَةصبين الجماعة المت كرتشالْم ه ليس مطلقوتأويل رعي
العرب الأ2ُومكان ولكن معهود ،ميين ت وهم الجماعةُ التي حضرت ،بسفَحزِن يلَ الوحي، وحازت دلالات

  .نزل ا، وعرفَت استعمالاتها المختلفةَ وقت نزول الخطاب الشرعي الألفاظ التي

  الش دا قيومن هن الأُ"بإضافته إلى " معهود العرب"اطبيمية"، من حيث أنّ حال "ينا " الأمي صفالتي و
الت هي تلك التي العرب المخاطَبين زمن ،ةخاص ةعربي قال تعالىتريل تختص بجماعة ،الوحي تهِدش: ﴿Ópaå ïùq̂j@]A 

{\DÓmÓYöF óPYX ævñáö³`ñEö³ùÇaúõ@¢A úïõpcözæt ÷~bã>óEö³ùÇ >Apöaiö>ôEÓñöF ¨b~Pã÷ñEö]iÓn ©ùäöùôEö#<ÓñöFAÓ§ ÷~PãñEö±øÉ][sbñöF æo b~bãbÅùö²iöÓmbñöFæo æ_D#<]ôEöøÑ>j@H ]áäöÓÅÌöÑöøè>jAæo u;`Aæo >ApaZöFB\öÉ 

vöùÇ +h÷YEö]ZX óPöYW]j Àh]:iö\Oî ÀvñEö̀YEöeÇ (2)﴾ ]y/02.[ دكان قَي الأُ"ومن ثَمميين "اًيدقْيِت للحد الزمعهود " المعتبرِ في مني

 الذين نزل القرءانُ باع معهود الأميين، وهم العربتريعة من اإنه لابد في فهم الش «: اطبي قال الش. "العرب
  . 3»بلسام 

استشهاد جرى توثيق علماء اللّغة لعصور ال -طور الدلاليّلالة أو التزمنية الد–ذاته  ظحلْهذا المَومن   
اللّغوي، وتحديد دائرة البين الجاهلي ةنِيمبين الحواضر والبواديوا ،ة والإسلاماحتجاج الز ةلمكاني قَرتوقد اس ،

                                                        
].25[وما بعدها، مجلَّة الإحياء، عدد 118القراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، ص)ينظر( - 1  

  .119ص نفس المرجع، -  2
3  - الموافقات، جالش ،82ص/2اطبي.  
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 العربِ البوادي من جزيرة احتجاج في عرب الأمصار إلى اية القرن الثاني، وأهلِعصر ال جمهورهم على أنّ ايةَ
إلى أواسط ابعِ القرنالر 1الهجري .  

  "يلِزِنالت دهي عي فارِالجَ يوِغاللُّ احِلَطاصالبِ ةُربالْع": تتوِيج القاعدة: الفرع الثَّاني

 لاليِّغيرِ الدلسنة الت خاضعةٌ أنّ الألفاظَ رفإذا استقَ انية؛مة الأولى على الثَّالقاعدةُ بتركيب المقد تتحرر هذه  
رعي إنما هو خصوص الش الخطابِ تفسيرِالمطلوب اعتباره في  عهود العربِمن زمنٍ إلى آخر، وكان المقصود بم

 أولئك العرب المخاطَبين زمن معهودتريل، لأنَّالت الخطاب الشةً رعيما نزل على تلك العادة خاصما . إن فجميع
عن ح عن زمن الخطاب خارج ةرمتأخ طارئة ةعربي ومعهودات من اصطلاحات دجتاسد ال به اعتبار، لا اعتداد

من الألفاظ التي ورد ا الخطاب  فيما طرأ على كثيرٍ ةالتطبيقيةُ لهذه القاعد فائدةُالتظهر هنا في تأويل الخطاب، 
الشا كانت عليه زمن التمم مأو أع حيث صار لها مدلولٌ أخص ،رعيفَتريل، ومن هذا الموضع رض الشكثيراً  اطبي

من التأويلات التي تستند إلى معهود لِّلًا ذلك بقوله طارئٍ عربيعلأنَّ «: م  2»ذلك من قبيل ما لا تعرفُه العرب.  

 هم،تعام خطاب من اإم اعتادوه ما تعودوا قد فإم اس؛الن من كثير لطَغَِ هنا ومن «: قال ابن تيمية  
 ذلك في مستعملٌ أنه ظنوا والحديث القرءان في سمعوه فإذا معنى، في فظاللَّ باستعمالِ علمائهم خطاب من وإما

 بلِ طوائف، على الغلَطُ به دخل امم وهذا .الحادثة هموعادت يةالنبط لغتهم على ورسوله االله كلام فيحملون المعنى،
رِ أن الواجبعتوالعادةَ غةَاللُّ ف القرءان في نزل الذي والعرف والسكان وما ة،ن سول من يفهمون حابةُالصالر 

  .3» ذلك بعد حدث بما لا ،ورسولُه االلهُ خاطبهم والعرف والعادة غةاللُّ فبتلك ؛الألفاظ تلك سماع عند

لُ على اصطلاحٍ حادث، جالر أَشنه أن يورسول االلهِ كلامِ في فهمِ طلَالغ أسبابِ ومن أعظمِ «: وقال أيضا         
االله بذلك ال كلام رفَس4» ويحمله على تلك اللّغة التي اعتادهااصطلاحِ، فيريد أن ي.  

 في وعادتهم ،@ بيالن ا ويخاطبهم ا ونَباطَختي كانوا التي الصحابة لغةَ فيعرِ لم نوم «: وقال         
 يجد ثم الألفاظ، في موعاد هقوم اصطلاحِ على ينشأ اسالن من كثيراً فإنَّ، مواضعه عن مالكَل حرف وإلَّا الكلام،
 يدهيرِ ما الألفاظ بتلك حابةالص أو رسوله أو االله مراد أنَّ فيظُن حابة،الص أو رسوله أو االله كلام في الألفاظَ تلك

                                                        
  ".في ترك الأَْخذ عن أهل المَدرِ كما أُخذَ عن أهل الوبرِ"باب، 5ص/2، الخصائص، جن جنياب )ينظر( -  1
2  - الموافقات، جالش ،401ص/3اطبي55ص/3ج ، و.  
  .106ص/7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -  3
  .107ص/12نفس المصدر، ج -  4
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 اسالن من لطوائف واقع وهذا، ذلك خلاف حابةوالص ورسوله االله مراد ويكون ه،واصطلاح تهعاد أهلُ بذلك
  .1» وغيرهم والعامة ،وِحوالن ،والفقه ،الكلامِ أهل من

  معهود الْعربِ الاْجِتماعي :  المطلب الثاني

، فهو كذلك  المعني بالاعتبارِمنيالزللحد  تخصيصهو  'بِرالع ودهعم'ـل" ينيمالأُ"كما أنّ إضافة لفظ   
لرصيد وتقييم ه الثَّتقديرصفةُ قافي وال لُهمحا تمالأُ"اجتماعي، لمية "للمستوى المعرفيِّ من توصيف والحضاري 

للجماعة العربيالت زمن ةبـ ، 2تريلة المخاطَب والمقصود"معهود العبِر الاجتم3"اعي لَكلُّ ما له صة ةٌ بالبيئة المعرفي
والتاريخية، والموروث وتلك ، والثقافيِّ الحضاريالعادات الاجتماعي المخاطَبون وقت ة التي كان عليها العرب
التلمن أراد أن ي ا لابدا رصيداً اجتماعيهتفي كُلِّي دسجا،تريل، بحيث تلَ نصوا أن  ؤخطاباً شرعي رفسأو أن ي
يستحضر سياقَه الت يلَهح؛ يإاريخيتسليه، وأن يرِضع ه اللَه عليهرصيدزن؛ ياجتماعي.  

  العربي بنقله هذاك المعهود الذي يختص اجتماعيأهلُ الأخبارِ" :4ال عن العربِ المنقولة  لمقتضيات
في أصل تنزله  رعِاالش ، إنما يستمد ضرورةَ اعتماده من جهة أنّ خطاب- اطبيعلى حد نعت الش-5"الأحوالِ

ية موما هم عليه من وصف الأُ ،وعوائدهم ،، مراعياً في ذلك أحوالَهمينيمالأُ جرى على مقتضى معهود العربِ
التي هي توصيف مجتمعِ الت المعرفيِّ لهلثقافة للجانب العلمي يـنثْمتريل، وت.  

  اطبيا «: قال الشالتي ريعةُلش با ثَع النالأُ بيموإلى خصوصاً، العرب إلى @ ي عموماً، سواهم نم 
 منسوبة: أي يةً،أُم كوا معنى فهو كذلك، كان فإن لا، أو يةمالأُ وصف من عليه هم ما سبةعل نِ تكون أن إما
 تعهد، ما مترلةَ أنفسهم من تتنزلَل تكن فلم دوا،عهِ ما غير على تكون أن ملَزِ كذلك، تكن لم وإن ين،الأمي إلى

 به االلهُ وصفها ما اإلَّ تعهد لم والعرب يعهدونَ، ما على تكون أن بد فلا فيها، الأمر عليه عوض ما خلاف وذلك
  .6» يةٌمأُ إذاً ريعةُفالش ،يةمالأُ من

                                                        
  .243ص/1، جالمصدر السابق -  1

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد 119القراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، ص )ينظر( - 2  
مراعاة معهود الأميين في أزمنة تتريل "في سياقِ تفريعه على ' مراعاة معهود طبائعهم وموائدهم ومواقيتهم وأوزام ومكاييلهم'ترجم له  الأخضري بـ   -2 

.99الإمام في مقاصد رب الأنام، للأخضر الأخضري، ص) ينظر" (الخطاب   
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد117الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، صالقراءة السياقية عند  )ينظر( - 4  

  .297ص/2الشاطبي، الاعتصام ،ج -  5
  .70ص/2الشاطبي، الموافقات، ج - 6
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الكثير تثْبِيـته قَصد  بتتقرير هذا المعنى، ورفي  ' الاعتصام'كما في ' الموافقات'وقد جهد الشاطبي في   
تريل، الت ساعةَة للعرب اجتماعيال والعادات ،والحضاري ،قافيِّالثَّ صيدحين استعرض جانباً من الر من الحُججِ

جوم ، ذكر من علومها علم الن1»..كان لهم اعتناءُ بعلومٍ واعلَم أنّ العرب «: قال 'ةيمالأُ'استقَلَّه بفصلٍ في بيان 
 ةومعاملاتها المعاشي ،ةاجتماعي، ومن عاداتها ال..، وعلم الطّبوأخبارِ الأمم الماضية ،اريخوعلم الت ،والأنواء

ثُم بين قسماً  ،..القَافَة، والحُكْمِ في الخنثىإلحاقِ الولد بو والقَسامة، ،ها على العاقلةبِروض الديةِ وتقديرِ ،كالقراضِ
باستحضارِها  لا يستقيم تفَهم الخطاب إلَّا الذي تعلّق بعادات للعرب من ذلك، مهِما من الخطاب القرءانيِّ

لم يكْتف بذلك حتى «: العرب إنما خوطبوا بما يعرفون، وأُحيلُوا على ما يعهدون، بل إجرائه عليها، لأنَّو
وسحابٍ ،وجبالٍ ،وأرضٍ ،وحيد فيما يعرفون من سماءٍخوطبوا بدلائل التكما وقع تعريفُهم في 2»..، ونبات ،

العمليات بما يكُرِدهم هكما« :جمهور فرع أوقات لَالصوة بالأمور اتدوطلوعِ لال،بالظِّ كتعريفها لهم، المشاه 
 في القمر مع مسِالش يرِمسِ سابِحبِ يطالبنا ولم ..يامالص في وكذلك ،قِفَالش وغروب وغروا مس،والش الفجر
 لديهم هو امم عليهم االلهُ أنعم بما رواأُخبِ«: ،كما3»هاعلوم من ولا العرب معهود من يكن لم ذلك لأنَّ ؛المنازلِ
 ةالجن مأكولات من وبين ،..نياالد في تنعمام في معهود هو بما وأصنافه ةالجن نعيم عن رواأُخبِو أيديهم، وبين

 عندهم هو ما وسائر والأعناب، خيل،والن والعسل، والخمر، واللبن، كالماء، عندهم، معلوم هو ما ومشروباا
زِ دون مألوفزِ ،الجَوىو والتفاح، ،واللَّوثْرالجدل، من يعرفون ما طريقة على اإلَّ يجادلْهم ولم ،..الكُم نوم لَتأم 
 الخواص من االلهِ كلام به اختص ما اإلَّ سواءً الأمر دجو الثلاثة الأمورِ هذه في العرب كلام لوتأم القرءانَ
المعروفة .وسجميع في ر اتسلابهذا العربِ م ،ريتجَِ السد كما الأمر ،رقَرهذا ثبت وإذا ت حضأنَّ و ريعةَالش ةٌأُمي، 

  .4» العرب فتهأَلَ عما تخرج لم

عرف لسانِي تتحدد عليه مقاصد كما لها معهود لغوي و العرب من مدلول القاعدة أنَّ والحاصلُ  
بمفرداته  ارتبطتو ،اعي وقَع على مقتضاه خطابهاوتتحرر عليه مدلولات ألفاظها، لها كذلك واقع اجتم ،كلامها

الش أحكاما، ذلك أنَّ الكلمةَ في ال عِرلَلُهوعلُّغة لها غير المعنى القاموسيفْ، وغير المعنى الذي قد يهياق؛  ممن الس
 هانظام ، وتعلَّقت بتفصيلات5ها أصحاب اللُّغةييِالمشتركة التي ح نتجت عن الحياة وارتباطات تءاإيحا

                                                        
  .71ص/2المصدرالسابق، ج -  1
  .78ص/2نفس المصدر، ج -  2
  .90ص/2نفس المصدر، ج -  3
  .79ص/2نفس المصدر، ج -  4
  .268، ص-مقدمة للقارئ العربي–محمود السعران، علم اللُّغة ) ينظر( -  5
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المعاشي اجتماعيات واقعها العلى جزئي يلَتها، وإذا كان ذلك كذلك؛دلالا معانيها، وأُحت  رفسأن ي يقلفليس ي
الش خطابساعةَا بما كان معهوداً عند العرب في مجاري أحوالها إلَّ عِر الت الَ على عاداتحتريل، دون أن ي

أَتطَر، ثَتدأو أحوالٍ ح.  

  قال الشأن بجائزٍ فليس «: اطبي يضكما يقتضيه، لا ما القرءان إلى اف لا هأن صيأن ح نكَرما منه ي 
 علم إلى يوصلُ ، فبهخاصةً العرب إلى لْمهع يضاف ما كل على هفهم على استعانةال في اقتصارال ويجب يقتضيه،

  .1» فيه هورسول االلهِ على وتقَولَ ه،فهم عن ضلَّ له، أَداةٌ هو ما بغير طَلَبه فمن ة،رعيالش الأحكام من عأُود ما

   مسمن هذا  ~وقد و وعالن"معهبِ ودرالع" -اجتماعيال اعتصام'في  -أيا "بـ ' الي بِهات التوالأَد
دالمَقَاص مفْه2"ت.  

  كأَ الشومن هذا المكان اتعلى هذا النوع من المعهود ال اطبيفي  ،-اللِّسانيّ-هكما الذي قبلَ اجتماعيفْنِيدت 
في تفسير الأدلة  عتمدالتي تتلك  ؛مسالك الإفهام وأوالعمليات، أ ،في العقائدإنْ  3أويلات المتكلَّفَةمن الت كثيرٍ
الشرعيئَةلْمِ الهَيلم تكن معهودةً عند العرب، كع من علومٍ ومعارف ات،  ،ة على معطياتوالمنطق، والطبيعي
، 4»من قبيل ما لا تعرفُه العربلأنّ ذلك  « :أويلاتوع من التمبيـناً معياره في رفض هذا الن، ..الرياضياتو

  ةرعيالش الأدلة استعمالُ حصفلا ي « :إذْ ذاك، و5»'ةيمالأُ'من  به اللهُاما وصفها  لم تعهد إلَّا العرب « والحالُ أنَّ
  .6» في مثله

ة اجتماعيال على استحضار عوائد العربِ هوتعقُّلِ وجهِ رعيالش ومن المُثُلِ على توقُّف تفَهمِ الخطابِ          
الت شريع، قولُه تعالىزمن: ﴿! \Ü]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓñöF PvÓn Psö÷Å]Zè>j@¢A åPsøy÷ñEöÓÅ>jAæo -höaZX ,BÓÅPãñEö̀YX ¸~>öòF;`A ¸söñEö̀YE\öÉ blö̀YW#<]óEöÓÇæo PwBMöóEöiçj ,BÓÅbãbÅ>öòF;`Aæo 

bsÓöYEÌöÉ%&A vöùÇ $BÓÅPãùmö÷YWNZöF﴾ ]2/219.[  

                                                        
  .82ص/2، جالسابق المصدر -  1
2  - الشاطبي293ص/2اعتصام، ج، ال.  
، و السياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي، 121و  118صالقراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان،  )ينظر( -2

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد111إدريس مقبول، ص    
4  - الموافقات، الش54ص/1، جاطبي.  
  .401ص/3نفس المصدر، ج -  5
  .55ص/3نفس المصدر، ج -  6
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  ا في هذا الزمن فإذا حاول الواحد هجمن تعقُّلَ و"ية بعيداً يسر المنصوصِ عليه في الآفي الخمر والم" عِفْالن
 ابِ، لكن باستجل1َة بشأن الخمر والميسر قد يشكلُ عليه ذلكاجتماعيونظْرتهِم ال ،وتصرفام ،عن أحوال العرب

واستحض ،العربِ عادةهم الوالثَّارِ موروث اجتماعيما يقافي بشأسبِتأنَّذلك بله ذلك،  ين درك وجه انتفاعِال 
على مقتضاه هذا الخطاب، خارجاً مخرج حكاية  قعِاوالالمخاطَبين  العربِ بالوقوف على معهودفيهما مرتبطٌ 

  .واقعهم فيه، وتصورهم له

ائف واليمن، وكانوا جارة، وكانت تجارة الطَّفي العرب أَعجب عيشهم، فيها منافع الت تر فكانمأما الخَ  
، وتبعثُ البخيلَ انَبالكرم، تشجع الجَ لِبفي ذاا، بل لأنها سبيلٌ من س بشربِ الخمور، لا لأنها مفخرةيتمدحون 

لِذْعلى الب ونَ شجرمسلأجل ذلك كانوا ي ،العمِ'بـ  بِِنبـ ، و'الكَر هرمالكَ'خ بنتحتى أضحى في 'مِر ،
  ".الخَمرِيات"من أبواب المديح والفخر، ذلك ما يعرف بـ  مستقلا دواوينهم ونواديهم باباً

كرم والسخاء، اجتماعية فيه أنهم كانوا يرونه سبيلاً من سبل الحيث كان من ثقافتهم ال ،"المَيسِر"ومثلُه   
ن يلم بساحتهم من وم ،واليتامى ،يتمدحونَ ويتفاخرون بإعطاء ربح الميسر أو ما فَضل عن سهام الرابحين للفقراء

في مال القمار، حتى صار الميسر  في معهودهم شعاراً لأهلِ  عِمامهم عن الطَّرذا ك عفَّرتجِيرتهم، يأضيافهم و
على المساكين والمحتاجين ،الجُود طْفنواناً للعوع.  

     ـلٍ   :           هفي شأنِ 2قال لَبِـيدطْفم رٍ أَواقعل وا بِهِنعا*   أَدهامحيعِ لالجَم انجِيرل لَتذب  
  هبطَا تبالَةَ مخضبا أَهضامها*    فَالضيف والجَار الجَنِيب كَأَنما                                        

          اجتماعيالتفات إلى المعهود الذا الساعةَللعرب  3و الت ن وجهتريل يتبي"رِ " عِفْالنوصهما في تفيهما كون
  .، والإحسان إلى اليتامى والمساكينوالإطعام ،المخاطَبين سبيلاً إلى الإنفاق

فهم الخطاب وإزالة الإشكال، لت اجتماعيعلى الحاجة إلى الرجوع إلى معهود العرب الوعلاوةً   
" معهود العرب"، الأمر الذي ناسب صياغةَ قاعدة رعيالش كذلك من المُحكَّمات في تعيين المقام في الخطابِفهو

 ؛ة المقامالذي هو أحد أركان نظري" حالِ المُخاطَبِ" لُّق القاعدة بعنصرعفريع ت، ووجه الت"نظرية المقام"في فروع 

                                                        
.وما بعدها 49، بولخراص كريمة، ص-الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم ) ينظر(   - 1  

2  - شعراءِ الجاهلي أشراف أحد ،يلٍ العامريق؛ أبو عةَ بنِ مالكبِيعر بن نهو لَبِيدة المعدودين فيها والمخضرمين مم فَ، من المؤلَّأدرك الإسلامطويلً ة رمهم عا، قلوب
 هلَّقَتعم طْلَعفَ: "-والبيتان منها–وهو أحد أصحاب المعلَّقَات، وما  عهقَاما فَملُّهحم اريالد غَ* ت دأَبت نىابِمهاما فَرِجلُهوفي سنة "وهـ 41،  ت.  

  .)م2006-هـ1427(، 1ط -بيروت- الفكر.، د38كفوري، الرحيق المختوم، صالمبار، و345ص/2عاشور، التحرير والتنوير، جاهر بن ، الطَّ)ينظر( -  3
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ليس هو إلَّا ترجمة العربِ ذلك أنَّ معهود الت إنْ من جهة ما كانوا عليه  ؛تريللحالِ وواقعِ العرب المخاطَبين زمن
  .المعرفة ةيمأومن جهة أُ ،من عربية اللّسان

 استدلالِال جاهومدى اتApöeÅùöáF%&Aæo dÑéÓè>j@H ]áâÓsö÷Åbm>jAæo åçäiçj﴾ ]2/196[، <﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى   

وأبو حنيفة على القول  العمرة من عدمه؟ قولان لأهل العلم، فمالكأصلِ بالأمر بإتمام العمرة في الأية على حكم 
بسناً لتها استضعافيذه الآل استدلالية على أصل حكمها، والشافعي ا  وأحمداستدلالاً بالأمر بالإتمام على وجو

  .1ية، وذلك يفيد الوجوبفي الآ

: فقيل ،اللهِ والعمرة الحج بإتمام المراد المعنى في العلماءُ اختلف «: قال القرطبي أبو بكرٍ في حكاية الخلاف          
dvbãdÅ]áöF$﴿ :كقوله ما، والإتيانُ أداؤهما %&BÓöYX ﴾ ]2/124[، وقوله: ﴿d~aòF >ApöeÅùöáF%&A Ó}BÓöñE´Rìj@H ô]j;`A $Ph÷ñEj@]A﴾ 

 أحرم من فإنَّ فيهما، روعالش بعد إتمامهما المراد: قال وجبهاي لم ومن ..يامبالص ائتوا :أي ،]2/187[
كسبن وجعليه ب المُضولا فيه ي هخفْس2» ي.  

  جوع إلى وبالر"معهود العبِر الاجتمالخطاب" اعي ن أنّ الأمر بالإتمام في الآ، في أمر العمرة زمنية يتبي
م في الإنقاص من أفعال الحجما جرى على عادإن والعمرة ،الأفعال في الحج ونَ بعضصنقمن ذلك أنْ كانوا ي ،

شرِيكاً هو  يك اللَّهم لَبيك، لَا شرِيك لَك إِلَّالَب «: ويستحلُّونَ ما يمنعه الإحرام، ويشرِكُونَ في إحرامهم فيقولون
ت ،لَكو كُهلملَكا ما ا..3» مالآ، وغير ذلك مم ذه الآية، ومن هنا كان مقام المخاطَبون عتاده العربلَّية الذي د 
التي  العادة الله وحده، وإنكارِ الإحرامِ دالحج والعمرة، وتجري هو مقام الأمر بتكميل أفعالِ" معهود العرب"عليه 

في إنقاص الش ها هو مقام إقرارِ حكمِ هذه المناسكجرى عليها العربعائر، وليس مقام.  

   اطبيفإنما «: قال الش أمر دون بالإتمام ربأصل الأم الحج على لكن به، آخذين الإسلام قبل كانوا هملأن 
 ماوإن لذلك، بالإتمام الأَمر فجاء غَيروا، امم ذلك وأشباه بعرفةَ كالوقوف منها؛ جملة صقْون عائر،الش بعض تغيير
 ﴾çäiçjæo ô]iÓn PwBMöóEöj@]A eÑéÓê øàD÷ñEÓöYEö>j@H PvöÓÇ ]kB] ]ôEö÷z¢QA ùäö÷ñEö]j;`A $úïùöñEö̀YEæz﴿ :تعالى قوله في نصا الحج إيجاب جاء

  .4»لا؟ أم العمرة، إيجاب أو الحج إيجاب على دليلٌ يةالآ في هل تبين هذا؛ عرف وإذا ،]4/97[

                                                        
1  - اص؛، 365ص/2ج ، الجامع لأحكام القرءان،القرطبيت328ص/1علي، أحكام القرءان، جأبو بكر بن  والجص ،:د صادق قمحاوي، دمحم.راث إحياء الت

هـ1405 -تبيرو- العربي.  
2  - 365ص/2، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبي.  
  .7ص/3ج ، جامع البيان في تأويل القرءان،بريالطَّو 366ص/2ابق، جالمصدر الس )ينظر( -  3
  .351ص/3ج ،اطبي، الشالموافقات -  4
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  .1» العمرة على حكمِ ليست دليلًا يةَفالحق أنَّ الآ « :روقال ابن عاشو         

          عادةُ القرءان في تقرير أحكام العبادات ظَرهذا الن دضعوي اعِ الترتكلوابتداء اشا أنْ لا ي يفخاطب 
 الإتمام وجوب في بالحج اهنرقَ ماإن  االله لأنَّ للوجوب، ةٌجح يةالآ هذه في وليس «: قال ابن العربي بإتمامها،

 وابتدأ ،﴾ApöbÅñEöùZX%&Aæo ]áâ?pö]ifìj@H >ApöaáFAÓ§æo $]áâ?p\öÉM[sj@H<﴿ :تعالى فقال  والزكاة الصلاة إيجاب ابتدأ هفإن ابتداء،ال في لا

 أَمر العمرةَ ذكر اولمَّ ،﴾çäiçjæo ô]iÓn PwBMöóEöj@]A eÑéÓê øàD÷ñEÓöYEö>j@H PvöÓÇ ]kB] ]ôEö÷z¢QA ùäö÷ñEö]j;`A $úïùöñEö̀YEæz﴿ :تعالى فقال الحج بإيجابِ

لا هابإتمام فلو ها،بابتدائ جح رشع جٍحأوِ ،ج رمتاع رشرٍ عملزِ عهم في الإتمام ها،جميع ماوإن لإلزام يةُالآ جاءت 
  . 2» بتداءِاال لإلزام لا الإتمامِ

                                                        
  .221ص/2ج نوير،التالطَّاهر بن عاشور، التحرير و -  1
2  - 169ص/1ج أحكام القرءان،، ابن العربي.  



  

  

  

  الفصل الثَّالث
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  أَثَر المقَام في تفَسِيرِ الخطَابِ الشرعي )تطبيقي(:  الفصل الثالث

من استقراءِ الش بصفُوعاً شرعاً بما انتدفيما لا ينبني عليه عملٌ م إذا كان الخوضكلُّ «: ريعة، وكانت 
مسألة عليها ينبني لا الفقه أصول في مرسومة فروع ةٌ،فقهي أوآداب تكونُ أولا ةٌ،شرعي عها ذلك؛ في ناًوعضفي فو 
 فيها الخلاف من يحصلُ لا أنه اإلَّ فقه؛ عليها ينبني الفقه أصول في مسألة وكلُّ «، و1» يةٌِعار الفقه أصول

عٍ في اختلافالفقه فروع من فَر، عضة على ِالأدلَّة فوأو ِالمذاهب ِبعض ِصح ار هإبطالةٌِعكلُّ «، و2» أيضاً ي 
لٌ؛ عليها ينبني لا مسألةمع فيها فالخوض لم فيما خوض يدليلٌ هاستحسانِ على لَّد ،عملَ: بالعمل وأعني شرعي 
هذا الفصلَ  ، فإن3َّ» ريعةالش استقراءُ ذلك على ليلُوالد شرعاً، مطلوب هو حيث من ،الجوارح وعملَ القلب
مقاصد هذا الفصلِ فيه  تتطَلَّع على وجها تقدم من تنظيرٍ وتأصيلٍ لكُلِّيات موضوعِ المقامِ وجزئياته، متتوِيجاً ل يأتي

 النصوص تفسيرِنتظم تحتها من عناصر وقواعد في ة وما يظريطبيقي لهذه الني والتعملإلى الإفصاحِ عن الأثرِ ال
الشةاست ،رعيوتصويبِ الةالفقهي دلالات.  

 فْسِيرِ"والمقصودبالت "في هذا الساقِي معناه الشلجميعِ أنواع الت لُحصاملُ الذي يوذلك فسير الش ،رعي
الش المراد بيان مطلقبالن استدلالُ الفقهيالذي منه ال ،رعيالش ه لا يخرج عن كونه صلأن ،ارعيمذا له تفسيراً وفَه

فْسِيرِ"ليل، وليس مقصوداً الدالمتعلِّقِ بعلم " بالت اصطلاحيمعناه ال تفسير القرءان الكريم"هنا خصوص."  

، ةرعيالش الأدلة في تفسيرِ" المقامِ"لـ  ل مقاصده في الإبانة عن الأثر التطبيقيوحتى تنضبطَ لهذا الفص
ة خصوص ما يتعلَّق بالمقام أو يرجع إلى معناه، دون أن يتطَلَّب في طبيقيمادته التكان لزاماً أن يراعى في تعاطي 

 ،ةوالقياسي ،ةيوصِصة النواستفصالِ جزئيات الأدلَّ ،هذا الفصل الجانب الفروعي في استظهار وجوه الاستدلال
والمصلحية ومناقشتها، ولا تحريرِ المذة المقاصديى لا يفي المسألة، حت واياتلَ الموضطواهبِ والأقوالِ والر وع

هويعن مقصود تئفْت.  

استدلالات في بعض المسائل ليس مقصوداً به بالضرورة كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مناقشة وجوه ال
تها، قد تكون لها لواحدةَ مع ضعف أحد أدلَّالمسألةَ ا ي عليها من حكمٍ شرعي تضعيفاً أو إبطالا، لأنَّمناقشةُ ما بنِ

                                                        
1  - الش42ص/1، الموافقات، جاطبي.  
  .44ص/1نفس المصدر، ج -  2
  .46ص/1نفس المصدر، ج -  3
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لك الاستدلالات من جهة أدلةٌ جزئيةٌ أخرى ناصةٌ بمجموعها على الحكم فيها، وإنما المراد تحرير خصوصِ ت
  .ةُعلى المقامات التي سيقَت فيها تلك الأدلَّ إجرائها

  أَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ الخطَابِ القُرءَانِي:  المبحث الأول

 صيؤدي إلى وضع الن ،يمكن أن يقدم المقام كمنهجٍ في فهم نصوص القرءان الكريم فهما متكاملاً
ط منه، لما للْعلْمِ ج به أولَ مرة، ويقَوي طريق فهمه وتفسيره والاستنبانتفي إطاره المقاصدي الذي  القرءانيِّ

وسياقات ورودها من نفْيٍ للاحتمالات والإمكانات غيرِ المُرادة، وقْطعٍ  ،وأسبابِ نزولها ،بخلفيات النصوص
الإللت اتمسوالت تعأقربأويلات الخارجة عن المقصود، والتي هي إلى ن ةيائوالإِيح ةاستد شاريلال منها إلى ال
الشةٌ من أظهرِجمل، وفيما يلي رعي ابِ ،ماذج على ذلكالنالإِيع دون قصد.  

 BÓÅNZöF;`A Ó}dsöÓê b~.öÑö÷ñEö]iÓn ]áäö]ôEö÷ñEöÓÅ>j@H Ó}ÎqöjAæo Ó~÷è]jæo PsñöF[PsóEöøZè>j@]A ,BÓÇæo dhùå£A ©ùäö̀YöF Psö÷ñEö]Zmçj﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 1        

$çf/@¢A﴾ ]2/173 [َعلى قرِص التهم1حريم في الخترير على لَحوقد ساقه الش ،اعتصام'في  اطبيفي سياق ' ال

 ن ذهب إلى أنَّاطبي تفسير م، واعتماداً على هذا المُعطَى المَقَامي استضعف الش"معهود العرب"ه لمفهوم تحقيق
داخلٍ في الت الخترير غير ا بقوله في الآحريم، شحملدتسيةم ﴿Ó~÷è]jæo  PsñöF[PsóEöøZè>j@]A﴾َّقَ ، ذلك أنمعنى ص اللّحم"ر "

في المعهود " اللّحم"من غير رجوعٍ إلى المُعجمِ أنّ  2عليه دون غيره خروج عما يعهده العربي الذي يفهم حدساً
 هو ماإن الخترير من المحرم أن زعم من «: ا يكَونُ الخترير، فقاله ممالعربي زمن الخطاب يطلَق على الشحم وغيرِ

،وأما اللَّحم الشحالقرءان لأنَّ فحلالٌ؛ م ماإن مراللَّ ححدون م الشولو ،مِح فرحماللَّ أنَّ ع لَطْيعلى ق حمالش 
  . 3» قال ما يقل ،لممِحاللَّ على قلَطْي لا هفإن حمالش بخلاف أيضاً،

رد هذا الاستدلالِ، من غير من أجلِ  مِحلُّف العلماءِ إثبات الإجماعِ على حرمة الشكَت ~ نتقدوا       
 عدم له، والواقع لتسليمهم به، لازم نمضهو به، لأنّ ذلك م الذي استظهر اعتبار المقاميهِهِم للبنه أصلاً، تتصح

  .لأنه خارج عن معهود العرب ،مع عدم الإجماع ولو

 ذلك، من أَيسر والأمر بالإجماع، محر إنما محالش أنَّ وزعم قالوا، ما العلماء بعض سلَّم ماورب «: قال
 ،وعصب ،رقع:  يقال ،كما"شحم": قيل كربالذِّ خص إذا حتى حقيقةً، هوغيرِ الشحم على يطلق "محاللَّ" فإنَّ

                                                        
].25[عددوما بعدها، مجلَّة الإحياء،  118القراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، ص)ينظر( - 1  

  .119، صالمرجع السابق -  2
3  - اعتصامالش303ص/2، جاطبي، ال.  
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 غير ولا ،النخاع ولا ،المُخ ولا ،لْدالج ولا ،والعصب ،رقالع يكون لا أن ملَزِ قالوا ما على كان ولو ،..لْدوجِ
  .1»الختريرِ بتحريمِ القولِ عن خروج وهو محرماً، اسمبال خص مما ذلك

فسيرات ثمّ قال بعدما ساق مجموعة من التمن الن لعدد استدلالات المتكلَّفَةوالة اعتماداً منه صوص الشرعي
 ،ا يعبأُ لاالاستدلالات  هذه فمثلُ «: -منه اللِّسانيّوبالخصوص -"معهود العرب"على هذا المعطى المقامي 

 عين فهو ةأوالأصولي الفروعية الأحكام من عليه استدلُّوا وما أمثالهم، خلاف يعد ولا أهلها، مكالمةُ وتسقُطُ
  .2» العرب كلام طريقة عن خروج هو إذْ البدعة؛

 ﴾vöÓÇæo æuB\öÉ IBOìñöFPsöÓÇ ÷o]A êô]iÓn ¿söæYWæz ·áâÎqöùmÓöYX ævö³ùÇ ½}BdñöF]A $Ósö]ZêÖ﴿ :اهرية بقوله تعالىاستدلال الظَّ- 2         

في السفر لا ينعقد وعليه  الصوم عزيمةٌ و ليس رخصة، وأنَّعلى أنّ الفطر في رمضانَ للمسافر ] 2/184[
م ائالص' :ية كطلب الصوم من المقيم، ومن ثَم قالوامن المسافر في السفَرِ ذه الآطلب الفطرِ  لأنَّ ؛3أبداً القضاءُ

وهي صيغةٌ تأتي  ﴾، áâÎqöùmÓöYX ævö³ùÇ ½}BdñöF]A $Ósö]ZêÖ·﴿ :ية قولُه تعالى، ووجه الاستدلال بالآ'رِضفي الحَ رِطفْكالمُ رِفي السفَ

قوله تعالىمن ذلك  ،في القرءان هي رط، وكذلكللإلزام وترتيب الجزاء على الش: ﴿ vöÓÇæo *hö]ôEö]ZX IBóEùÇpbÇ LBè<ö<] ö]Zê 

bsñöFPsö÷è]ôEöÓöYX ¾áäÓöYEö]ZXæt ¾áäö]óEùÇpöeÇ ﴾]6/92[4قدير ، وعليه فالت"رامٍ أُخةٌ من أيدفي الكلام ولا "فعليه ع ذْفولا ح ،

ة بالآيةإضمارعلى أنَّ. ، هذا حاصلُ تقرير استدلال الظَّاهري فمن كان : "في الكلام محذوفاً تقديره بينما الجمهور
 .5"امٍ أخرفعدةٌ من أي 'أَفْطَرفَ' منكم مريضاً أو على سفر

ظر عن الأدلَّة بِغض الن–ليل المقام في الجواب على استدلال  الظاهرية بخصوصِ هذا الدووجه الاستناد إلى 
الأخرى من السنهو أنّ مقام الآ - ة إليه سياقُها هو مقام لُكسوية الذي ي خفيفتسِتو يرٍيا تستوجبه  رخيصٍتمل

  .، حتى يستفاد منه العزيمةُوتحتيمٍ تكليف أو عزمٍ داعيةُ السفَرِ عادةً من الإعياءِ والتعبِ، وليس مقامها مقام ابتداءِ

                                                        
1  - 238ص/2، جابقالمصدر الس.  
  .239ص/2، جنفس المصدر -  2
  . 286ص/2حكام القرءان، جلأ، الجامع ، والقرطبي248ص/6ابن حزم، المحلَّى، ج، )ينظر( -  3
vÓÅÓöYX ÷~Nj ÌqRöÑèÓñöF b}BÓöñERìÓöYX ùáäö]òEö]:i<]òF À}BdñöF !﴿ :قوله تعالى ومثل ذلك -  4 %&A óPYX ³RÑéÓè>j@¢A »áäöÓmö÷YE æzæo A\^r¢A ÷~aôEö÷möÓÑêæt﴾ ]2/196[، وقوله تعالى:﴿ævñöFù^qjAæo æuobsödãöNO ÓñöF vöùÇ 

÷~Pã«<F,Bæyù²ZöF d~aòF æuoarpöbmÓñöF BÓÅçj >ApöajB]ZX bsñöFPsö÷è]ôEöÓöYX ¾áäÓöYEö]ZX æt﴾ ]q/03.[   
5  - 286ص/2، الجامع في أحكام القرءان، جالقرطبي.  
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أنه  رض من حيث الوضع اللّغوي، إلَّاغِ الحتمِ والفيية وإن كان بصيغة من صفالخطاب بالفطر في هذه الآ
 :ية، الذي يدلُّ عليه لحاُق الآ"الترخيصِ والتسيِيرِ"والمقام الذي ورد فيه وهو مقام  اقِيلى ضوء السيفهم ع

﴿.qñöFPsbñöF bf/@H b~.öÑ`YöF Ósö÷ybñEö>j@H ]úõæo .qñöFPsbñöF b~.öÑ`YöF Ósö÷yöbm>j@H﴾ .  

الس رِزاً دوربم عبد البر قال ابناقِي ا «: يةلى مقام الآدليل عفي التن فأمم االله بقول احتج : ﴿vöÓÇæo 

æuB\öÉ IBOìñöFPsöÓÇ ÷o]A êô]iÓn ¿söæYWæz ·áâÎqöùmÓöYX ævö³ùÇ ½}BdñöF]A $Ósö]ZêÖ،﴾ ةً ذلك أنَّ وزعممزظاهر لأنَّ ذلك، على معه دليل فلا ع 

 : ﴿.qñöFPsbñöF  bf/@ b~.öÑ`YöF Ósö÷ybñEö>j@H ]úõæo قولُه ذلك على ليلوالد خيير،والت خصةالر على يدلُّ ماإن هوسياقَ الكلام

.qñöFPsbñöF b~.öÑ`YöF Ósö÷yöbm>j@H﴾ «1.  

 ﴾u;`Aæo ÷~aôEöóE.öÉ êô]iÓn ¿söæYWæz ÷~]jæo >Ao.qRöÑè]áF LBYEöùöáFB\öÉ ¸v#<ÓåPsÓöYX $·áä\OîpöbYEö>ZWödÇ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 3         

]2/283 [رِ مشروعيفر دون الحضرعلى قَصنِ في السه2ة الرداداً بمفهوم الشترط أو دليل الخطاب، ، اع
وذلك استدلالٌ بالخطاب مقطوعاً عن مقامه الذي سيق فيه، فالمقام الذي سيق فيه هذا الشر ن "طُ هو مقامايب

" اعتبار حال المُخاطَبِ: "منها ،..ةرات المقامية والقرائن الحاليمن المؤش ، يفَاد ذلك من مجموعة"الحَالِ والواقعِ
إذ ،وهم العرب نزول الخطاب ت من حالهم وقت الغالبعذُّر بِ والشالكاترِ دون الحضر، فَاهد في خصوصِ الس

فن ص ذْر أحوالمن في الآيةفَر على العما لا الأعذار، غالب هو الذي السالغزو لكثرة الوقت ذلك في سي .  

: فالشرطُ خرج مخرج الغالبِ، وذلك مانع من موانعِ الأخذ بمفهومِ المخالفة دليلِ الخطابِ، قال ابن رشد        
  . 3» الخطاب دليل باب من هو يةالآ من الحضر في نهالر منع استنباط في والقول «

، لما هو به كمسلك من 'فهم الصحابة'" حالِ المُخاطَبِ"كما يدلّ على مقام هذا الشرط بالإضافة إلى       
ساعةَ نزول الخطاب، وأعلم بحال العرب  ،مسالك الكشف عن المقام؛ ذلك بأنهم أعرف بمراد المتكلِّم سبحانه

 . السفر والحضر على السواءفي نِهفَهمهِم لهذا الخطاب إجراءُ الر وكان من

                                                        
1  - الت ،ت175ص/2، جدوالأساني المعاني من أالموطَّ في لمامهيد ابن عبد البر ،:ومحم د عبد الكبير البكري، دمصطفى بن أحمد العلوي.القاهرة-  سة قرطبةمؤس- 

  .بدون رط، بدون تط 
 لأحكام الجامعالقرطبي،)ينظر( الحضر،كما فيفر العلماء على صحته في الس في الحضر متمسكين بنص الأية، وجمهور الرهن عيمن: قالوا ،وداود والضحاك وهو قولُ مجاهد -  2
  .407ص/3ج ن،رءاالق
  .)م1975-هـ1395( ،7ط -مصر- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.، د275ص/2ابن رشد، بداية اتهد، ج -  3
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 هيالن لأنَّ ؛المُعتدلَة فلا حرمةَ فيها، على قَصرِ تحريم الربا على ما كان بالفائدة الفاحشة دون ]4/130[
ا غيربـفي الآ مطلقٍ عن الرب دقَي1اعتباراً بمفهومِ المخالفة" المضاعفة"ية، بل هو م.  

معهود "على قاعدة  صهذا الاستدلال هو من حيث إجراءُ هذا الن استضعاف وبيانُ مدخلِ المقام في
وقت نزولِ هذا الخطابِ القرءانيِّ، ذلك أنَّ حال العرب عند تترّل هذا  -الاجتماعي منهوبالخصوص -" العربِ

بون إلى أجل، م عادةً اجتماعيةً، فكانوا يرالخطاب كان على المزايدة والمضاعفة في التعامل بالربا،واستقر ذلك فيه
ليه، ثمّ يزيدون في أَجلِ الدينِ، يفعلون ذلك مرةً بعد مرة، فإذا حلَّ الأَجلُ زادوا في المال مقداراً يتراضونَ ع

، فترل الخطاب القرءانيُّ على وقف معهودهم هذا  في أكل الربا ، فيكون مقام الأية 2فَيتضاعف الدين أَضعافاً
 الجاهلية أيام عليه التعاملُ كان الذيا هو مقام بيان الحالِ ووصف الواقع " حالُ المُخاطَبِ"الذي يدلّ عليه 

،على سبيل التشنيع، ومثلُ هذا المقامِ إذا سيق له منطوق نص ما ، فإنه يمنع من الأخذ بدلالة مفهوم المخالفة من 
لأن ، ليس همنطوق ذلك النص مقام مقام يفكْلفي ت اطرتاش.  

ِ المُخاطَبِ"فهوم له؛ اعتباراً وهكذا استبان أنَّ منطوق نص الأية لا م معهود العربِ "وبـ " بحاَل
اجتماعيوكلاهما من معطيات المقام"ال ،.  

] BÓÅÓöYX ~aôEö÷mö]ôEö÷Å]ôEö÷zQ]A ©ùäö̀YöF dvbã>óEöùÇ dvaåpöaáFBæöè<<ÓöYX dvaåætpöbÑê£A $Láä\OìñöFPsÓöYX﴾ ]6/24﴿: الاستدلال بقوله تعالى-5         

ية على الاصطلاح الفقهي الخاص في الآ" الاستمتاع"للفظ  ا، حمل3ًيعةعليه مذهب الشجواز نكاح المتعة وعلى 
 .والمتأخرِ عن وقت نزول الخطاب، اتكاءً عى مجرد التواطُؤِ اللّفظي

، ليس فيه 'عِ أحكامِ النكَاحِتشري'ها المقاليُّ هو مقام لُّ عليه سياقُدية الخاص والعام الذي يومقام الآ
، استهلالاً بقوله لا غير كاحية ولحاقها هو النفي سياق الآ وركُذْتعرض لإجارة البضعِ أو المتعة المؤقَّتة، ذلك أنَّ المَ

في قوله 'كاحالن'ساء في أنواعٍ من المحرمات من الن ، ثمّ تسمية]dvaåobsöø{zBÓnæo åøUobsö÷möÓÅ>jB`YöF﴾ ]6/19 !﴿:تعالى

>#ÌàDÓÇ³Psöbê ¨b~.öÑö÷ñEö]iÓn ÷~.öÑöaôEö﴿ :تعالى æãödÇ£A ÷~.öÑöaáFB]óEÓYöFæo ÷~.öÑöaáFÔÓpö]Zê%&Aæo ÷~.öÑöaôEö#< dÅÓnæo ÷~.öÑöaôEö]:iö#< ]Zêæo .àCB]óEÓYöF æo R[ç]úõ@H .àCB]óEÓYöFæo 

                                                        
  .41ص/2، إرشاد الفحول، جوكانيّالش: في حكاية هذا الاستدلال )ينظر( -  1
2  - 204ص/4، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبيوالس ،يوطيقُولِ في أسباب النالن اب47زول، ص، لُب.  
3  - 129ص/5، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبي هاوما بعد.  
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$øàDö>Zêaúõ@H b~.öÑöaôEö#<æãödÇ£Aæo ÊóöçôEj@H ÷~.öÑö]óEö÷m\Oî÷t%&A ~.öÑöaáFÔæpö]Zê%&Aæo ævö³ùÇ $ùáäöÓm#<\Oîdsj@]A .àD#<æãödÇ£Aæo ÷~.öÑ«<F,BæyùZöF b~.öÑbYEö«<E<ö#<öÓYöFætæo óçôEj@H óPYX 

~.öÉ`tpöbÑèbê vö³ùÇ b~.öÑ«<F,Bæyù²ZöF óçôEj@H ~aôEö>iö]Zê]r dvPã`YöF u;`BÓöYX ÷~Nj >ApaZöFp.öÑö]áF ~aôEö>iö]Zê]r dvPã̀YöF ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê $÷~.öÑö÷ñEö]iÓn +h«<Eö×]i<Óêæo 

b~.öÑ«<F,Bö]óEö÷YöF%&A ævñöF ùq̂j@H ævöùÇ $÷~.öÑ̀YEö]:iöÌî]A u%&Aæo >ApöbmöÓÅ÷Ñè]áF æv÷ñEöÓYöF Pv÷ñEö]ôEö>Zêaúõ@]A Núõ;`A BÓÇ Ìqö]ZX $æV]iæz du;`A ]f/@]A æuB\öÉ LAtpöbYWö]Zn LBÅñEøêdt (23) 

! .àD#<]óE\ì÷èbÅ>jAæo ævöùÇ ù§,Bæy±öùóEj@]A NúõA BÓÇ \àD]Ñö]iÓÇ $÷~.öÑaóEö#<ÓÅ÷ñöF]A ﴾ ]6/23[كاح'ا وراءَها بـأباح م، وفقال ' الن

، ]dhÓê%&Aæo ~.öÑ]j BödÇ Ó§,Aætæo ¨b~.öÑçjü\r̂ u%&A >ApöaZmö]ôEö÷YEö]áF ~.öÑçjÔÓpö÷Ç%&B`YöF Ósö÷ñEö]ZnævñEöùóERì÷èeÇ $ævñEøè̀YW#<æybÇ﴾ ]6/24﴿ :تعالى

ى بالتأَتتوذلك لا ي انصبالإح هتعا لحاق الآ. أقيتونأم يبقاستدلال يةالآية، ففي قوله تعالى عمحلّ ال: ﴿ vöÓÇæo  

÷~Nj ÷löø ]ôEö÷yÓñöF ÷~.öÑöóEöùÇ úîõ÷pö]¡ ÷u]A æéøÑöóEödñöF﴾ ]6/25[وفيها كذلك ، لـكْذ ر'لا الإجارة أوالمتعة،  'كاحالن

 القرءانيُّ في لفظ والمعهود'كاحالن' فارعالمُت ما هو العقدوذلك في كافَّ ،إنة لفظُ لم يأت  ،القرءان'لمعنى ' احِكَالن
لكان أَوفَق في  أقيتتلو صح ال لاق أوالمخالعة خاصةً، إذْيدلُّ عليه إناطةُ حلِّه بخصوصِ فُرقَة الطَّتة؛ المتعة المؤقَّ

الن قَةفُر إناطةقِ التبلِكاح به، لما فيه من سبافُقِ عليه من قوراضي والت قْدلَ العنِ أَويجووبه يستبين أنَّ الز ،'السياق 
إنما  ﴾:﴿BÓÅÓöYX ~aôEö÷mö]ôEö÷Å]ôEö÷zQ]A ©ùäö̀YöF ناص أنَّ قولَه -الذي هو مسلك من مسالك الكشف عن المقام-' اليَّقَالمَ

إلى  ﴾BÓÅÓöYX ~aôEö÷mö]ôEö÷Å]ôEö÷zQ]A ©ùäö̀YöF﴿ :، فيصرف قوله تعالى)المتعة( المعهود،  ليس فيه ذكْر للْمدعى' احِكَالن'لخصوص هو

ا فتأويلُكاح لأنّ مقام الخطاب فيه، وإلَّمتعة النا ليس من ة ه على المتعة الفقهيمل وإقحام اجرة هو إِداصطلاحيال
للَّياق فيه، وذلك تحريالس فْفظْمِ ،ظالن إِيلافل مروخ.  
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 BÓÅNZöF;`A .àD#<]ZX\qfìj@]A ù§,AÓsö]ZWöbYW>içj PvñEöøÑ#<æyÓÅ>jAæo ævñEöùöiùÅ#<Óm>jAæo Bæã÷ñEö]iÓn ùáäöæYWöNj]ÚpöbÅ>jAæo﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى-6        

÷~bãbYöFpöaiöa ZX óPöYXæo R_CB]ZX³Psj@¢A ævñEùÇPs#<]Zm>jAæo óPöYXæo PhñEö̀YEæz çf/@¢A Pv÷YöFAæo PhñEö̀YEföyj@¢A Láä\OìñöFPsÓöYX ævö³ùÇ $çf/@]A﴾]G/60 [ فرعلى وجوب ص

الزبالت ةلجميع الأصناف الثماني كاةلك1سويةشريك والت ،فَإِن ،نثُم فنلِّ ص الز تمالأصناف قُس دكاةُ انعدم أَح
لاً لممن الأصناف، ح يقما ب ددورٍ بِعفي قوله تعالى "ملاَّلا"ـإلى كُس: ﴿§,AÓsö]ZWöbYW>içj﴾ على التقسيط، مليك والت

الش وذلك مذهب2افعي. 

ها ؤئ إيتازِة، بل يجيجِب استيعابها لجميع الأصناف الثمانيإلى أنه ليس 3بينما ذهب جمهور العلماء
هي لام  الاستحقاقِ  ﴾ AÓsö]ZWöbYW>içj,§﴿ية لَّام في الآلمامِ، وقالوا إنَّ الصنف واحد بحسبِ اجتهاد المُتولِّي قسمتها أوالإ

  .والأَجلِ
، من بمقتضى نظرٍ مقاميية على خصوصِ هذا المدلولِ ذه الآتحرير الاستدلال بخصوصِ ه وإذا عمدنا إلى

 ،المسألة اضِ أدلّةهنتإلى اس دالآالمقاأنَّ  استبانَغيرِ قَص هتيعفي م الذي وردت يةُ ليس إلَّم أَلَ 'ا مقامس نم ذم
قافالمُن نقَةَ مداالصقُّهحتسلَا ي وهو ين'، يالآد نزولها، وهما مسلكان من مسالك لُّ على ذلك سياق ية وسبب

 bã>óEùÇæo ØvödÇ \Ö.[söùÅ>idñöF óPYX øàD#<]ZX\qfìj@¢A bu;`BÓöYX >Apöa ö÷nÖ Bæã>óEöùÇ >Ap.Oîæt u;`Aæo ÷~Nj >A÷pö] ö÷mbñöF~﴿ :يةففي سياق الآالكشف عن المقام، 

,Bæã>óEöùÇ A\r̂;`A ÷~aå æupöa ö]Zèö÷yÓñöF (58)﴾ ]G/58[ا سبب النوأم ، رِيالخُد يدعفي سبب نزولها >زول فعن أبي س

يقْسِم، جاءَ عبد االلهِ بنِ ذي  @بي بينما الن: > أنها نزلت في ابنِ ذي الخُويصرة، منافق من الأعرابِ، قال
فَقَالَالخُو ،ييممالت ةرصولَ االلهِ، فَقَاَل: يسا رلْ يدعلْ  «: ادأَع لْ إِذَا لَمدعي نم ،لَكيقال أبو سعيد..»و :

  .4»ميهِف تلَزنفَ«
واقع مسلَّطٌ على سؤالِ ما لا يحلُّ، وما أثبته هو  ﴾BÓÅNZöF;`A .àD#<]ZX\qfìj@]A ﴿ :فما نفاه الحصر في قوله تعالى

 مقام لُّ، فالمقامحلُّ'بيانُ ما يحا لا يمم كَاةالز ارِفصم نلُّ محا يطْلَقِ مم انيب' ى االلهُ تعالى الأصنافمما سوإن ،
لَاماً منه سبحانه أنَّالثمانيا إِعهددةَ وع ن غيرِ الصأَلُها مسي نمعن هذه الأصناف إلى غيرِها م جرخدقةَ لا ت

                                                        
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد41السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( - 1  
دون  -بيروت- الفكر.، د172ص/6ووي، اموع شرح المهذّب، جهـ، والن1393دون رط،  - بيروت- المعرفة.، د83ص/2، الأم، جافعيالش )ينظر( -  2

  .م1997رط، 
  .167ص/8، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبي -  3

4  - ين والمعاندين وقتالهم"كتاب ،'صحيحه' في أخرجه البخاريمن ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر عنه"باب"/استتابة المرتد اس6534[، رقم"الن[، 
  .167، صزول للواحديأسباب الن )ينظر(، و2540ص/6ج
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لا  ؛تمليكها لمصارفهاطريقة كاة وية تطرق إلى بيان كيفية قسمة الزستحقِّين من المنافقين، وليس في مقام الآالمُ
استيعابِ والتولا بغيره، فغاية ابال سويةلأية بيان المُسيِينبلا ت قِّينحت الت طريقةهفَتوص مليك.  

ليل خارج مقامه الذي سيق فيه، عى تفسيراً للدية على المُديكون الاستدلالُ بخصوصِ هذه الآ وذا
  . وبالقَطيعة مع واقعه الذي تعلَّق بمقتضاه

على ] h÷ñEö]Zè>jAæo *gB]Zmö̀YEö>jAæo ÓsöñEöùÅÓè>jAæo BÓåpöbYEö\öÉØsö]ôEöçj $Láäö]óEöñöFZ`tæo﴾]U/08* ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 7         

[Ó~#<ÓmöZ>öF]úõAæo $Bæãö]ZWö]iö﴿ يةاق الآإنّ سب: ، قالوا الواقع في الآية قسيمبالتو بدلالة الاقْتران اعتباراً ،تحريم لحمِ الخيلِ Zê 

÷~.öÑ]j BæãñEö̀YX ¸§ÌUùr blö̀YW#<]óEöÓÇæo Bæã>óEùÇæo æupöai.öÉBö]áF (5)﴾ ]U/05 [كُوبِ، فااللهُ تعالى ولحاقَها في الر الخيلفي امتن، 

والحمير بنعمة الركُوبِ والزينة، وترك الامتنانَ ا بنعمة الأكلِ، ولو كان الأكلُ ثابتاً لَما ترك الامتنانَ  ،والبغال
، وإذ ذاك لا جِنسِها فوق نعمة الركوب والزينة، فإنه يتعلّق به البقاءُ بغير واسطةبه، ذلك بأنَّ نعمةَ الأكل في 

ى و، وقد س1ترك الامتنان بالأكلِ على المنعِ منه لَّديحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتينِ وذكْر الامتنان بأدناهما، فَ
 .2حريمِ اعتباراً بالاقترانسقِ، فدلّ على اشتراكها في حكمِ التوالخيل في العطْف والنبين البغال والحمير  االلهُ 

وعلى  ،على ما فيها من خلاف من حيث الاعتبار-ومطَاف هذا الاستدلالِ راجع إلى دلالة الاقتران 
قَرنَ الخيلِ  وجه الاقتران هاهنا غير مسلَّمٍ، ذلك أنَّ وتحرير، -التسليمِ بصحة المأخذ فيها من حيث المبدأُ

 العرب اطَبِين ومعهودهم، فإنَّإنما يجرى وفْق حالِ المُخ ية قبلَها،ات وميزها عن المأكولات في الآبالمركوب
زعأْلَفُون أكلَ الخيل لفُوا، ولم يكونوا يفُوا و أَلرة الحاجة إليها في المخاطَبين خوطبوا بما عها في بلادهم، ولشدت

  .3ملِ الأثقالوح للأكللأنعام فأكثر انتفاعهم ا القتال وهو غالب في شأم، بخلاف ا

 -كلاهما من معطيات المقامو-" حال المُخاطَبِ"و" معهود العربِ"فبإجراء هذا الخطاب القرءاني على
 اقتران خارجن أنّ اليتبيمراد هم، غيرالِ المخاطَبين وواقعن حالغالبِ م ه به مخرجتخصيصاً للحكم ولا  كون

 . إشراكا فيه

                                                        
  .473ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ص -  1

 ، أضواء البيان في إيضاح القرءان بالقرءان،نقيطيد الأمين الش، ومحم228ص/5مسلم، ج تلخيص كتاب، المفهم لما أشكل من القرطبي )ينظر( -  2
  .)م1995-هـ1415(دون رط،  - بيروت- الفكر.، د335ص/2ج
، نيل وكانيّها، والشما بعدو 107ص/14ر، التحرير والتنوير، جها، والطّاهر بن عاشووما بعد 76ص/10ن، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرءا، )ينظر( -  3

  .183ص/6ج الأوطار،
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فكذلك  ،وكما أنّ تجريد الامتنان بالأنعام في الأكل لا ينفي الانتفاع ا في الركوب والحَملِ كالإبل 
  .اع ا في الأكلتجريد الامتنان بالخيل في الركوب والزينة لا ينفي الانتف

ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj ævñöFPsRöÑè#<æãbÅ>j@¢A ævñöFùq̂j@]A >ApöbÑêPsö>Zê£A vöùÇ ÷~ùåPsö#öÉ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى-8          öñöF ùr ÷~PãçjÔæpö÷Ç%&Aæo æupöaZmö]ôEö÷YEöÓñöF 

úïùöÌOìÓöYX ævö³ùÇ çf/@]A LBZöFÔæpÌOî`tæo æuobscìóEÓñöFæo ]f/@]A ¨$bäö]jpcözætæo﴾ ]s/08 [1على:  

: دلالةٌ لزوميةٌ، قالوا، بمقتضى دلالة الإشارة وهي 2 ثبوت الملك أوزواله بالاستيلاء والإحراز القَهرِيينِ  -أ
يةُ بطريقِ اللاّزمِ الإشاري على زوال ملْك الفقراء المهاجرين عن الأموال التي خلّفوها بمكّةَ، وذلك تدلّ الآ

 :نلأمري

- ف الشصهمولْكارع لهم بالفَقْرِ يلزم عنه أن لا تكون أموالُهم باقيةً على م.  

      - َّالفَ' أنقه إليه مع كونه مالكاً له، كما أنَّ ' يرلُ يدصلا ت نملعديمِ المالِ، لا ل حقيقةً هو اسم'الغني '
زوالُ ملْك المهاجرين عن الأموال التي ' يرِقالفَ'فيمن هو مالك للمالِ، لا من قَربت يده منه، فيلزم عن لفظ  حقيقةٌ

ا إلى الكُ وانتقالُ ةَوها بمكَّفُلَّخهتيلْكاستيلاءِ والإحرازِ ارِفَّمبال.  

إضافة الأموال  ية، وجعلِفي الآ 'الفقير'قي للفظ على المعنى الحقي الإبقاءِمن لسلامة هذا اللاّزم  لا بدو
ùåPsö#öÉöñ~÷﴿ :والديار لهم في قوله تعالى öFùr ÷~PãçjÔæpö÷Ç%&Aæo﴾  بين ه لا يمكن الجمعلِ، من جهة أنساز المُرعلى سيبل ا

يارالأموالَ والد كلهم فقيراً وهو يمر أن يكون أحدتصوالحقيقتين، فلا ي.  

، لكن على نقيض المدلولِ ،ريق في الاستدلال بالآية بآخر مثلههذا الطَّ كما يمكن أن يقَابلَ - ب
يةَ الآ إنَّ: ، قالوا3ينِيرِهعلى عدم ثبوت الملْك بالإحراز والاستيلاء القَ نفسِه دلالة الإشارة الاستدلال بطريقِوهو

تالمها على بقاءِ مِزِباللَّا لُّد لْكمفوها بمكّةَ لأمرينلَّجرين للأموال التي خ : 

- ارع أضاف لهم الأموال فقالالش:﴿ ÷~ùåPsö#öÉöñöFùr ÷~PãçjÔæpö÷Ç%&Aæo﴾ والأصلُ في الإضافة الحقيقةُ في التلُّكم.  

- يلزم عن إضافة الأموال للفقراء بقاءُ ملكيهم لهات.  
                                                        

، 101، لأبي علي أحمد الشاشي، صاشيالش، وأصول ]25[عدد ،90ص ة الإحياء،مجلَّ المقام والإفادة من الخطاب الشرعي، إسماعيل الحسني، )ينظر( -  1
  .هـ1402دون رط،  -بيروت- الكتاب العربي.د

2  - جمهور الحنفي وهو مذهبة والمالكياستيلاء والإحراز إلى ديارهم، وة والحنابلة على ثبوت الملك للكفّار بال استيلاء  ~لمالكد القَ الغلبة من غيرِببمجريد 
، 441ص/3ج ،خيرة للقرافيّدون رط، دون تط، والذَّ -بيروت–الفكر .ها، دوما بعد 3ص/6ج ام، شرح فتح القدير،م، ابن اله)ينظر(وهي روايةٌ لأحمد  ،الإحرازِ

  . دون رط، دون تط -بيروت–الغرب .د حجي، دمحم:ت
3  - وهو مذهب الشافعي نظر(ة، والظاهريي( النموع شرح ووي149،ص/6ج ى لابن حزم،، والمحلَّ 346ص/2المهذّب، ج، ا.  
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عن ' اءِرقَالفُ'بِصرف لفظ  ن فَقْرِهم إلَّايةُ ملْك لهم مع ما تقَرره الآزم وهو ثبوت المولايستقيم هذا اللَّا
معناه الحقيقي ازيبطريقِ إلى معناه ا استعارةال المهاجرون الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم الت هب؛ شةصريحي

هم عنها ولدعبانتفاء قُبالفقراء لدرهم تهبالمُش فذا، ثمّ ح انتفاع1على ال.  

قال الزركشي استدلالَ في بيانال نِ أحديععدم تبعدما أورد الطَّ: نِيريق وهو للجمهور لَالأو :» عوضف 
 الإضافة في الأصلُ إذ هم،لْكم بقاءِ على لُّدت إليهم الأموال إضافةُ لكن ذَكَروه ما على دلَّت وإن سميةَالت بأنَّ
الم،فليس لْك لُهممزِ على الإضافةَ حوجاءُوإِ الترج التةسمي على المذكورة 2»العكسِ من أولى الحقيقة.  

يةُ هو مقام بيان استحقاقِ المهاجرين ت له الآالذي سيقَ المقام مقابلاً، فإنَّ نِيوإذا كان كلٌّ من الاستدلالَ
ا من الغنيمة والفيء، على سبيل التمهسرجمة لما سبية قبلَها في قوله تعالىفي الآ ق :﴿,BödÇ Ó§,BÓöYX%&A fb/@]A êô]iÓn ©ùäùöjpcözæt 

ævöùÇ Ph÷å]A ?¬ÉsöaZW>j@¢A ùäiùöiÓöYX `gpcözdsiçjæo ïùq̂çjæo êôÉöYöFØsöaZW>j@¢A êôQÅ#<]ôEÓöñEö>jAæo PvñEöøÑ#<æyÓÅ>jAæo Pv÷YöFAæo PhñEö̀YEföyj@¢A ﴾]s/07[ ،

﴿ ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj  ævñöFPsRöÑè#<æãbÅ>j@¢A ،﴾ وليس من مقامِ الآ» وللفقراء المهاجرين «أي ، ةيعرشل ضرعها التية ولا سياق

 ده جملةُكَّومقامه، وهو ما أَ كلا الاستدلالين خارج عن سياق الدليلِفالتملُّك بالغلبة والقهرِ تصحيحاً ولا نفْياً، 
لمالإشارة هي استدلالٌ بما  دلالةَ ين من أنَّالأصولي يلَّد الد ليلِعليه سياق.  

في استعراضِقال الز الجمهورِ قولِ ركشي :» ﴿ ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj   ævñöFPsRöÑè#<æãbÅ>j@¢A ﴾ -يةالآ - هفإن يأنَّ على لُّد 

 يةُالآ إذ ه،بيانِ إلى قَصد غير من يةالتبع بطريقِ أي ؛إليه الإشارة بطريقِاستيلاء بال المسلمين أموالَ يملكون فَّارالكُ
يقَست لبيان ا هماستحقاقمهأنَّ لبيان لا الغنيمة، من س المسلمين أموال يملكون الكفار 3» استيلاءبال.  

  

  

  

  

  
                                                        

  ].25عدد [، مجلة الإحياء  90المقام والإفادة من الخطاب الشرعي، إسماعيل الحسني، ص )ينظر( -  1
2  - الز90ص/3، البحر المحيط، جركشي.  
  .90ص/3نفس المصدر، ج -  3
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  أَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ الخطَابِ الحَديثي:  لمبحث الثانيا

بوية أوضح ، فإنّ أثره في تفسير السنة النإذا كان أثر المقامِ بالمكان الذي هو به في تفسير الخطاب القرءانيّ

ارجِ، وأَشد تعلُّقاً بمقتضيات أكثر تنزلاً على سياقات الخ @بي أحاديثَ الن بياناً وأصرح دلالةً، من حيث أنَّ
المقام، ومن هنا استدعى الت الأحوال ومعطياتالن الحديث ةلماد طبيقالش بوي ا-ريفبِ  -منهجيستصنيفَها بح

ها بالمقام على النلُّقعحوِ الآتي جهة ت :  

   متنوعة في المَقَامِ ما يعود من التفْسِيرِ إلى اعتبارات: المطلب الأول

خطابِ الس تفسير يتعلّقفي هذا ن المطلبة ه،  باعتباراتتمنها نظري مظنتالمقامِ التي ت هي مفردات مختلفة
ياقِكالس، وحالِ المخاطَب ،وأسبابِ الورود..نفَكالواقعِ لا ت افَّاتالخارجِ وح لَّقَاتعتوغيرِها من م ،  لابِست

دبِع دقَيتولا ت طبفي ض رصها لا تنحأن مقَدوقد ت ،الخطاب.  

 بيت غَيرِ في ثيابها تضع امرأَة منِ ما «: يقول @سمعت رسولَ االلهِ: أنها قالت >حديث عائشة  -1
 .1» ربها وبين بينها الستر هتكَت إِلَّا زوجِها

ظاهر الحديث مقطوعاً عن حافَّات سياقه ومناسبات مقامه يقضي بمنعِ وضعِ المرأة ثوبها خارج بيت ف
طرأو ش دزوجِها مطلقاً عن قَي.  

ضعارم عنها في وهذا الإطلاق احترازرٍ من الواقع لا يمكن الوا بِصيدقَاصوالغالبِ، وذلك فيما  م العادة
، ..خالتها، أوأوبيت أختها ،أوخالها ،أوعمها ،كبيت أخيها ؛المرأةُ مثلاً بِبيت أَحد من محارمها كانتلو

واحتاجت إلى ذلك؛ إما لقضاءِ الحاجة، أو للاغتسالِ فيما لو طَهرت من حيضٍ أوجنابة، كما قد تحتاج إلى ذلك 
 ابِهاإبدالَ أَثْو إذا أرادتتاسفُّسِ أوالنكالت المباحة المقاصد درأوضرورة امِ من غيرِ حاجةمج.. روصته يذات الأمر ،

أوصلَة الرحمِ، وكلُّ ذلك يعرِض في الغالب، بل  ،أوالعمرة ،في سفْرة شرعية كسفْرة الحج  فيما لو كانت المرأةُ
ى لو كانتا حتلُهمشي يِ في الحديثهالن طْلَقإلى ذلك، مع أنَّ م ها قد تحتاجالمرأةُ مع زوجها في الخارج، فإن.  

                                                        
"/ الأدب"كتاب 'سننه'رمذي في والت ،69ص/4ج ،]4012[، رقم"الدخول في الحمام"باب"/الحمام"كتاب ،'سننه'النسائي؛ أبو داود في  أخرجه الأربعةُ إلَّا -   1

دخول "باب"/الأدب"كتاب ،'سننه'، ولفظُ الحديث له، وابن ماجة في "هذا حديث حسن صحيح:"، وقال114ص/5، ج]2803[رقم ،"دخول الحمام"باب
حه الألبانيُّ في هبي، وصحووافقه الذَّ، 321ص /4صحيح على شرطهما، ج: وقال' المستدرك'، وصححه الحاكم في 1234ص/2ج ،]3750[رقم ،"مامالح
، ]26304[ورقم ،167ص/40ج ،]24140[رقم ،'للمسند'في تحقيقه ، وشعيب الأرناؤوطُ 408ص/1، ج]170[رقم ،"رهيبوالت رغيبالتصحيح '
  .587ص/44، ج ]27038[ورقم ،329ص/43ج
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الش على ظاهره لا تحتملُه مقاصد فإجراءُ الحديثفي الت ورفعِ الحرجِريعة خفيف، ما  إذْ ؛ولا الواقع جميع
ذُكر من صورِ الواقعِ لا يخلوا منه واقع في أي زمان ومكان حتى في زمنِ ورود الخطابِ، الأمر الذي يستدعي 

  : تينتأويلاً لهذا الظاهر، وإذا تطَلَّبنا مناسبةَ الحديث وقرينةَ مقامه، بعد جمعِ أَطْرافه ورواياته، تبين ذلك من جه
- هسببِ ورود من جهة.  
- هإيراد مناسبة ومن جهة.  

 {الدرداءِ  عن أم' الكبير'والطَّبرانيِّ في ' المسند'يدلُّ عليه روايةُ أحمد في : سبب ورود الحديث -أ

 :فَقَالَ. الْحمامِ من :قُلْت. »الدرداءِ؟  أُم يا أَين من« :فَقَالَ @ االلهِ رسولُ فَلَقينِي الْحمامِ من خرجت: قالت
 وبين بينها سترٍ كُلَّ هاتكَةٌ وهي إِلَّا أُمهاتها من أَحد بيت غَيرِ في ثيابها تضع امرأَة منِ ما بِيده، نفْسِي والَّذي «

أنَّ المقام والسياق الذي جرى فيه الخطاب هو مقام دخولِ المرأة  نيوداعيةُ وروده يبفَسبب الحديث . 1 » الرحمنِ
امها على خصوص الحمبيت ها خارجثياب عِ المرأةضعن و يهلُ النمحم'، فياالخطابِ وسياقَه فيه،  ، لأنَّ'الحَم مقام
  " .دخولِ الحَمامِ"حين ترجم له معظمهم ببابِ  الحديث عامةُ أصحابِما فَهِمه  وذلك

ويعضد سبب الورود هذا فهم الصحابة الذي تدلُّ عليه قصةُ الحديث ومناسبةُ إيراده، ففي رواية  - ب
 :قَالَ الْمليحِ أَبِي عنالحَمامات، فَاءِ سبه على خصوصِ دخولِ الن عائشةَ السابقة أنها ساقت الحديثَ للاستدلالِ

 الْكُورة من لَعلَّكُن :قَالَت. الشامِ أَهلِ من :قُلْن أَنتن؟ ممن :فَقَالَت < عائشةَ علَى الشامِ أَهلِ من نِسوةٌ دخلَ

 تخلَع امرأَة منِ ما « :يقُولُ @ االلهِ رسولَ سمعت إِني أَما :قَالَت. نعم :قُلْن الْحمامات؟ نِساؤها تدخلُ الَّتى
  .2 » تعالَى االلهِ وبين بينها ما هتكَت إِلَّا بيتها في غَيرِ ثيابها

عن المقام الذي جرى فيه الحديثُ، وبذلك ينتصب سبب الورود وفهم الصحابة هنا مسلَكَينِ كَاشفَينِ 
ريعة ، وذلك يرفع معارضةَ ظاهرِ هذا الحديث لما تمهد من مقاصد الش'دخول النساءِ الحمامات'وهو خصوص 

يسيرِ في الت عابتا تموصٍورفعِ الحرجِ، ولصمن ن دلالةً ت حرمنه سنداً، وأَص حأص ةأخرى جزئيلهفَش ذا المسلك ع

                                                        
، 73ص/25، ج]179[، ورقم253ص/24، ج]646[، رقم'المعجم الكبير'برانيُّ في ، والط587َّص/44، ج]27038[، رقم'المسند'أخرجه أحمد في  -  1
عن المسند  بِد في الذَّدسالقول المُ'في  رٍجح بغيره ابنهُ او، و قَ)م1983-هـ1404(دون رط،  -العراق- هراءمكتبة الز.حمدي بن عبد ايد السلفي، د:ت

ه يحكم عليه بأنه ي من كونِبِجعلا ينقضي ت ،وفي الجملة «: فقال هاستغربو ،فعبالض 'العلل المتناهية'في  في الحكم عليه الجوزيِ ابنِ استدرك تساهلَ، و'للإمام أحمد
 ،1ط -القاهرة- مكتبة ابن تيمية.، د43ص ،'القول المسدد'، » المستعانُ االلهُأقوى من هذا، و نه أورد في الموضوعات أشياءَ، مع أه في الموضوعاتلا يوردو باطلٌ

1401ححه الهيثميا ص1517[رقم ،617ص/1ج، 'مجمع الزوائد'في  هـ، كم[رغيب و'في  الألبانيُّ، وصحيح الترقم 'رهيبالت ،]40ص/1، ج]169 ،
  . 587ص/44الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، ج شعيبو

  .أبي داود هذا لفظُ، و180سبق تخريجه ص -  2



الشرعي الخطَابِ تفَسِيرِ في المقَام أَثَر                                                     )تطبيقي( الثالث الفصل  

ö182õ 
 

 وهوغَائب، الْبتةَ طَلَّقَها حفْصٍ بن عمرِو أَبا أَنَّعند مسلمٍ،  قَيسٍ بِنت فَاطمةَحديثُ :المقامي في فهم الحديث منها

 فَذَكَرت ،@االلهِ  رسولَ فَجاءَت. شيءٍ من علَينا لَك ما وااللهِ :فَقَالَ فَسخطَته، بِشعيرٍ هوكيلَ إِلَيها فَأَرسلَ
كذَل ،فَقَالَ لَه: »سلَي لَك هلَيفَقَةٌ عا. » نهرأَنْ فَأَم دتعي تف تيب أُم ،رِيكش قَالَ ثُم: » لْكأَةٌ ترا اماهشغي 

  .1 »فَآذنِينِي حلَلْت فَإِذَا ثيابك، تضعين أَعمى رجلٌ فَإِنه مكْتومٍ، أُم ابنِ عند اعتدي أَصحابِي،

وفي رواية التإِنَّ «: رمذي تيب أُم رِيكش تيب اهشغونَ، ياجِرهنِ الْملَكي ودتي اعف تينِ باب ومٍ، أُمكْتم 
  .2» يراك ولاَ ثيابك تلْقي أَنْ فَعسى

  .3» عنده ثيابك تضعين أَعمى رجلٌ فَإِنه مكْتومٍ، أُم ابنِ االلهِ عبد عند اعتدي « :'المُوطَّأ'وفي رواية         

وهكذا استبان بالالتفات إلى مقامِ الحديث أنَّ النهي في الحديث عن وضعِ المرأة أثيابها خارج بيتها 
والمنع من التساهلِ في كشفها ملابسها، على وجه ترى فيه عورتها وتتهم فيه بقَصد فعلِ الفاحشة،  نِالأَم ةهولعلَّ

أورد التنفُّسِ والاستجمامِ ونحوه من  ،وذلك يغلُب في الحمام، أما خلْع ثياا في محلٍّ آمنٍ لإبدالها بغيرِها
  .المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة بلْه عند الحاجة أو الضرورة فلا حرج فيه

2- رمنِ عااللهِ ب دبنِي «: قال { حديثُ عضرولُ عساللهِا ر @ موي دي أُحالِ فتا الْقأَنو ناب عبأَر 
 .4» فَأَجازنِي سنةً عشرةَ خمس ابن وأَنا الْخندقِ يوم وعرضنِي يجِزنِي، فَلَم سنةً عشرةَ

      وأحمد افعيالبلوغِ، وأنّ الم 5استدلَّ الش نعلى تحديد س ةَ التي إذا بلغها الإنسانُ ولمبالحديثد مكح يحتلم 

في الحديث  @كليف هي خمس عشرةَ سنة، ووجه الاستدلالِ أنَّ ظاهر الإجازة منه التببلوغه وصار من أهلِ 
استكْملَها صار واجباً عليه الجهاد، مخاطَباً به  عشرةَ سنة لم يجِب عليه الجهاد، ومنِخمس أنَّ من لم يبلُغْ 

والت ،تكليف طَابالبلوغِخ فرع كليف.  

                                                        
  .195ص/4، ج]3770[، رقم"المطلّقة ثلاثاً لا نفقةَ لها"باب"/الطلاق"كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في  -  1
2  - في أخرجه الت كتاب، 'سننه'رمذي"باب"/كاحالن" بطخأخيهما جاء أن لا ي ةطْبجلُ على خحه الألبانيُّ في 441ص/3، ج]1135[، رقم "الروصح ،
  .209ص/6، ج]1804[رقم، 'الإرواء'

  .580ص/2، ج]1210[، رقم"ما جاء في نفقة المطلَّّقة"ابب"/الطلاق"كتاب، 'الموطَّأ'أخرجه مالك في  -  3
، 'صحيحه'، ومسلم في 948ص/2، ج]2521[، رقم"بلوغ الصبيان وشهادم"باب"/هاداتالش"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -   4

  .29ص/6، ج]4944[، رقم"بيان سن البلوغ"باب"/الإمارة"كتاب
  .530ص/10، والمغني لابن قدامة، ج359ص/13، جووياموع شرح المهذّب للن )ينظر( -  5
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 أحكام عليه يتأُجرِ سنةعشرةَ  خمس استكمل منِ أنَّ على عمر ابنِ صةقبِ لَّواستد «: قال ابن حجر         
 ويفَكيا، حربِ كان إن ويقْتلُ ،الغنيمة سهم قويستح ،الحدود وإقامة ،بالعبادات فيكلَّف م،يحتل لم وإن البالغين

  .1» الأحكامِ من ذلك وغير رشده، سأُونِ إن الحَجر عنه

ليس : وناقش في الاستدلال بقصة ابنِ عمر على حد البلوغِ المالكيةُ والحنفيةُ، وأجابوا بقرينة المقامِ، قالوا
كاليف، لأنَّ الإجازةَ المذكورةَ في حديث ابن الت مقام الحديث مقام بيان سن البلوغِ الذي تناطُ به جميع أحكامِ

فليس في عمر جاء الت ،ةوالقُو ةبالخروجِ للقتالِ والحربِ، وذلك يدور على الجَلاد إذْنها لخصوصِ البأن صريح
  .قَبوله دلالة على أنه بالغٌ، ولا في رده على أنه لأَجلِ عدمِ البلوغِ

 كْرذ فيه وإنما ،ريعةالش أحكام تعلَّق به الذي البلوغِ كْرذابنِ عمر  خبرِ في فليس «: لقال ابن بطّا
المعنى وهذا ،القتالِ في الإجازة لَّقعتي ةبالقُو والجَلَد، أنَّ الجميعِ أصلِ نوم متى الحكم قلَن سهبب لَّقعما به، تفإن 
  .2» ضعرِ هاأَجل نوم ن،الس ا خاصةً للقتالِ أجازه

الذي ت الحديث والحاصلُ أنَّ مقامد لُّ عليه ملابساتقةابنِ ص رمحالها هو مقام ع اضِ ' وسياقرعتاس
بالحَر قَعلَ أَنْ تالِ قَبتلْقل هعم جرخي نامِ مإمأهلاً استصحبه، وإلَّ'ال هدجن ون الإمامِ في ، فمإذْنُ موال ،هدا ر

على خصوصِ البلوغِ، بل ذلك يدور مع القدرة وال قَّفوتلإمامِ أنْ للقتالِ، ول استعدادالخروجِ إلى الحربِ لا ي
رب فيرد من البالغين من رأى منه عجزاً أو عدم إسعاف،  نأ لهيجِيز من الصبيان من ظهرت منه قوةٌ ونجدةٌ، و

  .مراهقٍ أقوى من بالغٍ

 يالنبِ عن يروِ قاتلَ، وقد إذا له ويسهم ن،الس هذا يبلُغْ لم إذا الصبي تالَق جيزن ونحن «: قال ابن بطّال

  .3» لُيقَات من حد بلَغوا إذا المراهقين يجيز كان أنه @

ولا «: وقال الطَّحاوي كنيأن حنيفةَ أبو ر ضفْري للصانيونَ القتالَ يحتملون كانوا إذا برضحالحرب، وي 
  .4» بالغين غير كانوا وإن

                                                        
  .278ص/5ج ،ابن حجر، فتح الباري -  1
2  - شرح صحيح البخاري ،لَفخ بن شد.أبو تميم ياسر بن إبراهيم، د:، ت51ص/8، جابن بطّال، أبو الحسن عليمكتبة الر -هـ1423( ،2ط -ياضالر -

 .)م2003
  .51ص/8نفس المصدر، ج - 3
  .هـ1399 ،1ط -بيروت-الكتب العلمية .النجار، دمحمد زهري :ت، 219ص/3د، شرح معاني الآثار، ج، أبو جعفر أحمد بن محمحاويالطَّ-  4
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تعرض لمسألة البلوغِ، ولو كانت الإجازةُ المذكورةُ في الحديث ترتبط  -سياقاً ومقاماً-فليس في الحديث 

الذي يفيد معنى الإبداءِ والإظْهارِ من ' الاستعراض'بالسؤال عنه، ولَما احتاج إلى  @بالسن لَاكْتفَى 
  .والتحقيق والاختبار من الإمامِ ،المُستعرضِ

في استعراض من يخرج  @ويشفَع لهذا الاستظهار المقامي  بالحديث ما ذكره ابن بطّالٍ من عادته 

مت أَيِ: قال > جندبٍ بنِ سمرةَفربما أجاز لمراهقٍ غيرِ بالغٍ، ورد بالغاً غير قادرٍ، من ذلك حديثُ  ،للحربِ
 من رجلٌ فَتزوجها الْيتيم، هذَا لي يكْفُلُ بِرجلٍ إِلَّا أَتزوج لاَ: فَقَالَت الناس فَخطَبها ،الْمدينةَ وقَدمت أُمي

 وعرِضت: قَالَ .منهم أَدرك من فَيلْحق عامٍ، كُلِّ في الأَنصارِ غلْمانَ يعرِض @ هللا رسولُ وكَانَ الأَنصارِ،
. » فَصارِعه« :قَالَ .لَصرعته صارعته ولَو ورددتنِي، أَلْحقْته لَقَد االله رسولَ يا: فَقُلْت ،وردنِي غُلاَما فَأَلْحق عاما،

هتعارفَص، هتعرقَنِي فَص1»فَأَلْح.  

 لَما جندبٍ بن سمرةَ @ االله رسولُ أجاز فلما «: >قال الطَّحاوي تعليقاً على حديث سمرةَ  

 حين أجازه ؛>ابنِ عمر  في فعل ما أيضاً كذلك يكون أن احتمل بلَغَ، قد لأنه فَصرعه لا الأنصاري صارع
 الحديث ذلك في يكون أن ذكرنا بما فانتفى بلوغه، لعدم لا لضعفه رده حين ورده لبلوغه، لا لقوته أجازه
 .2»حجةٌ

استدلَّ بالحديث . 3» الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ«: قال @ أنَّ رسولَ االلهِ > حديث البراءِ بنِ عازِبٍ-3         
أنَّ الخالةَ تترّلُ مترلةَ الأم في الميراث، وفرعوا عليه ميراثَ باقي أهلُ التنزِيلِ وهم الجمهور في ميراث ذوي الأرحامِ 

 .4ذوي الأرحامِ بالإدلَاءِ تتريلاً للفرعِ مترلةَ أصله الذي يدلي به

                                                        
برانيُّ في ، والطَّ'لخيصالت'هبي في ، ووافقه الذَّ"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "، وقال69ص/2، ج]2356[، رقم'المستدرك'أخرجه الحاكم في -  1
  .3/219، ج]4758[، رقم'شرح معاني الأثار'حاوي في ، والط177َّص/7، ج]6749[، رقم'المعجم الكبير'

  .219ص/3، شرح معاني الآثار، ج حاويالطَّ -  2
3  - لح"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاريباب"/الص"فكَي بكْتذَا :يا هم الَحفُلاَنُ ص نفُلاَنُ بو ،فُلاَن نب ،إِنْ فُلاَنو لَم هبسنإِلَى ي هقَبِيلَت بِهسنأَو" ،
  .390ص/2، ج]2552[رقم

  : اختلف العلماءُ في توريث ذوي الأرحام على مذهبين  -  4
الأوزاعي وأبو ثور وداود وهو مذهب مالك والشافعي، وبه قالَ زيد بن ثَابِت من الصحابة، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، و أخذ به : عدم توريثهم -1   

جريرٍ الطبري وابن.  
 ابع الهجري إذا لم ينتظممنذ القرن الر وا الشافعيةرأَختبعد المئتين من الهجرة، وأفتى به م ةوا المالكيرأَختم هواعتمد ،أبي حنيفةََ وأحمد 2- توريثم : وهو مذهب   

فية توريثهم على ، فيكون المُقَرر في المذاهب الأربعة توريثُهم، على اختلاف في كي}ي وابنِ مسعود وابنِ عباسٍ من الصحابة بيت المالِ، وهو رأي عمر وعل
  =                                                                                                                                                             :ثلاثة طرقٍ
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ولفظُ الحديث مقطوعاً عن سياق قصته وقرينة مقامه يمكن أن يستدلَّ بعمومه وإطلاقه على المُدعى 
، لكن إذا اضطَلَعنا إلى استشفَاف سببِ ورود الحديث من حيث هو مسلك كاشف عن عند الجمهور المفروضِ

، نجد أنَّ عموم الحديث غير مقصود، وإنما يجري االواقعة وملابساته قِ الحاليِّ لقصةالمقام، وضممناه إلى السيا
على الس جرعليهياق والمقام الذي خ.  

  : وسياق الحديث مستكْملاً لقرائنِ أحواله ومناسبة حادثته كالآتي 

 عم يا: تنادي حمزةَ ابنةُ فَتبِعتهم  -يعنِي من مكَّةَ- @ النبِي خرج: قال >عن البراءِ بنِ عازِبٍ 

 وزيد علي فيها فَاختصم. احمليها عمك، ابنةَ دونك :^لفَاطمةَ  وقَالَ بِيدها، فَأَخذَ علي فَتناولَها. عم يا
،فَرعجفَقَالَ و يلا :عأَن قا، أَحبِه يهةُ وني ابمقَالَ. عو فَرعةُ :جني، ابما عهالَتخي وتحقَالَ .تو ديةُ: زناب 

 وقَالَ. » منك وأَنا مني أَنت« :لعلي وقَالَ. » الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ « :وقَالَ. لخالَتها @ النبِي بِها فَقَضى.أَخي
  .» ومولاَنا أَخونا أَنت « :لزيد وقَالَ. » وخلُقي خلْقي أَشبهت« :لجعفَر

التقَدمِ في استحقَاقِ الحَضانة عند فَقْد 'الذي يدلّ عليه سياقُه وسبب وروده هو مقام بيان فمقام الحديث 
ذوي الأرحامِ، ومنهم الخالةُ'الأُم توريث طريقة ضِ لبيانرعالت ه مقاموليس مقام ،ةُ بابِ الحضانةدمفهو ع ،.  

 الْخالَةُ«: # باب الحضانة، وصريح في أنَّ الخالةَ فيها كالأم، وقوله الحديثُ أصلٌ في «:قال ابن دقيق
زِلَةنبِم الأُم «، الت ه أصحابلُّ بإطلاقدتسوقد ي ،ها في الحضانةها بمترلتيدلُّ على أن الحديث تريلِ على تتريلهاسياق 

أنَّ الأولَ أقوى، فإنَّ السياق طريق إلى بيان املات، وتعيِينِ المحتملات، وتتريل الكلام  مترلةَ الأم في الميراث، إلَّا
  .1»على المقصود منه 

أي في هذا الحكمِ الخاص، لأنها تقْرب منها في الحُنو والشفقة  » الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ «: وقال ابن حجر
  .2»اق، فلا حجةَ فيه لمن زعم أنّ الخالةَ ترِثُ لأنَّ الأم ترِثُ يما يصلح الولد لما دلّ عليه الس والاهتداءِ إلى

                                                                                                                                                                                 
     = مِ  -أحوالذكرِ والأ: طريقة أهل الر ،بين القريبِ والبعيد لا فرق ،رِكَةى بين ذوي الأرحام في اقتسامِ التوسوهو أن ي ،ةوِيسى مذهب التوهي . نثىويسم

 .ذراحٍ بن ونوح ميسرٍ بن حسن: اثنان طريقةٌ هجرها الفقهاءُ، ولم يقلْ ا إلاّ

   دلي به، على خلاف في التفاصيل: طريقة أهل التتريل  -بن يحمِ مترلةَ مترّل ذُو الرالجمهور، ي وهو مذهب. 

   وا الأرحامِ كالعصبات الأقرب : طريقة أهل القرابة  -جـثُ فيها ذَوروالحنفية، ي فالذي يليه في القرابة قياساً وهو مذهب ون الأقربمفالأقرب، فيقد
 .على العصبات

   ].508-432[ص/10ته، جوأدلَّ ، الفقه الإسلاميحيليوهبة الز ):ينظر(، 'مذهب أهلِ التتريلِ أَقْيس ومذهب أهلِ القرابة أقوى': يقول العلماءُ
  .423ص ابن دقيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، -  1
  .506ص/7ابن حجر، فتح الباري، ج -  2
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من أنّ مقام الحديث في خصوصِ الحضانة وليس فيه تطرق للميراث، وأنَّ -ويدلّ على ما تقدم بيانه 
: روايةُ أحمد للحديث بلفظ -مقاميا-رحام ضعيف استدلالَ الجمهور بالحديث على إثبات توريث ذوي الأ

  .1»والجَارِيةُ عند خالَتها، فَإِنَّ الخَالَةَ والدةٌ «

 إِلَى ينتقلُوا أَنْ سلمةَ بنو فَأَراد الْمسجِد، حولَ الْبِقَاع خلَت: قال { حديثُ جابِرِ بنِ عبد االلهِ- 4    

 قُرب تنتقلُوا أَنْ ترِيدونَ أَنكُم بلَغنِي إِنه « :لَهم فَقَالَ @ االله رسولَ ذَلك فَبلَغَ الْمسجِد، قُربِ
جِدسقَالُوا. »الْم :معا نولَ يساالله ر، ا قَدندأَر كا « :فَقَالَ. ذَلنِي يةَ، بملس كُماريد بكْتت ،كُمآثَار كُماريد 

بكْتت كُمآثَار« ا «: ، وفي روايةا كَانَ منرسا يا أَنا كُنلْنوحت «أخرى ، وفي رواية :تا كَانناريةً ديائنِ نع 

،جِدسا الْمندأَنْ فَأَر بِيعا ننوتيب رِبقْتفَن نم جِدسا الْمانهولُ فَنسإِنَّ « :فَقَالَ @ االلهِ ر بِكُلِّ لَكُم ةطْوخ 
 2» ًدرجة

فوصمِ التسبر ينسرمن المتم لُ كثيردتس3وي  المكلَّف دقَص ةعلى صح في بالحديثكاليف الت نفس
كَ  ،المشقّةلِ على التالحَم ةوعلى صحوالت في اللُّف شديدعبادة.  

 لُّدي ما هذا نم ريعةالش وفي «: وجه استدلالِ أصحابِ هذا المذهبِ بالحديثل الترجمةقال الشاطبي في 
 الذين كأولئ فإنَّ عليه، مثَاب صحيح التكَاليف وسائرِ العبادة في هنفسِ على التشديد إلى المكلَّف قَصد أنَّ على

 إلى طريقان له كرجلٍ فكانوا الخُطَا، بكثرة الأجرِ عظمِ لأَجلِ بالثبوت والسلام لاةُالص عليه أَمرهم انتقالَال أَحبوا
 إلى إرشاداً ذلك عن يهم جاء بل ،بالأَجرِ ذلك على ووعد بالصعب فأُمر صعب، والآخر سهلٌ، أحدهما: العملِ
4» الأجرِ كثرة.  

وغيرِها من جزئيات .. وحالِ المُخاطَبِ به محيطه،وسياقِ  ،بالحديث مجزوءٌ عن واقعِ بيئته وهذا استدلالٌ

منها مقام مئلْتالخطابِ ي  خارج ه هذا لأنَّ ، الحديثفي مقامِ  @خطاب ردلُ 'صصحي تالت ةدجِيحِ المَفْسرت
، ووجه المفسدة التي خرج عليها 'ى المَصلَحة التي تحصلُ من اقْترابِهِم من المَسجِدبِانتقَالهِم عن محلِّ سكْناهم علَ

                                                        
  .16ص/2ج ،]770[، رقم'مسنده'أخرجه أحمد في  -  1
، ]1551[رقم، "ل كثرة الخُطا إلى المساجدفض"باب"/المساجد"كتاب، > من حديث جابرٍ' صحيحه'الروايات الثلاثةُ للحديث أخرجها مسلم في  -  2

 ،]1788[، ورقم233ص/1ج ،]625[صراً بلفظ مغايِرٍ، رقممخت >من حديث أنسٍ' صحيحه' ، وأخرجه البخاري في131ص/2ج ،]1553[،]1552[
  .666ص/2ج
3  - )في ) نظريترجمة هذا المذهب الشفي  اطبي'129ص/2ج ،'الموافقات'في ، و207ص/1، ج'اعتصامال.  
4  - الش130ص/2ج ، الموافقات،اطبي.  
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وحمايتها من مباغَتة العدو،  ،وحراسة لأَسوارِ المدينة ،هم كانوا في موضعِ رِباطعن انتقالهم كَون@ يه 
إعراؤهم ا، وإخلاؤهم جوانب المدينة ودينة تحشي جهاتها بمثابة الحصنِ لهوكانت ديار بني سلمةَ على أطراف الم

  .إياها يعرض المدينةَ إلى كوا عورةً

 المنافقين أعين في المسلمون مظُعلي تعمر الْمدينةُ، وأن تعرى ألَّا # أراد إنما «: قال ابن بطّال        
  .1» عليهم وغلظةً إرهابا والمشركين،

 المدينة جهات لتبقى المسجد من القربِ من هممنع في السببِ على الكراهة ذه ونبه «: وقال ابن حجر
ةًعام2» هابساكنِ ر.  

شهد ت كما، 3» الْمدينةَ يعروا أَنْ @ االلهِ رسولُ فَكَرِه « ويدلّ على ذلك روايةُ البخاري وفيها زيادة

  .4" الْمدينةُ تعرى أَنْ @ النبِي كَراهيةباب : "للأحاديث بما ينبِىءُ عن مقامها قال البخاري له ترجمةُ

على  هاحدود وإعمار المدينة لمصلحة تحصينففي هذا المحيط والواقعِ الخارجي سيق النهي ترجيحاً 

نفسِ النأْيِ تطَلُّباَ لمشقّة نفسِ ، وليس في الحديث استحباب @بي مسجد النة تجشمهِم مشقةَ النأْيِ عن مفسد
الانتقالِ، كما ليس فيه كراهة الدنو من سكنى المسجد، بل ولولا المفسدةُ المذكورةُ لَاستحب انتقالُهم، ومن هنا 

باب استح -أي الحديث–وفيه  «: الحديث على استحبابِ السكنى بقرب المسجد قال استدلَّ ابن حجر بنفسِ
شيِ ما لم يحملْ على لمن حصلت به منفعةٌ أخرى، أو أراد تكْثير الأَجرِ بكثرة المَ السكْنى بقرب المسجد، إلَّا

ذلك، بل  @بي ه، فما أنكر عليهم النوجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه مننفسه، و
 المذكورة على المصلحة المدينة هم جوانبح المفسدةَ بإخلائ5»رج.  

   

                                                        
1  - 556ص/4، جابن بطّال، شرح صحيح البخاري.  
  .140ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج -  2
3 - فضائل المدينة"كتاب، وفي 233ص1، ج]625[، رقم"احتساب الآثار"باب"/الجماعة والإمامة"كتاب، >عن أنسٍ ' صحيحه'في  أخرجه البخاري/" 

  . 666ص/2، ج]1788[رقم ،"تعرى المدينةُأن  @بي كراهة الن"باب
4  - 141ص/2ج ،صحيح البخاري.  
  .666ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج -  5
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 1»نِعم الإدام الخَلُّ  «: @عند مسلمٍ قوله  { حديثُ جابرِ بنِ عبد االلهِ- 5 

على تفضيلِ الخلِّ  2عن مقامه وسياقه الخارجي الذي قيل فيه قد يستدلُّ به البعض والحديث مفصولًا 
الحديث ا مقامنقَفَّيه ،على سائرِ أنواعِ الإدامِ مطلقاً، وإذا تنا مقتضى حالطَلَّبه  ،وتأنّ خطاب نعيسياقه ت افَّاتوح

@ فضيلِهذا لم يكن في مقام الحُكْمِ على أنواع الأُدمِ بالت، والت  أوالمقارنةرجيحِ، ولكن الحديث الذي  مقام

يلُسك إليه سإليه ب من قَدقَلْبِ مطْيِيباً لامتداحِ طعامٍ ت ه هو مقامالحديث @ ب وسياق ،له إِلَّاه فاً فلم يجديض
 : الآتي  'حالِ المُخاطَبِ به'موعباً لملابساته ومقتضى 

 من فَلَقًا إِلَيه فَأَخرج منزِله، إِلَى يومٍ ذَات بِيدي @االلهِ  رسولُ أَخذَ: قال {جابرِ بنِ عبد االلهِ عن 
  .3» الأُدم نِعم الْخلَّ فَإِنَّ « :قَالَ. خلٍّ من شيءٌ إِلاَّ لاَ، :فَقَالُوا. »؟ أُدمٍ من ما « :فَقَالَ خبزٍ

 طعامِ دسي هو' :ويقول باللَّحمِ يأْدمه فتارةً إداماً، له وجد ما مأْدوماً الخُبز يأكل وكان «: قال ابن القيم
 ،..'هذه إدام هذا' :وقال شعيرٍ، كسرة على تمرةً وضع فإنه ،بالتمرِ وتارةً ،يخِبِالْبِطِّ وتارةً..'والأخرة الدنيا أهلِ
 كما هغيرِ على له تفضيلٌ لا ،رِالحَاض الحالِ مقتضى بحسبِ عليه ثناءٌ وهذا، 'نِعم الإدام الخَلُّ' :ويقولُ بالخَّلِ وتارةً
ظُنالُ، يالجُه فذكره. 4» ..الحديث وسبب.  

 به فدعا خلٌّ، إلَّا عندنا ما: فقالوا الإدام أهلَه سأل لَما كقوله أحياناً، الطعام يمدح وكان «: وقال أيضاً
 وإنما ،..والمَرقِ ،والعسلِ ،واللَّحمِ ،اللَّبنِ على له تفضيلٌ هذا في وليس ،'الخَلُّ الْأُدم نعم' :ويقولُ منه يأكلُ فَجعلَ

 وتطْيِيبا جبرا هذا وقال .منه بالمدحِ أولى كان لَبن أو لَحم حضر ولو فيها، حضر التي الحَالِ تلك في له مدح هو
  .5» الإدامِ أنواعِ سائرِ على له تفضيلاً لا مه،قَد من لقَلْبِ

خبزاً وخلا، تماماً كقول  إلَّا @فمقام الحديث إذاً هو مقام التلَطُّف وااملة للضيف إِذْ لم يجد له  
  .، وما أشبه ذلك»نعم الخبز خبز فلان  «: الرجلِ لمن أحضر له خبزاً مثلاً

                                                        
1  - باب"/الأشربة"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه مسلم"م بهفضيلة الخلِّ و الت126ص/6، ج]5475[، رقم"أد.  
  . 219ص/4ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج -  2
3  - باب"/الأشربة"كتاب ،'صحيحه'في  أخرجه مسلم"م بهفضيلة الخلِّ و الت125ص/6، ج]5474[رقم  ،"أد.  
  .219ص/4ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج -  4
  .402ص/2المصدر، جنفس  -  5
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 لاَ أَنه إِلَّا موسى، من هارونَ بِمنزِلَة مني أَنت« :لعلي @في قوله  > وقَّاصٍ أَبِي بنِ سعدحديثُ -       6
بِيي ندع1 » ب. 

  .@بي الإمامة العظْمى بعد النفي > يعةُ على إثبات تقَدمِ علي الشبالحديث استدلَّ 
نقلًاقال الن ا الحديثُ هذا «: عن القاضي عياضٍ وويمم لَّقَتعبه ت الروافض، ةُوالإمامي، وسائر قِفر 

كانت الخلافةَ أنَّ في يعةالش احق ،ه لعليى وإنصا له و «2.  

م هجه اوالحديثُ وإن كان محتملاً من وسياق ذَ معزولاً عن مناسبةه، إلَّالو أُخمقام ه  ، وملابساتأن
  .تحصلَ قَطْع بعدمِ احتمالِ الحديث لذلكيواستحضار مقامه  ،باستدعاء سياق الحديث

من ' الكبرى'سائي في وظروف القولِ كما في رواية الن سياق الحديث مستكملاً لملابسات الواقعةف

 حديثدعنِ سقَّاصٍ أَبِي بقال و :ولُ االلهِ  لَمسا رفقالوا @ا غَز ،ا بالمدينةعلي لَّفغزوة تبوك، خ : وكَرِه لَّهم

الن علي بِعفَت ،هتبحص في الطَّرِيقِ، قال @بي قَهى لَححت :ارِي والنرمع الد نِي بالمدينةلَّفْتاءِ يا رسولَ االلهِ، خس

، إِنما خلَّفْتك علَى أَهلي، أَما ترضى أَنْ تكُونَ علي يا «: @بي ملَّه وكَرِه صحبته، فقال له الن: حتى قالوا
  .3» بعدي نبِي لاَ أَنه غَير موسى، من هارونَ بِمنزِلَةمني 

 عليا @بي  هي في خصوصِ استخلاف الن @ عليها خطابه هذافملابسات الواقعة التي خرج 

 هتادع نوذلك في غزوة تبوك، وكان م ،إذا @على المدينة في غزوة سافر، ةرمأو ع،  جأو حأنْ يستخلف 

الص بعض على المدينة،حابة ومٍ @ االلهِ رسولُ استخلف وقدكْتم أُم نثلاثَ المدينة على اب عشةَر مفي ةر 
في بشير بن المُنذرِ، و' بنِي قَينقَاعٍ'، و في غزوة عثمانَ بن عفَّان' ذي أَمرٍ' كما استخلف عليها في غزوة ،غزواته

                                                        
مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي "باب"/فضائل الصحابة"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في >، عن سعد بن أبي وقّّاصٍ )متفق عليه( -  1

وأخرجه مسلم في . 1602ص/4، ج]4154[، رقم"غزوة تبوك وهي غزوةُ العسرة"باب"/المغازي"كتاب، وفي 1359ص/3، ج]3503[، رقم">الحسن 
  .119ص/7، ج]6370[رقم  ،"من فضائل علي بنِ أبي طالبِ"باب"/فضائل الصحابة"كتاب، 'صحيحه'

2  - 174ص/1ووي، شرح مسلم، جالن.  
 كسروي دسي ،البنداري سليمان الغفار عبد:ت، 44ص/5ج ،]8138[رقم، "> علي فضائل"باب"/المناقب"كتاب، 'السنن الكبرى' أخرجه النسائي في -  3

  .)م1991 -هـ1411(، 1ط -يروت-  ةالعلمي الكتب.دحسن، 
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ةً من لَمج، 'الاستيعاب'في  وابن عبد البر' بقاتالطَّ'هم كثير، ذكر ابن سعد في ، وغير..أَبا لُبابةَ' السوِيقِ'غزوة 

الصه  @الذين استخلفهم رسولُ االله  حابة1في المغازي بعد.  

 ا كان في غزوةمغازيه " تبوك"فلم أْذَنْ @وهي آخركما اجتمع معه فيها، لم ي معه أحد ولم يجتمع ،
في الت لأحدخعنها إلَّا لُّف خلَّفتساءُ عنها، فلم يالن، انُوالصيب،  ذُورعأوم ،استخلافاتباقي ال بخلاف ،ومنافق

  .فكان يكون فيها رجالٌ
 النبِي وكَانَ إياه لبغضه استخلَفَه فَقيلَ الْمدينة علَى استخلَفَه لَما تبوك غَزوة في قَالَه « :قال ابن تيمية

 غَزوة وفي الْقَادرِين الْمؤمنِين من رِجالٌ بِالْمدينة وكَانَ أُمته من رجلًا استخلَف غَزا إذَا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
وكبت أْذَنْ لَمي دأَحل فَلَم لَّفختي دذْرِ إلَّا أَحعل اصٍ أَوفَكَانَ.  ع كذَل لَافختاسيفًا العض نفَطَع قُونَ بِهافنذَا الْمبِه 

 أَفَما الرسالَة في شرِيكُه وهو هارونَ استخلَف موسى فَإِنَّ ؛ عندي لنقْصِ أَستخلفْك لَم أَني لَه فَبين السببِ
  .2» بِهذه منه وكَانوا قَبلَه غَيره استخلَف أَنه ومعلُوم ؟ بِذَلك ترضى

له وحده  @وبذلك يتبين أنَّ مقام الحديث هو مقام إزالة ما اشتبه أمره على علي في شأن استخلافه 

وليس في الحديث ت ،انيبارِي والصره طَمع الدة بعد وفاتبالخلاف ةإلى الوصي قر@ لا من قريبٍ ولا من بعيد.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
، وابن سعد، هـ1412دون رط،  -بيروت–الجيل .، دالبجاوي محمد علي:ت، 740ص/4، جالأصحاب معرفة في استيعابال ،البر عبد ابن )ينظر( -  1

  .30ص/2الطَّبقات، ج
  .416 ص/4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -  2



الشرعي الخطَابِ تفَسِيرِ في المقَام أَثَر                                                     )تطبيقي( الثالث الفصل  

ö191õ 
 

   '@بيمقَامات الن'ما يتعلَّق من التفْسِيرِ بِقَاعدة :  المطلب الثاني

 هذا المطلب صوصينتظما من النعدد النه تفسيرِه ةبويا يتعلّق وجالخطابِ فيه امم باستحضارِ  اوبيان جهة

خطابه  جميعها مقامات يخرج على مقتضاها والتي تمثِّلُ ،@ تلك الاعتبارات والأحوالِ المختلفة في شخصه

  .@وتصرفُه 

 : 'إِحياءِ المَوات'مسألَةُ  - 1

أن يعمد شخص المَوات هي الأرض التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلُها بالموت، وإحياؤها 
  . 1، فتصير ملْكَه..أو البِناءِ ،الزرعِ، أو الغرسِ، أوإلى هذه الأرضِ التي لم يتقدم لأحد ملك عليها، فَيحيِيها بالسقْيِ

  .2» أَحق فَهو لأَحد لَيست أَرضا أَعمر من «: قوله >عن عائشةَ  @وفي الباب من حديثه  

  .3» حق ظَالمٍ لعرقٍ ولَيس لَه، فَهِي ميتةً أَرضا أَحيا من «: قال @بي سعيد بنِ زيد عن الن وعن

وبمقتضى ظاهرِ هذه النانباحالفقهاء والص وقع إلى تصحيح الإحياء مطلقاً، سواء  4صوصِ ذهب جمهور
الماءَ من البحار والأار،  للأرضِ يملكُها بنفسِ الإحياءِ، كما لو أَخذَ المُحيِي بإذن الإمام أو بغير إذنه، قالوا إنَّ

  .لا إلى تمليكهج في ذلك كلِّه إلى إذن إمامٍ ولا يحتان أخذ من ذلك شيئاً فهو له، و، فمصاد ما ليس مملوكاًأو

  .5بإذن الإمام، فمن أحياها بغير إذنه لم يملكْها يفة أنّ أرض الموات لا تحيا إلَّاوقال أبو حن

 مالك قيحتاج إلى إذنه، جاء في بين بينما فَر بفلا يحتاج إلى إذن إمام، وما قَر انرممن الع دعما ب
 قول في الإمام له يأذنَ حتى له تكونُ لا أم ،له أتكونُ ،الإمامِ أمرِ بغيرِ ميتةً أرضاً أحيا من تيأَرأَ «: 'ةنودالمُ'

قال: قال ؟مالك لم وإن له فهي أحياها إذا: مالك أْذنتسي أن له يكونُ ولا: قال..الإمام ييحما ي بمن قَر 
 من قَرب ما وأما ،يوالبرارِ يالصحارِ في ذلك ، إنما"مواتاً أَرضا أَحيا من: "الحديث وإنما تفسير. العمران

  .6» الإمامِ من بقَطيعة اإلَّ يهيحيَِ أن له يكون لا ذلك فإنَّ فيه، الناس يتشاح العمران وما
                                                        

  .19ص/5ابن حجر، فتح الباري، ج -  1
  .823ص/2، ج]2210[، رقم"من أحيا أرضاً مواتاً"باب"/المزارعة"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  2

 كتاب، 'سننه'رمذي في ، والت142ص2/ج ،]3076[ ،]3075[، رقم"إحياءالموات"باب"/الخراج والإمارة والفيء"كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في -  3
  .663ص/3، ج]1379[، رقم"ا ذكر في إحياء أرض المواتم"باب"/الأحكام"

  .164ص/6ج ،لابن قدامة' المغني'، و230ص/7ج افعي،للش' الأم'، و149ص/6ج ،لقرافيّل' خيرةالذَّ' )ينظر( -  4
.م1982دون رط،  -بيروت– الكتاب العربي.، د194ص/6ج، للكاسانيّ' بدائع الصنائع' )ينظر( - 5  

  .دون رط، دون تط -بيروت- ةالكتب العلمي.ا عميرات، دزكري:، ت473ص/4ك بن أنس، المدونة، جمال -  6
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في @ في أَمرِ الإحياءِ إلى الاختلاف في تكْيِيف مقتضى حاله  @ومرد الخلاف في تفسير خطابه 
عاما للمسلمين؟ فيكون أمر الإحياءِ راجعاً إلى كل إمامٍ في إذنه خصوصِ هذا الخطابِ، أهو من بابِ وصفه إماماً 

بليغ لأَمرٍ ديني عام لا يحتاج فيه إلى إذن من بابِ الفتوى والت @مثلُه مثلُ الإقطاعِ، أم أنَّ ذلك منه  ،أومنعه
الش مع إذن ةالأئمعِ بذلكر.  

بالإمامة @هذا منه : قال أبو حنيفةَ «: قال القرافيُّ في تصويرِ سببِ الخلاف ففلا يجوز  ؛تصر
أن ي لأحديِحعلى إذن الإمام،  بإذن الإمام، لأنَّ أرضاً إلَّا ي يتوقَّف والإقطاع ،فيه تمليكاً، فأشبه الإقطاعات

والش فكذلك الإحياءُ، وقال مالكه : افعيف؛بالفتيا @هذا من تصر منلأن ه  ه الغالبفاتفإنَّ @تصر ،

  .1» &عامةَ تصرفَاته التبيِلغُ، فيحملُ عليه، تغليباً للغالبِ الذي هو وضع الرسلِ 

من الع ببين ما قَر أما تفصيلُ مالكمرمنه ان دعوما ب قاعدة المقامات –، فلا يرجع إلى أصلِ القاعدة أي
موضع للتنازعِ والاستضرارِ، قال  العمرانرائع، ذلك أنّ ما قرب من قاعدة المصالحِ والذَّلكن إلى ، و-النبوِية
 فليس إذنه، بغير فيجوز بعد ما وبين الإمام، بإذن اإلَّ يحيا فلا العمارة من قَرب ما بين مالك قَةُتفْرِ وأما «: القرافيُّ

 دخالِوإِ ،تنِوالف ،التشاجرِ إلى ييؤد العمران من قرب ما أنَّ وهي أخرى، قاعدة من بل فيه، نحن الذي هذا من
  .2» المُتوقَّعِ لذلك دفعاً ةالأئم نظرِ من فيه بد فلا ،الضررِ

الحَمل علَى 'اعتباراً بقاعدة ' مقَامِ التبليغِ'على  الحديثَ همفي ترجيحِ قولِ الجمهورِ تفسير أيضاًقال و
 تصرفه في الغالب لأنَّ أرجح، الإحياءِ في افعيوالش مالك ومذهب «: ، قالعند فُقْدان الأمارات الصارِفَة' الغالبِ

  .3» أَولَى الغالبِ إلى إضافته روالناد الغالبِ بين رالدائ :أنَّ والقاعدةُ بليغُ،والت الفتيا @

  .4' مقَامِ التبليغِ'و بالاعتبارِ هذا نفسِه رجح العز بن عبد السلام تفسير الحديث على 

                                                        
  .111الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص ،القرافيّ -  1
  .359ص/1، الفروق، جالقرافيّ -  2
  .360ص/1، جالسابق المصدر -  3
4  - بن عبد الس 121ص/1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج لام،العز.  
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 : 'السلَبِِ'مسأَلَةُ  - 2

لَبوسٍ: السمن لَب هكَبره الذي يلاحٍ ،ما على المقتولِ أوفرسوس، وآلَة، ةلْي1وغيرِ ذلك ،..وح.  

  .2» سلَبه فَلَه بينةٌ علَيه لَه قَتيلًا قَتلَ من «: @وحديثُ البابِ قو لُه 

 اطَبه الذي على مقتضاه خفه وتصراعتباراً باختلافهم في تقديرِ حال اختلف الفقهاءُ في تفسيرِ الحديث

الن ذا الحديث  @بي.  

فذهب الشةُ افعيه  3ةُوالحنابلةُ والظاهريلَبِ كان بمقتضى  @إلى أنَّ خطابإخباراً 'مقام الفتيا'في الس ،
 بنفسِ وبياناً لحكمٍ شرعي دائمٍ، مقَعداً فيه لقاعدة تمليك السلَبِ للقاتلِ، فقالوا إنَّ السلَبِ مستحق لصاحبِه شرعاً

  .فتيا عامةٌ في جميعِ الأحوالِ @القَتلِ، لا يتوقَّف على إذن أَحد، لأنَّ ذلك منه 

 »سلَبه فَلَه بينةٌ علَيه لَه قَتيلًا قَتلَ من «: @إلى أنَّ قوله  4ةُ ورواية عن أحمدلمالكيبينما ذهب الحنفيةُ وا

الإمامة فصعلى مقتضى و ةً، فهو منه  ؛خارجخاص في تلك الواقعة ما رآه من المصلحة بسعلى سبيل @ح
بِ الشصن هجيلِ، لا على وفنالتالإمامِ لا بنفسِ القتلِعِ، ر لَبِ بإذنالس وبناءً عليه يكون استحقاق.  

سِ قرائنِ هذا الحديثسحالَّ ،وبِته ودمقام افَّاتسِ حلَموته اتسياق، انُ إضافتحجر نه إلى أحكام يتبي
عاً لسياقمجتسم ةُ الحديثصمنه إلى الفتيا، وق ه الإمامةكالأتي الخارجي:   

نةَ أَبِي عادا :قَالَ > قَتنجرخ عولِ مسااللهِ ر  @امنٍ، عينا حا فَلَمنقَيالْت تكَان ينملسلْملَةٌ، لوج 
تأَيلاً فَرجر نم ينرِكشلاَ الْملاً عجر نم ،ينملسالْم تردتى فَاستح هتيأَت نم هائرى وتح هتبرض فيلَى بِالسع 
 بن عمر فَلَحقْت فَأَرسلَنِي، الْموت أَدركَه ثُم الْموت، رِيح منها وجدت ضمةً فَضمنِي علَي فَأَقْبلَ عاتقه، حبلِ

 لَه قَتيلًا قَتلَ من « :فَقَالَ @ النبِي وجلَس رجعوا، الناس إِنَّ ثُم ، االلهِ أَمر :قَالَ الناسِ؟ بالُ ما :فَقُلْت الْخطَّابِ
هلَيةٌ عنيب فَلَه هلَبس «. تفَقُم فَقُلْت: نم دهشي؟ يل ثُم تلَسج قَالَ ثُم: » نلَ ميلًا قَتقَت لَه هلَيةٌ عنيب فَلَه هلَبس «. 

                                                        
1  - 390ص/5، جابن بطّال، شرح صحيح البخاري.  
Ó Ó}÷pÓñöF﴿:قوله تعالى"باب"/المغازي"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  ؛)متفق عليه( -  2 æo ½vö÷ñEö]óEöbê \^r¢A ÷~.öÑö>ôE ÓöYE öÓÑèö÷n]A ÷~.öÑöaáF Ósö>òE\öÉ﴾، 4ج، ]4066[رقم /
  .147ص/5، ج]4667[رقم ،"استحقاق القاتل سلَب القتيل"باب"/الجهاد والسير"كتاب، ومسلم، 1570ص

  .335ص/7لابن حزمٍ ،ج' المحلَّى'، و411ص/90ج ،لابن قدامة' المغني'، و227ص/7ج للشافعي،' الأم' )ينظر( -  3
، دون رط، دون تط -بيروت–الفكر .د وما بعدها، -130(ص/3الخرشي على مختصر خليل، جوشرح ،  115ص/7، جللكاسانيّ' بدائع الصنائع' )ينظر( -  4
  .411ص/10ج ،بن قدامةلا' المغني'و
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تفَقُم فَقُلْت: نم دهشي؟ يل ثُم تلَسج ، ثَةَ قَالَ ثُمالثَّال ،ثْلَهلٌ فَقَالَ مجر: قدا صولَ يسااللهِ ر، هلَبسي ودنع، 

هضي فَأَرنو فَقَالَ .عكْرٍ أَبب يقدا:> الصلاَه إِذًا ،اللَّه دمعإِلَى ي دأَس نم دلُ االلهِ أُسقَاتنِ يااللهِ ع هولسرو 

@ يكطعي هلَبفَقَالَ.  !س بِيالن @:» قدص «. طَاهفَأَع، تفَبِع عرالد ، تعتفَاب رِفًا بِهخي منِي فةَ، بملس 
هلُلَ فَإِنالٍ أَوم هأَثَّلْتي تلَا فمِالإِس .  

وكان قد لَحق المسلمين من الهزيمة حين  ،'غَزوة حنينٍ'هذا في السلَبِ كان في خصوصِ  @فخطابه 
ما  «:قالاب ولَّوا منهزمين، ويصف واقع وسياق الحادثة ما في الحديث من تساؤل أبي قتادة لعمر بن الخطَّ

من بابِ " فَلَه سلَبه قَتيلاً قَتلَ من" @، فكان قولُه " رجعوا الناس إِنَّ ثُم، » أَمر االلهِ «:ال عمر، فق»للناسِ؟
: التحريضِ وتحميس المسلمين على القتالِ لمصلحة الجيشِ، بعدما لَحقَهم من الهزيمة، وفي ذلك قول االله تعالى

﴿Ó Ó}÷pÓñöFæo ½vö÷ñEö]óEöbê \r̂¢A ÷~.öÑö>ôEÓöYEöÓÑèö÷n]A ÷~.öÑöaáFÓsö>òE\öÉ ÷~]iÓöYX Pvö>ZmöaáF ÷~.öÑöóEöÓn LBèö<<÷ñE\{z ÌàD]ZXB\Oîæo b~.öÑö÷ñEö]iÓn ÿõë÷t]úõ@H BÓÅ`YöF ÌàDÓöYEöbêæt d~aòF 

~aôEö÷ñEöNjæo ævñöFPsö̀YöF ÌqöeÇ (25)﴾]G/25[نقلْ عنه ذلك في جميعِ مغازيهولم ي ،.  

 العربي نقلًاقال ابن ا ولم «: عن مالكنلُغبفَلَ @ االلهِ رسولَ أنَّ يه بلغنا ها، وقدكلِّ مغازيه في نفَلَ أنن 

  .1» حنينٍ يوم إلَّا ،'سلَبه فَلَه قَتيلًا قَتلَ من': قال @ االلهِ رسولَ أنَّ يبلُغني ولم ،حنينٍ يوم هابعض في

 يتعلَّق وهذا «: بعد تحريره للخلاف' مقَام الإمامة'وقال ابن دقيقٍ في تقريرِه ترجيح حملِ الحديث على 

فَات أنَّ ، وهوبقاعدةرصول تسإذا هذا أمثالِ في @ الر تددربين ت الذي والحكمِ شريعِالت فلَاةُ به يتصرو 
 المسألة هذه في مالك مذهب أنَّ اإلَّ التشريعِ على حملُه والأغلب الثاني؟ على أو شريعِالت على يحملُ هل ،الأمورِ

 وإعطاءَ ،العام شريعالت أعني الأمرين؛ من ذكرناه ما لُيحتم 'سلَبه فَلَه قَتيلاً قَتلَ من': # قولَه لأنَّ قُوةٌ؛ فيه
  .2» رفَظَاه الثَّاني على لَحمِ فَإنْ ،تنفيلًا السلَب الوقت ذلك في ينلاتالقَ

، إلى غير ذلك من الدلائلِ المقامية 'غَزوة حنينٍ'واستظهروا بملابسات حديث السلَبِ، وخصوصية واقعِ 

  .في السلَبِ @ه هذا مقتضاه سيق خطاب جي، الذي على، وبيئةَ النصِ ومحيطَه الخارواقع الخطابِ تصورالتي 

                                                        
  .467ص/2ابن العربي، أحكام القرءان، ج -  1
  .494ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ص -  2
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 @ وإذا قَصدنا إلى مسلك من مسالك الكشف عن المقام ينتخب محكَّماً في تعيِينِ مقامِ تصرفههذا، 
لما تقدم ترجيحه  لا سيما من حضر الغزوةَ وشهِد الخطاب عاضد" حال الصحابة"بالسلَبِ في غزوة حنينٍ، فإنَّ 

حال :"قال القرطبي مستشهِداً بـ. مذهب المالكية والحنفية كما هو' مقَامِ الإمامة'من تخريج الحديث على 
ةابحالص "في تعيين مقام الحديث :» ومما يعتضه لو كان قولُهأبه  دن 'نلَ ميلًا قَتقَت فَلَه هلَبس'  قَعمداً لقاعدة، يبناً وم

فإنهم كانوا حضوراً في ذلك  ؛}لكان ذلك أمراً معمولًا به عند الصحابة، وخصوصاً الخلفاء الأربعة  ،لها
الموقفأبي زيد في  ، وقد للقاتل مطلقاً، على ما حكاه ابن لبهم ولم يحكموا بأنَّ السأعصار مختصره'انقرضت' ،

ودهذا مع كثرة وقائعهم في العهم، وعمومِ، وغنائم ا لم يكن ذلك كذلك..إلى ذلك الحاجةأنْ  ،، فلم صح
  .1»امِالإم يِأْرولٌ لكُوإنَّ ذلك م: يقَالَ

 : عقُوبةُ مانِعِ الزكَاة حد أَم تعزِير ؟ - 3

نزِ عهنِ بيمٍ بكح نع أَبِيه نع هدولَ أَنَّ جسي كُلِّ « :قَالَ @ االلهِ رف ةمائي ؛إِبِلٍ سف ينعبأَر تبِن 
،ونلاَ لَبو قفَرإِبِلٌ ي نا، عابِهسح نا مطَاها أَعجِرتؤم ا، فَلَههرأَج نما وهعنا ما فَإِنذُوهآخ طْرشو هالةً ممزع نم 

اتمزا عنبر ، سلآلِ لَي دمحا مهنم ي2 » ءٌش.  
الحديث الفقهاءُ في توجيه بظاه3اختلف كفبينما تمس ،و ،ره جماعةٌ كالإمامِ الأوزاعيبنِ  ،أحمد وإسحاق

زمات قَهراً وشطْر ماله عزمةً من عكاة أُخذَت منه امتنع عن أداء الز منِ: ، فقالوا4افعي في القديمِوالش ،راهويه
ات وعدوه من المُشكلِ حين تطَلَّبوا له تأويلَ ،لم يعملْ جمهور العلماءِ بمقتضى الحديثالرب تبارك وتعالى،

معالمِ 'ابي في ستوفى الخطَّلو بِتكَلُّف، ا، أوتوجيهه على غير ظاهرِه وأوالتضعيف ،تراوحت بين دعوى النسخِ
  .5جلَّها' السننِ

كاة على تصرفه في عقوبة مانعِ الز @ومهما يكُن، فإنَّ مدلولَ كلَا المذهبين آيِلٌ إلى إجراءِ خطابِه 

  .أو من عمد إلى تأويله ،وتقديرِه إياها كحد شرعي، سواء في ذلك من تمسك بالظاهرِ ،'التبليغِ'بـ @
                                                        

  .542ص/3القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج -  1
عقوبة مانع "باب"/كاةالز"كتاب، 'سننه'في  سائي، والن12ص2/، ج]1577[، رقم"في زكاة السائمة"باب"/كاةالز"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  -  2
نه الألبانيُّ في 15ص/5، ج]2444[، رقم"كاةالز263ص/3، ج'الغليل إرواد'، وحس.  

.230ص/23ة، جالكويتي الفقهية الموسوعة )ينظر(  - 3  
  .434ص/2المغني لابن قدامة، ج )ينظر( -  4
، 1ط -حلب-الطَّباخ العلمية محمد راغب  مطبعة.محمد راغب الطَّباخ، د:، ت33ص/2الخطَّابي، أبو سليمانَ حمد بن محمد البستي، معالمُ السننِ، ج )ينظر( -   5
  ).م1932-هـ1351(
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، يمكنِ 1من الإيراد، بلْه دعاوى النسخِ والتضعيف في الغالبِي لا تسلَم ات التوبعيداً عن تلك التأويلَ

 ظُورِ قاعدةنن مم الحديث تفسير'اتة المَقَامبويبعد 'الن ،ن أنَّ النم مما تقد ملاحظة له أ @بي حوالٌ وصفات

لها، وذلك  عِ ناقلًارمبلِّغا لأحكامِ الش رسولًا @ متعددةٌ، تصدر عن جميعها خطاباته وتصرفاته، فكما كان
بمقتضى أحكامِ الإمامة العامة المَبنِية على النظَرِ فيهم يتصرف  ،الغالب على حاله، كان كذلك إماماً للمسلمين

نِ من قديرِوالتييلَحن المَصالإمامِ لَدا، مطلقاً في الزا كُلّيدون أن يكونَ ذلك حكماً شرعي ،مان،  والمكان

عنه  ما وأنَّوالأشخاصِ، لا سي ه صادرأن دهشت في الحديث بِيلِ  ؛بمقتضاها @دلائلَ مقامِ الإمامةعلى س
الت ةالمالي ةامرعقوبةً وتأديباً، ذلك أنَّعزيرِ بالغ الز ذبِأَخ ه يتعلَّقا، والحالُ الحديثَ من حيث موضوعهتايكاة وجِب

اةعأقامه لذلك من الس نأوم ها هو الإمامعمجكاةَ ويالز قْبِضأنَّ الذي ي.  

وعلى هذا التالعلماءِ الحديثَ على أن لَ بعضمفسيرِ حفبمقتضى أحكامِ الإمامة  @ه ه من بابِ تصر
على حسبِ المصلحة التي يراها  ،أو بغيره التي ترجع إلى وليِّ الأمر في تقديرِ هذه العقوبة، إما بأَخذ جزءٍ من ماله

بِها الإمامسبح في كلِّ واقعة.  

     'مقَامِ الإمامة'بمقتضى  @رت منه ة من التعازِيرِ التي صدملقال ابن فرحون في سياق تعداده لج          

 المدينة حرمِ في يصطاد الذي سلَب @ إباحته  منها..«: قال -مانِعِ الزكَاة بعقُوبة هذا والذي منها تصرفُه-

نلم ،هدجو هررِ @ ومنها أَمبكَس دانرِ نالخَم قوش وفأَ ها، ومنهاظُرمهر دببنِ االلهِ لع رمرِ { عحيقِبت 

 ومنها هدمه،..يةالأَهل الحُمرِ لَحم فيها خطُبِ التي القُدورِ بكَسرِ خيبر يوم @ رهمأَ  ، ومنهاالمُعصفَرينِ الثَّوبينِ

@ لمسجد ارِالضأَ ومنها ،رمهريقِ @ رحاعِ بتتمن غَلَّ الذي م إِ ومنها ،الغنيمةافعمِ ضرارِ على الغقِس 
 عزمةً من الزكَاة مانعِ شطْر أَخذُه ومنها ،الضالَّة مِكَات على الغرمِ ضعافإِ ، ومنها2والكَثَرِ الثَّمرِ من فيه قَطْع لَا ما

اتمزع ب3»..، ومنهاوتعالى تبارك الر.  

                                                        
قات، وهو لأدخاناه في الثِّ" عزمات من عزمةً ماله وشطْر آخذُوها فَإِنا: "ولولا حديثُ «: و كان ابن حبان ضعف بهز بن حكيمٍ لروايته لهذا الحديث فقال -  1

، 1ط -حلب–الوعي .محمود إبراهيم زايد، د:، ت194ص/1بن حبان ،جلا' المتروكينعفاء والضالمحدثين ون من واروح') ينظر( ،»ممن استخير االلهُ فيه
  .هـ1396

2  - كَ الكَثَرهو ةًمحر لِ طَلْعخقَالُالني ،: لُ أَكْثَرخالن : أي نظر( ،أَطْلَعج )ي ،بيدي19ص/14تاج العروس للز.  
  . 219صون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، حابن فر -  3
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 : 1عرضِ الطَّرِيقِ إِذَا اختلَفُواتحديد مقْدارِ  - 4

 إِذَا «: في روايةو. أَذْرعٍ بِسبعة الطَّرِيقِ في تشاجروا إِذَا @ النبِي قَضى :قَالَ > هريرةَعن أبي 
ملَفْتتي اخلَ الطَّرِيقِ فعج هضرع عبعٍ س2» أَذْر.  

الحنفي ةُ الحديثَ فبينما ردقَعلى ما ترر رخسيبه البلوى، قال الس متع من أصولهم فيما ورد من الآحاد :
 أن ينبغي :ريقِالطَّ في ركاءِالش بين المنازعة عند فيقولُ ؛االلهُ رحمهم العلماء بعض يأخذُ الحديث هذا وبظاهر «

رقُدالطَّ يهذا لأنَّ بذلك نأخذُ ولسنا ،أذرعٍ سبعةَ ريق خبر فيما واحد معملُ ظهر وقد ،البلوى به تع فيه اسِالن 
ا ه،بخلافنرى فإن قخذها التي الطُّرات النعِ في متفاوتةً الأمصار في اساجتمع لما صحيحاً الحديثُ كان ولو ،الذَّر 

النعلى اس لأنَّ به، العملِ ترك الثَّ المقدارابت بالشيجوز لا عِر ه أن لأحد3»أقلّ  أو منه أكثر هو ما إلى يتجاوز.  

ريق إذا اختلف فيها الخصوم، فهل ذلك في تقديرِ مساحة الطَّ @ اختلف العلماءُ في توجيه قضائه

مان والمكان، فيكون تقديراً ثابتاً بِنصبِ من جهة صفته مفتياً مبلِّغاً لحكمٍ شرعي عام في الز @واقع منه 
الز عِ، لا يجوزرالشيادةُ عليه أوالنقالواختاره الطَّ ،4ةُ والحنابلةُقصانُ منه،  وهو ما أفتى بمقتضاه المالكي ،بري :» 

فَرض على الحُكَّامِ واجِب أن يقْضوا به بينهم، أَمر لازم، و @بي أفترى أنَّ ذلك من قولِ الن: فإنْ قال لنا قائلٌ
بِ وأم ذل ؟خلافُه لا يجوزدالن هجعلى و رك أَمالإرشاداسرون ، والنذلك عندنا على : قيل ؟في العملِ به مخي

 وعلى المحتكمون، فيه إليهم احتكم إذا به القضاءُ الحُكَّامِ على ريق،الطَّ من عناه فيما @ بيالن من الإيجابِ
وا أن أرادوا إذا اسالننبرِ في فتنازعوا يما قَد يفَرمن بينهم ونَع عريقِالطَّ ضِر الع5»به  لُم.   

ريق كان من جهة كونه قاضياً قضاءً في تقدير مساحة الطَّ هذا @ هإلى أنَّ تصرفَ افعيةذهب الش بينما

خرج مخرج القضاء على حسبِ  @منه  يقِرِالطَّ رِدتحديد قَ إنَّ: ، قالوايداً بزمان وعرف خاصينِخاصا، مق

المصلحة صدور الخطاب،  ،والحاجة زمن أهلِ المدينة ا @ليس ذلك منه فبما يناسب عرفتحديداً شرعي، 

                                                        
.346ص/28ة، جالكويتي الفقهية الموسوعة )ينظر( - 1  
كتاب  ، ومسلم،874ص2/، ج]2341[، رقم"لفوا في الطريق الميتاءِإذا اخت" باب"/المظالم والغصب" كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -   2
  .59ص/5ج ،]4224[، رقم"قدر الطريق إذا اختلفوا فيه "باب"/المساقاة"

3  - السم2000 هـ1421(، 1ط - بيروت- الفكر.الميس، د الدين محي خليل:، ت101ص/15، المبسوط، جرخسي.(  
  .180ص/6ج ،المغني لابن قدامةو .هـ1398دون رط،  -بيروت- الفكر .، د170ص/5الحطّاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج )ينظر( -  4
  .دون تط، دون رط -القاهرة-المدنيّ  مطبعة.شاكر، د محمد محمود:ت، 785ص/2ج ،، ذيب الآثاربريجرير الطَّ ابن - 5
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بِحسبِ كما  ،ريق تختلف باختلاف أحوالِ أهلها وحاجتهملأنَّ سعةَ الطَّ ؛ومكان زمان لازماً في كلِّ ،مؤبداً
  .الحالِ والواقعِ

افعي اعتبار قَدرِ الحاجة، والحديثُ محمولٌ عليه، مذهب الش «: ركشيعن الز قال زكريا الأنصاري نقلًا
  .1»الرويانيُّ لمدينة، صرح به المارودي وفإنَّ ذلك عرف ا

أما «: وقال المناوي اتينقِ بفبحسب الطُّر المتنازعين، وحالِ الحاجة سوفيوِ لأهلِ عدلا ما الب عسوي 
 محلٍّ كلّ في ريقالطَّ لَتجع ولو والقوافل، الجيوش ممر لأنها ،سبعة من أكثر يجعلُ الفيافي وفي الحضر، لأهلِ
  .2» اسِالن من كثيرٍ بأملاك أَضر سبعةً

ما وهذا «: وقال الماورديماً لا اختياراً قاله إنته ؛حذلك يجعلْ لم لأن احلأصحابه أحياه فيما د 
 بسبح طُرقُها تختلف البلاد فإنَّ ؛المدينة عرف على محمولًا يكونَ أن يجوز «: قدير في الحديثالت ، وأن3َّ»بالمدينة

 بعضها في يكفي لا وقد هذا، من أقلُّ هو ما البلاد بعض في يكفي فقد منها، ويخرج إليها يدخلُ فيما اختلافها
  .4» هذا من أكثر هو ما اإلَّ

لمذهب الش ويشهدافعية في تفسير الحديث على تصرفه @ بقضاءٍ خاص، به في ما ورد الت صريح
للحديث روايات ،رى  «:كقوله  أُخوا «، »قَضراجشوا  «، »إِذَا تعازنت«..  

 : الظَّفَرِمسأَلَةُ  - 5

أو أَخذ ما  ،هذخقدر على أَق عند غريمه المماطل أو الجاحد، والإنسانَ إذا كان له ح المقصود ا أنَّ
أم يلزمه الرفْع إلى  ؟يساوي قَدره من مالِ ذلك الغير، فهل له استيفاءُ حقِّه واستدراك ظُلَامته منه دون علمِ غريمه

  .الحاكم

 ولَيس شحيح، رجلٌ سفْيانَ أَبا إِنَّ االلهِ رسولَ يا :قَالَت عتبةَ بِنت هند أَنَّ <وحديث الباب عن عائشةَ      
  .5»بِالْمعروف وولَدك يكْفيك ما خذي « :فَقَالَ .يعلَم لاَ وهو منه أَخذْت ما إِلَّا وولَدي يكْفينِي ما يعطينِي

                                                        
  .)م2000-هـ1422( ،1ط - بيروت– ة الكتب العلمي.د تامر، دد محممحم:، ت220ص/2في شرح روض الطالب، ج ، أسنى المطالبزكريا الأنصاري -  1
2  - القدير شرح الجامع الصغير،المناوي ت323ص/1ج ، فيض ،:لام، دأحمد عبد الس.م1994-هـ1415(، 1ط -بيروت–ة الكتب العلمي(.  
3  - بن محم أبو الحسن علي ،د488ص/7د، الحاوي الكبير، جالماوردي ،.م1994- هـ1414(، 1ط  -بيروت–ة الكتب العلمي(.  
  .258ص /16نفس المصدر، ج -  4
، ]5049[، رقم" علمه ما يكفيها وولدهاإذا لم ينفق الرجلُ فللمرأة أن تأخذَ بغير"باب"/النفقات"كتاب ،'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  5
  .129ص/5ج ،]4574[، رقم"قَضيةُ هند"باب"/الأقضية"كتاب، ومسلم، 2050ص/5ج
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اختلف الفقهاءُ في تحديد مقام صدور هذا الخطاب عن الن فتكون حكماً  ،أهو من باب الفتيا @بي
شرعيا عاما، يجوز لكلِّ أحد أن يأخذَ حقَّه إذا ظَفَر به من خصمه، ولو بغير إِذْن صاحبِ المالِ ولا حكْمِ 

الش القاضي، وذلك مذهبأم هو منه ، 1نيفةوأبي ح افعي@ بصفته قاضياً، فلا بمن قضاءِ القاضي إذْ ذاك د، 
أحمد 2وهو مذهب.  

 منه فصرالت وهذا المسألة هذه في الفقهاءُ اختلف «: حكاية الخلاف في تفسيرِ الحديث قال القرافيُّ في

 ومشهور به، خصمه علمِ بغير يأخذَه أن بجنسه أو بحقِّه ظفر من لكل فيجوز ؟الفتوى بطريق هو هل ؛#
 حقِّه جنس يأخذَ أن لأحد يجوز فلا ؟بالقضاء تصرف هو أو افعي،الش مذهب هو بل خلافُه،*مالك مذهبِ

  .3» قاضٍ بقضاءِ اإلَّ الغريم من أَخذُه تعذَّر إذا حقَّهأو

، وذلك موضوعه القضاءُ؛ لأنَّ شأنَ الفتاوى في مالٍ أنها دعوى على معينٍ :من قال بالقضاءوحجةُ           
العموم.  

أنَّ أبا سفيانَ كان حاضراً في البلد، والقضاءُ لا يتأتى على  على الفتيا @وحجةُ من حملَ تصرفَه 

  .4مرِ القضاءلم يطَالبها بإقامة بينة على دعواها، وليس ذلك من أَ@بي الن حاضرٍ في البلد قبل إعلامه، وأنَّ

 نيب: "، فقال في الفرق الثالث والعشرين بعد المائتين'ايتالفُ امِقَم'واستظهر القرافيُّ تفسير الحديث على 
 الغالب لأنه حكم؛ لا فتيا هند قصة «: ، قال"ا ينفُذُا لَم ةداعقَ نيبو اةضالقُالولَاة و اتفَرصت نا ينفُذُ مم ةداعقَ

 الغالبِ، على فيحملُ قليلٌ، بغيرها رفصوالت ،حكْم لا فتيا والتبليغُ تعالى، االله عن مبلِّغٌ لأنه # تصرفاته من
  .5» يعرِفأن  غير من حاضرٍ على يقْضى  لا أنه خلاف ولا البلد، في حاضراً كان سفيانَ أبا ولأنَّ

  
                                                        

  .233ص/11ج ، والمبسوط للسرخسي،100ص/5ج الأم للشافعي، )ينظر( -  1
  . 240ص/9ج ،المغني لابن قدامة )ينظر( -  2
بأنّ ذلك ' ذيب الفروق'، وتعقّبه محمد علي في 'الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام'وكذلك فعل في  إلى مشهورِ مالك،' الفروق'هكذا عزاه القرافيُّ في  *

صلَ كلامِ عن المواق أنّ حا لَقَن ثمَّ، »إن قَدر على شيءٍ فله أَخذُه إن يكن غير عقوبة، وأَمن فتنةً ورذيلةً و «: 'المختصر'من " باب الشهادة"خلاف قولِ خليلٍ في 
الللّخمي، وابنِ يونس، تر ،وابنِ رشد كمذهبِ الجمهور، ووالمازري ذالأَخ جيحكذلك اعتمده الخرشي  ،نظر(مذهباً لمالكذيب الفروق'، )ي ' د علي بنلمحم

  .360ص/1، ج'الفروق'الحسين المالكي على هامش 
  .360ص/1، الفروق، جالقرافي -  3
  .113، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، صالقرافيّ )ينظر( -  4
  .105ص/4، الفروق، جالقرافيّ -  5
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  "معهود العربِ"ما تعلَّق من التفْسِيرِ بقاعدة  :  الثالث المطلب

التلما ت هنا تابع ةلهذه القاعدة المقامي قَطبيقدمن تفصيلٍ عند بحثها في موضع 1هامهناك أنَّ  ، وإذْ قد استقر
بتلك العادات اللُّغوية  اءِ ما يتعلّق منهويتسِع ليشمل على الس الخطابِ المطلوب لتفسيرِ ينيممعهود العرب الأُ

بعادام وما يتعلّق  لك المعهود اللّغوي اللّسانيُّ،وقصود العرب الاستعمالية، وذ ،الجارية وقت التتريلِ في المخاطبات
سيجري على  ، فإنَّ بيانَ أَثَرِ القاعدة في تفسير الخطابِالاجتماعي ية زمن التتريلِ، وذلك المعهودعاشالحياتية والم

  :كالآتي ذلك التفصيلِ

  .في تفْسِيرِ الخطَابِ الحَديثي' معهود العربِ اللِّسانِي'أَثَر : ولالفرع الأ
معهود 'خصوص ما يتعلّق منه بقاعدة  يتناولُ التطبيق لأثرِ المقامِ في تفسيرِ الخطابِ الحديثي  في هذا الفرعِ

انِيبِ اللِّسرةُ على ' العيعرالش ا الأحكام ًارِعِ منوطةالش ا خطاب التي ورد وما يطرأُ على بعضِ الألفاظ ،
الخطابِ، وإذْ قد ثبت أنَّ س ا زمنمقتضى ما كان معهوداً لدى العربِ من دلالاةَ نلاليِّ ترِ الدطَوطَالُ اللَّفظَ الت

سيرِ ألفاظ الشارعِ إنما ته بالاتساعِ والتعميمِ كما بالاقتصاد والتخصيصِ؛ فإنَّ المُعتبر في تفوتتصرف في دلال
طَبين تناطُ الأحكام  خصوص ما كانت تدلُّ عليه زمن التشريعِ، فبتلك المدلولات المعهودة لدى العربِ المخاهو

  :التي أُنِيطَت ا، لا بما طَرأَ عليها من إضافات واصطلاحات متجددة، و من ذلك 
 : 'الحَمامِ'لَفْظُ  - 1

عِ في سياقات مختلفة؛ منها النهي عن الصلَاة فيه، ومنها النهي عن روردت به نصوص الش' الحَمامِ'لفظُ 
  : بمأْزرٍ، من ذلك  ساءِ له أو الرجال إلَّاخولِ الند

       -  رِيالخُد يدععن أبي س<  بيه قال @عن النأن : »ضا الأَركُلُّه جِدسةَ اإِلَّ مرقْبالْم اممالْح2» و.           
          

  

                                                        
  .154، ص'معهود العرب'المبحث الثاني قاعدة /الفصل الثاني )ينظر( -  1
أنّ "باب"/لاةالص"كتاب ؛رمذيالت، و184ص/1، ج]492[،رقم"المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةُ"باب"/لاةالص"كتاب ؛داود؛ أبو سائيالن إلَّا أخرجه الأربعةُ - 2

كلَّ الأرضو إلاّ المقبرةَ ها مسجدامو313ص/2، ج]317[، رقم"الحم ،باب"/الجماعاتالمساجد و"كتابماجة،  ابن"لاةالمواضع التي تكره فيها الص" ،
صحيح وضعيف الجامع 'في  الألبانيُّ، و380ص/1، المستدرك، جهبيوافقه الذََّ، و'المستدرك' في الحاكم هحصحلأبي داود، و اللّفظُ، و246ص/1ج، ]745[رقم

  . 536ص/1ج ،]2767[رقم ،'الصغير
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 يدخلِ فَلاَ الآخرِ والْيومِ االلهِبِ يؤمن كَانَ من« : قال @أنَّ النبِي  {وعن جابِرِ بنِ عبد االلهِ  -         
اممرِ الْحيارٍ بِغإِز، نمكَانَ و نمؤمِ االلهِبِ يوالْيرِ ولْ فَلاَ الآخخدي هيلَتلح امم1» الْح.  

ما كان من البيوت يجتمع فيه الرجالُ أو النساءُ لأغراضٍ  والحَمام في معهود العربِ زمن الخطابِ هو
، وجرت عادةُ 2لَّاءِ أورد الاستحمامِ، يكونُ ماؤه من عيينة حارة تنبع من الأرضِعمختلفة كاستشفاءِ المرضى والأَ

، مما يسوءُ حالَ الاجتماعِ عورات، وعدمِ المبالاة بالتحرزِالعربِ في دخولِ الحمامات على التساهلِ في سترِ ال

لُّ عليه في الحديث استدراك النهيِ عن دفي النهي عن دخوله؛ ي @المعهود خرج خطابه  'الحمامِ'وعلى هذا 
الدمن مدلولِ  خولِ فيما كان بالمأزر، فالعرب لم تعرف'اتامةَ، فعلى مقتضاه  إلَّا' الحَمالجماعي تلك البيوتات

 عليه بلفظ حطُلعِ به، لا على كلِّ ما اصرما ورد من خطابِ الش رفَسامِ'يما . 'الحَم يهوعليه ليس يتناول الن
، وإن كان 3لِ أو النساءِاستحدثَ في هذه العصورِ من البيوتات الفردية المُعدة للاستحمامِ المخصصة للرجا

عهود الاصطلاح الحادثُ في لفظ الحَمامِ يتسِع لتلك الفردية كما الجماعية، خاصةً في بعضِ البلاد المشرقية، لأنَّ الم
الجاري العربي العرب رِفعوإلَّا فلم ت ،ةعلى تلك الجماعي مقصور اتامالخطابِ في الحَم من  زمن عوهذا الن

 امِ إلَّا على ذلك المعهودعِ في أحكامِ الحمرر ما ورد من خطابِ الشفسي في عصرنا، فلا يكالت ةالفردي اماتالحم
  .خرٍالعربي الخاص زمن التنزِيلِ، دونما اتسع له اللّفظُ من مدلولات حادثة اصطَلَح الناس عليها في زمنٍ متأَ

 :'التصوِير'أو ' الصورة'لَفْظُ  - 2

في مواضع، وتعلَّقَت به أحكام مختلفةٌ؛ منها النهي  عِوما اشتق منه ورد به خطاب الشر' الصورة'لَفْظُ 
  : ، من ذلكوالتغليظُ في شأن التصويرِ واقتناءِ الصورِ

       - نع دبااللهِ ع  ودعسنِ مولُ قَالَ :قَالَ> بسإِنَّ «:@ االلهِ ر داسِ أَشا النذَابع موي ةاميالْق 
  .4»الْمصورونَ

                                                        
1 - أخرجه التام"باب"/الأدب"كتاب، 'سننه'في  رمذيوقال113ص/5، ج]2801[، رقم"ما جاء في دخول الحم ، :"حسرِغَ نو"يب ،النكتاب، 'سننه'في  سائي 
"يالغسل والتام"باب"/ممخصة في دخول الحم198ص/1، ج]401[رقم، "الرالحاكم هحو' المستدرك'في ، وصحالألبانيُّ، و320ص/4، المستدرك، جوافقه الذهبي 

  . 1109ص/2، ج]6506[، رقم'ضعيف الجامع الصغيرصحيح و'في 
  .150ص/12لسان العرب لابن منظور، ج )ينظر( - 2
  .«Le Douche»: بـ  جِارِالد هو ما يعرف في اللّسانو - 3
لا تدخل "باب"/ينةالزاللّباس و"كتاب، ومسلم؛ 2220ص/5، ج]5606[، رقم"رين يوم القيامةعذاب المصو"باب"/اللّباس"كتاب، البخاري؛ )متفق عليه( - 4

  .161ص/6، ج]5659[، رقم"صورةالملائكة يبتا فيه كلب ولا 
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       -  نوعدبنِ االلهِ عاسٍ ببولُ قَالَ: قال { عسرٍ كُلُّ «: @ االلهِ روصم ارِ يفالن، لُيعج بِكُلِّ لَه 
ةورا صهروا صفْسن، هذِّبعفَت يف منه1» ج.  
 االلهِ رسولُ علَيه يبعثَنِ ما علَى أَبعثُك اأَلَ :طَالبٍ يأَبِ بن يعل يل قَالَ :قَالَ يالأَسد الْهياجِ يأَبِ عنو -       

  .2 سويته اإِلَّ مشرِفًا قَبرا ولاَ ،طَمسته اإِلَّ االًتمثَ تدع لاَ أَنْ ؛@

        -  نوعةَ يأَبطَلْح ارِيصلُ لاَ« : @قال رسولُ االلهِ : قال > الأَنخدكَةُ تلاَئا الْمتيب يهف لاَ كَلْبو 
  .3» صورةٌ

إن ارِعفإذا كان الشبما ت العرب ما خاطبرِعا، فإنَّ لفظَ  فُهمن مدلولا لُهقعها وتمن ألفاظ'ةورالص '
الناس واصطلحوا  عليه دلالته في المعهود اللِّسانيِّ عند العربِ المخاطَبين ليست هي دلالته فيما تعارف' التصوِيرِ'أو

من الألفاظ التي توسع في مدلولها الاصطلاح المتأخر؛ فبينما هي عند ' الصورة'في عصرنا مثلًا، ذلك أنَّ لفظَ 
اك ، فجميع هذ4َالعربِ تختص بما كان رسماً باليد، أونحتاً على حجرٍ أوخشبٍ أوطينٍ وغيره على هيئة التمثَالِ

يطْلَق عند ' الصورة'في معهود العربِ ساعةَ نزول الخطابِ، فكما أنَّ لفظَ ' التصوِيرِ'أو' الصورة'يتناولُه لفظُ 
يطْلَق في معهودهم " التمثَالِ"العربِ على السواءِ فيما كان رسماً باليد وفيما كان تمثَالًا مجسماً، كذلك لفظُ 

المعروفة عند الفقهاءِ بالمسطَّحة،  ؛الصورة المرسومة باليد على ثوبٍ أوحائط  وإن لم يكن لها شخص أوظلٌّ على
   .5وعلى ما كان مجسماً من حجرٍ أوخشبٍ ونحوه لجماد أو ذي روحٍ

 ياستعمالال لفظ-فعلى مقتضى هذا العرف في ترادف"ةورثَالِ"و" الصمفي الإطلَاقِ" الت-  ورد الخطاب
، وفي » صورةٌ ولاَ كَلْب فيه بيتا الْملاَئكَةُ تدخلُ لاَ« : عند مسلمٍ الشرعي كما في حديث أبي طَلْحةَ المتقدمِ

رواية :»لاَ كَلْبيلُ واثمت «.  لحديث وكذلك في روايةدبااللهِ ع  ودعسنِ محيحين>بإِنَّ« : في الص دأَش 

                                                        
1 - 161ص/6، ج]5660[، رقم"ا فيه كلب ولا صورةلا تدخل الملائكة يبت"باب"/اللّباس و الزينة"كتاب؛ 'صحيحه'في أخرجه مسلم.  
  .61ص/3، ج]2287[الأمر بتسوية القبر، رقم"باب"/الجنائز"كتاب ؛'صحيحه'أخرجه مسلم في - 2
 في مسلمو. رخأُ في مواضع، و1206ص/3، ج]3144[، رقم"الذباب في شراب أحدكم فليغمسه إذا وقع"باب"/بدء الخلق"كتاب، البخاري؛ )متفق عليه( - 3

  .157ص/6، ج]5637[، رقم"لا تدخل الملائكة يبتاً فيه كلب ولا صورة"باب"/ينةالزاللّباس و"كتاب
 -حلب-  مكتبة أسامة بن زيد.دمحمود فاخوري وعبد الحميد مختار، :، ت257ص/2ين أبي الفتح، جالد ناصرِ زِرطَالمُ لابنِ بِرِعب في ترتيب المُرِغ، المُ)ينظر( -  4
  .م1979، 1ط
 كإنسان نفسٍ ذي على صورة فيما كان مجسماً العام في العرف" مثالالت" في العصر الحاضر لفظَ المتأخر استعمالُال صصقد خهذا في أصل اللّغة عند العرب، و - 5

أو حيوان، سدون اات من صورِم النبات أو الجماداتقال للنباتات الصزيين مثلًا ناعية، فلا يالمستعملة للت في العرف العام تهاالًثَمكذلك في  ا، مع أنمعهود لسان 
  .94ص/12ة، جالكويتيالفقهية الموسوعة  )ينظر(العرب، 
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وفي رواية عند  .1»يصور هذه التماثيلَ أَو مصور« : ، هي عند البرقانيِّ» الْمصورونَ الْقيامة يوم عذَابا الناسِ
دمأَح : »داسِ أَشا النذَابع ينثِّلالمُم نثِّلٌ مم2» م.  

 فيه بِقرامٍ يل سهوةً سترت وقَد @ االلهِ رسولُ يعلَ دخلَ « :عائشةَومن ذلك أيضا حديث 
  .4أي ستر رقيق فيه تصاوِير ،3»تماثيلُ

 تورص إِذا يففخوالت يلِقثْبالت مثَّلْت :الُقَي.. التماثيلُ والجمع الصورةُ التمثالُ «: 'اللّسان'جاء في 
  .5» منه اسمال الُوالتمثَ ،االًمثَ

 على، ووهيئَته ءِيالش حقيقة ىنعم ىلَوع ،رِهااهظَ على بِرالع امِلَكَ في ترِد ةُورالص «: وقال ابن الأثير
  .6» هفَتص معنى

من أسماءِ االله  ، من ذلك أنَّ"الخَلْق: "بالإضافة إلى ما سبقفي معهود العرب اللِّسانيّ  ' التصوِيرِ'ومن معاني 
  ".المُصور"

  ] Ópaå fb/@]A bTùöi#<]Zè>j@H +Kï̀tBÓöYEö>j@H $bt³Pp\ìbÅ>j@H﴾ ]s/24﴿: قال تعالى        

  ].Ópaå  ïùq̂j@]A ÷~.öÉbt³Pp\ìbñöF óPYX ø}BÓê÷t]úõ@¢A æV÷ñE\öÉ $b§,B\{yÓñöF ﴾ ]4/09﴿: وقوله تعالى        

  ].ÊóPöYX  R´¬%&A ¾áâætpcî BödÇ Ó§,B\{z \ÜÓöYEöMÉæt (8)﴾ ]c/08﴿: وقوله تعالى        

  رمنِ عااللهِ ب دبع ةً، فعنه {ومن هذا المعنى أيضاً ما ورد في حديثورص الوجه في تسمية< :
 بِيى النهأَنْ  @نبرضةُ توربقوله7 الص و ترجم له البخاري ،" :بمِ ابسلَمِ الْوالْعو يف ةورالص."  
الذي على مقتضاه  'يوِغاللُّانيِّ اللِّسبِ رود العهعم'في ' التصوِيرِ'أو ' الصورة'ومهما يكن من مدلولِ  

، فإنَّ الخطاب الشرعي ..طينٍ أو خشبٍخوطبوا به سواءً كان الرسم باليد، أو النقْش على الحَجرِ، أو النحت من 
 ا اعتبار بما استجد من المعانيفي ذلك إنما يفَسر على هذا المعهود الذي على مقتضاه وقَعت المخاطبةُ، ولَ

                                                        
  .)م2002-هـ1423(، 2ط -بيروت-  ابن حزم.علي حسين البواب، د:، ت116ص/1دي، محمد بن فتوح، جيمالجمع بين الصحيحين للح )ينظر(  - 1
2 - و413ص/6، ج]3868[، رقم'مسنده'في  أخرجه أحمد ،حنس إسنادحه الألبانيُّ، والأرناؤوطُ ه شعيبفي  صح'281ص/1، ج'لسلة الصحيحةالس.  
لا تدخل الملائكة "باب"/ينةالزاللّباس و"كتاب؛ مسلمو 2221ص/5، ج]5610[، رقم"صاويرما وطئ من الت"باب"/اللّباس"كتاب، البخاري؛ )عليهمتفق ( - 3

  .  .159ص/6، ج]5650[، رقم"يبتا فيه كلب ولا صورة
 .76ص/4، ج، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير )ينظر( - 4
  .610ص/11منظور، لسان العرب، جابن  - 5
  .122ص/3ج الأثر،ثير، النهاية في غريب الحديث وابن الأ  - 6
7 - الذَّبائح و"كتاب، 'صحيحه' في أخرجه البخاريباب"/يدالص"الوم وسورةلَالع370ص/18، ج]5541[، رقم"م في الص.  
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عن زمنِ الخطابِ، وإن ةرمتأخ طَلَحِ عليها في أزمنةالمُص اتيمعليها أهلُها بنفسِ تلك الأسماءِ، لأنَّ  والمُس اصطلح
من ذلك اصطلاح أهلِ العصرِ على التوسعِ في ، ولا برسومِ الألفاظ والمباني عانيالقُصود والمالأحكام إنما تناطُ ب

دلالة لفظ 'ةورالص ' وعكس سبة بآلة الكَاميرا، والذي هو حالفوتوغرافي ورةأو الص وئيصوير الضبالت فرعفيما ي
، ثمّ بعد لِ بعد حبسِه بواسطة العدسةلظلِّ الصورة بتلك الوسيلة الحديثة التي تعملُ عن طريقِ تحميضِ الظِّ

  . ى الورقِ ضمن تقنيات حديثة يعرِفُها أهلُهاالتحميضِ تطْبع عل
الذي خاطب به الشرع ليس هي تلك التي اصطلَح عليها أهلُ العصر، ' التصوِيرِ'أو ' الصورة'فحقيقةُ 

ه العرب، ولا فذلك تمهر واحتراف ومحاكاةٌ لما هو مخلوق، وهذا نقْلٌ للصورة وحبس لها، فهو معنى لم تعرِفْ

، والتطَور @في لغة العربِ وقْت كلامِ النبي ' صورةً'وقَعت عليه المُخاطبةُ، فلا يفَسر إلَّا على ما يسمى 
يقتضي تغير  الدلَاليُّ للَّفظ وتصرف أهلِ كلِّ زمان فيه بما يستجِيب لتجدد المعاني والمسميات في كلِّ عصرٍ، لا

لى شير إ، يلحادثةدلالات النصوصِ على وجه تكون فيه ألفاظُ الشارِعِ تابعةً للمعهودات المتأخرة والتسميات ا

  .1» اسمها بِغيرِ يسمونها الْخمر يأُمت من ناسأُ لَيشربن« : @ذلك قولُه 
أَمر ناشئٌ عن اصطلاحٍ حادث متأخرٍ، تم بنقْلِ الاسمِ إلى هذه  'تصوِيراً' 'حبسِ الظِّلِ'وبناءً عليه فتسميةُ 

الحقيقة لَ لفظُ الحادثةق؛ تماماً كما ن"ةولَاحاً،" القَهطاص نرِ البشابِ قره عند العرب ليس إلَّا إلى شأن ديالخمر  ب
  .2 الراسِ إِلى ارتس قَهوة ىمت سكْر        لَه أُتيح يقَلْبِ اصح ولُقُأَ اإِذَ           :كقولهم 

] ÌàCÓ§,BÓÑêæo ·áâætBñdEæz﴾ ]M/19﴿: ما تعتاده العرب فيه، كما في قوله تعالىع" السيارة"كنقْلِ لفظ  أو

  .."فائدة"وتسمية الربا  ،"كحولًا"عندنا، أو كالاصطلاحِ على تسمية الخمرِ بِ المعروف كَرإلى المَ
 : 'الساعة'لَفْظُ  - 3

ةً ضمن سياقات مختلفة عامة مطلقة، وخاصة كصفة نعي قرءاناً وسرفي الخطابِ الش" الساعة"ورد لَفْظُ 
لحكمٍ شرعي أو قيد.  

                                                        
1  - أخرجه النو312ص/8، ج]5658[، رقم "الخمرمترلة "باب"/الأشربة"كتاب، 'سننه'في سائي ،رقم "العقوبات"باب"/الفتن'كتاب، 'سننه'في هماج ابن ،

  .959ص/2، ج]5453[رقم ،'ضعيف الجامع الصغيرصحيح و'في  الألبانيُّ هححصو. > يالأَشعرِ عن أبي مالك، 1333ص/2ج ،]4020[
 .364ص/15لسان العرب، لابن منظور، ج )ينظر( - 2
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 ِلقولُه تعالى فمن الأو :﴿Ó}÷pÓñöFæo ÷~aåbs.{y÷è]ZöF u%&B\öÉ ÷~Nj >AöpöaòEÓöYEö>iÓñöF Núõ;`A LáäöÓnBæz ævö³ùÇ `tBÉãMöóEöj@]A æupöbYXætBÓmö]ôEöÓñöF 

$÷~bã]óEö÷ñEöÓYöF﴾ ]I/45[وقوله تعالى ،: ﴿ ÷~bãNZöF%&B\öÉ Ó}÷pÓñöF æu÷oÓsÓñöF BÓÇ æuo.qöÓnpbñöF ÷~]j >AöpöaòEÓöYEö>iÓñöF Núõ;`A äöÓnBæzLá vö³ùÇ $ÆtBÉãNZöF﴾ 

]T/35.[  

 عادت وقَد ،نهارٍ من ساعةً فيها يل أَذنَ وإِنما ،لَكُم يأْذَنْ ولَم لرسوله أَذنَ اللَّه إِنَّ«: @وكقوله         
  .1» بِالأَمسِ كَحرمتها الْيوم حرمتها

      إِنَّ «: @قولُه  من الثانيو نلِ مةً اللَّياعا الَ سقُهافوي دبع ملسأَلُ مسا االلهَ يرياإِلَّ خ طَاهأَع اه2» إِي.  

 تعالَى االلهَ يسأَلُ ،ييصلِّ قَائم وهو مسلم، عبد يوافقُها الَ ساعةٌ فيه« : في ذكر الجمعة @وكقوله         
  .3» يقَلِّلُها بِيده وأَشار« : وفي لَفْظ. » إِياه أَعطَاه اإِلَّ شيئًا

الت ةنلس عأنَّ اللَّفْظَ خاض مقَدوإذْ ترِ الدلاليِّ، طودلالت استحداثعاً لبت سِرحنها ويعموم سِعتةٌ؛ ينِيمه ز
بين ما كان معهودا فيه عند  دلالياتطور " الساعة"المدلولات والمسميات المتجددة في كلِّ زمان بحسبِه، فإنَّ لفظَ 

التتريلِ مطلق الجُزءِ  ساعةَاللّسانيِّ  العربِ ه فيما بعد ذلك؛ فبينما هو في معهودالعربِ زمن الخطابِ وبين مدلول
، استقَر مدلولُه في الاصطلاحِ الجاري على أنه جزءٌ من أربعة وعشرين جزءًا من الليلِ 4من الوقت والحينِ، وإنْ قَلَّ

قيقوالندقيقةً، والد يناعةُ إلى ستالس تنقسم ،اليومِ والليلة وهكذاهارِ هي مجموع ،ةُ إلى ثوان.  
فإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ المطلوب في تفسيرِ ما ورد من خطابِ الشرعِ ذا اللَّفْظ أن يفَسر على 

طبيقات الفقهية لهذا تالما خصصه الاصطلاح المتأخر، ومن على ا مقتضى ما اعتاده العرب المخاطبون في مدلوله، لَ
اللّفظ :  

  
  
  

                                                        
اها لَها وخصيدتحريم مكّةَ و"باب"/الحج"كتاب، مسلم، و51ص/1، ج]104[، رقم"منكم الغائب اهدليبلغ الش"باب"/العلم"كتاب، ، البخاري)متفق عليه( - 1
  . > يوِدالع حٍير، عن أبي ش109ص/4، ج]3370[، رقم"امِوعلى الد دشنلمُ ها إلَّاتطَقَلُها وشجرِو
  .{ االلهِ دبع نِب رِابِ، عن ج175ص/2، ج]1807[، رقم"فيها الدعاءُ مستجاب ساعةٌ لِيفي اللَّ"باب"/اة المسافرينلَص"كتاب، 'صحيحه' في مسلمأخرجه  - 2
الساعة التي في يوم في "باب"/الجمعة"كتاب، ومسلم؛ 316ص/1، ج]893[، رقم"الساعة التي في يوم الجمعة"باب"/الجمعة"كتاب؛ ، البخاري)متفق عليه( - 3

  .> له عن أبي هريرة فظُاللَّ، و5ص/3، ج]2006[، رقم"الجمعة
  ].ع و س[، مادة عامة معاجم اللّغة )ينظر( - 4
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ةعاحِ إِلى الجُموابِ الربحتاس قْتو  :  

نةَ يأَبِ عريرولَ أَنَّ > هسنِ « :قَالَ @ االلهِ رلَ مساغْت موي ةعملَ الْجغُس ةابنالْج ثُم احا رمفَكَأَن 
بةً، قَرندب نمو احر يف ةاعالس ةا الثَّانِيمفَكَأَن بةً، قَرقَرب نمو احر يف ةاعالس ثَةا الثَّالمفَكَأَن با قَرشنَ، كَبأَقْر 
نمو احر يف ةاعالس ةابِعا الرمفَكَأَن بةً، قَراججد نمو احر يف ةاعالس ةساما الْخمفَكَأَن بةً، قَرضيفَإِذَا ب جرخ 

امالإِم ترضكَةُ حلاَئونَ الْمعمتسي 1» الذِّكْر.  
اختلف الفقهاءُ في تحديد الوقت الذي يستحب فيه الرواح إلى الجمعة، هل هو التبكير أَولَ النهارِ، أم 

 الِ، اعتباراً باختلافهم في تفسيرِ لفظولَ الزيقُب جِيرهالت"ةاعالس "في الحديث الوارد.  
2فبينما ذهب مالك ةالشافعي لَ  3واختاره بعضأَو يركبوأنَّ الت ،جِيرهاحِ هو التوفي الر بحتإلى أنَّ المُس

ق الجزءِ من الزمنِ على ما كان معهوداً عند العربِ فيها زمن الخطابِ، وهو مطْلَ" للساعة"النهارِ مكروه، تفسيراً 
إنَّ الساعات الخمس في الحديث هي أجزاءٌ من ساعة واحدة قبل صعود الإمام إلى المنبر، : قَيد، قالوالا دونَ حد و

معلوم ده إلى خروجِ الإمامِ، ليس لتقديرِ ذلك حبعد رمتسالِ، وتولَ الزي4تبدأُ قُب ،ما المقصوديانُ ب وإن تفاوت
المبادرِين إلى الجمعة في أجورِهم، والحَثِّ على السبقِ والمبادرة لتحصيلِ فضيلة الصف الأولِ والدنو من الإمامِ، 
 رِفعلم يكن ي عرةُ المعروفةُ في اصطلاحنا، لأنَّ ذلك ليس معهوداً للعرب، والشاعالس وليس مراداً من الحديث

ع همغيرفر.  

واستظهر المالكي ةُ في تفسير لفظ"ةاعبقوله " الس العربِ اللّغوي على معهود@ ل الحديثفي أو :

» احر نأخرى من قوله »م من ذلك، وبرواية بقْرهارِ أو ما يالن ما يكون بعد منتصفإن واحوالر ،@ :
 يالَّذ كَمثَلِ الْمهجرِ ومثَلُ فَالأَولَ، الأَولَ يكْتبونَ الْمسجِد بابِ علَى الْملاَئكَةُ وقَفَت الْجمعة، يوم كَانَ إِذَا«

                                                        
، "الجمعةيوم السواك والطيب "باب"/الجمعة"كتاب، ومسلم؛ 301ص/1، ج]481[، رقم"غسل الجمعة"باب"/الجمعة"كتاب؛ البخاري، )متفق عليه( - 1

  .4ص/3، ج]2001[رقم
 دبع بيلأَ يلَق « :قال  الأثرم ذَكَر، ةمن الأئم واحد غير لةفي هذه المسأ مالكاً برثَهذا، و. بِهذْالمَ بِتغيرها من كُ، و350ص/2، جخيرة للقرافيّالذَّ )رينظَ( - 2

 وأنكره ،"@ يبِالن يثدح افلَخ اذَه" :-أي الإمام أحمد - فقال "راًاكب الجمعة يوم يرجِهالت ينبغي لا :"يقولُ سٍنأَ نب كالم كان :- لبنح نب دمحأَ يعني-  االلهِ

 قولَ ركنوي ،القولِ هذا إلى يلُمي يبٍبِح ابن وكان .»..'اذَكَ يدهوكالمُ ،وراًزج يدهكالمُ': يقولُ @ يبِوالن ،اذَه في بهذَ ءٍيش يأَ إلى ،االلهِ انَحبس :"وقال
هو" :قالحيث  ،مالك ترِحفي يف الحَ يلِوِأْتديث، وممن الٌح وجفَ .. وهشرالحَ حديث بيفْلَ في نظه، هولكن حرعن ف هِجِوه، رِوشلْبالخُ حالقَ من فلا وبما ،لِو 

يكَتنُو، وزهد ارِشحه-دقْصي اًمالك الإمام - النفيما اس غَرفيه همب رااللهِ ولُس @ من التأَ في يرِجِهلِو النتعليقاً .»ارِه قال ابن عبد البر : »اذَه منه تحلٌام ىلَع 
مالفَ ؛> كهو القَ الَقَ يالذلَو أَ يالذكَنره ابن يبٍبِح، وجلَعه فاًلْخ مالقَ نلِو، وتيفاًرِح من يلِوِأْالت« .23ص/22،جوالأسانيد المعاني من أالموطَّ في لما مهيدالت.  
 .540ص/4، جوويب للناموع شرح المهذَّ )رينظَ(، ةافعيعند الش هاُجو يوِغالبو انيُّويحكاه الرالحرمين، بلْ  إمامِكالقاضي حسين و - 3
  ).م2000-هـ1421 ( ،1ط -بيروت– العلمية الكتب.د معوض، علي محمد و عطا محمد سالم:ت، 8ص/2، جراستذكار لابن عبد البال )رينظَ( - 4
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دهةً، ييندب ثُم يكَالَّذ دهةً، ييقَرب ا، ثُمشكَب ةً، ثُماججد ةً ثُمضيقولُه. 1» ب لالةالد هجلَ «: وولَ الأَوفَالأَو  «
  .نص في التهجِيرِ» المُهجرِ«وذلك معناه مطلق المسارعة والأولية،  وكذلك قوله 

         البر عبد هذا في ما إلى ترى الَأَ «: قال ابن الحديث قال هأن ":كْيتونَب النلَ اسلَ الأَورِ ،فَالأَوجإلى المُه 
 ،يرِجِوالهَ ةراجِالهَ من مأخوذةٌ هي ماإن ةُظَفْاللَّ وهذه ،مهجراً لَالأو لَعفج ،"يهلي يالذ مثُ ةًندب يدهكالمُ ةعمالجُ

 .يرجِه ولا ةٌراجِه به ليس الوقت ذلك نَّأَل ؛سِمالش وعِلُطُ عند ذلك وليس ،الجمعة إلى هوضِالن وقت وذلك
  .3» اتاعالس رِكُذْي ولم ،2"يهلي يالذ مثُ يهلي ،يالذ مثُ" :الحديث وفي

والش ةالفقهاءِ من الحنفي ى جمهورغفيما صةوالظَّاهرِي والحنابلة ةإلى  4افعي ةبِيبٍ من المالكيح ابن هحورج
وقيل طلوع -إنَّ رواح الجمعة يبدأُ من طلوعِ الشمسِ: أنَّ المُستحب هو التبكير في الغداة أَولَ النهارِ، قالوا

على " الساعة"المعروفةُ، حملًا منهم للفظ  إلى الزوالِ، تقَسم خمسةَ أجزاءٍ، هي تلك الساعات الزمنيةُ -الفَجرِ
  .حقيقته الاصطلاحية، وهي ساعات النهارِ المعهودةُ

 اليومِ ساعات والمراد :الجمهور وقال «: حاكياً قولَ الجمهورِ' المَراقي'قال الطَّحاوي في حاشيتة على 
  .5» يهاإل يركبالت وابحتفاس ،جزءاً وعشرين أربعة إلى المنقسمة يلةواللَّ

 وهذا « :، قال"ساعةً عشرةَ اثْنتا الْجمعة يوم: "كما أشار إلى ذلك ابن حجر عند كلامه على الحديث       
منها الساعات الزمنِيةُ التي تقْسِم يرِيد أنَّ المراد . 6» بالساعات المراد في به سنأْتسفي يرِكبالت حديث في درِي لم وإن

  .7تقْسِم اليوم بدون اللّيلة اثْنتي عشرةَ ساعةً

بأنَّ تفسير لفظ  -'معهود العربِ اللِّسانيِّ'بالإضافة إلى قاعدة -مذهب المالكية في الاعتبار يعتضدو
"ةاعالس " اتاععلى الس اتاعلَ السمأنَّ ح من جهة ،يقمعنه إشكالٌ ع جتنعلى مذهبِ الجمهورِ ي في الحديث

                                                        
، "هجير يوم الجمعةفضل الت"باب"/الجمعة"كتاب، مسلم، و314ص/1، ج]887[رقم، "ةبطْاستماع إلى الخُال"باب"/الجمعة"كتاب، ، البخاري)متفق عليه( - 1

  .7ص/3، ج]2021[رقم
  .347ص/1ج ،]1092[رقم ،"الجمعة إلى هجيرالت في جاء ما"باب"/فيها ةنوالس الصلاة إقامة"كتاب؛ ذا لفظُ الحديث في رواية ابن ماجه، سنن ابن ماجههك -  2
3 - ال ،8ص/2استذكار، جابن عبد البر.  
، ووياموع للن، وهـ1318 دون رط، -مصر- ببولاق  الأميرية الكبرى المطبعة.د ،335ص/1اح، جلَعلى مراقي الفَ حاويحاشية الطَّ )ينظر( -  4
  .44ص/5، والمُحلَّى لابنِ حزمٍ، ج146، ص/2، جقدامةَ المغني لابنِ، و540ص/4ج
  .335ص/1ج حاوي على مراقي الفلاح،، حاشية الطَّحاويالطَّ - 5
  .هاما بعدو-368ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج - 6
7 - االلهِ قال عبد بن ينرِجب ~ في شرح عمد23الدرس[ الأحكامِ ة[ عند شرحوه للحديث ،تفسير المراد بالساعات :» هي اعةُوالس اعةُالس الز؛ةُمني هالأن 

 ونَتس ةالثاني اعةالس في بهذْي يالذ وبين بينه الأولى اعةالس في بهذْي الذي أنَّ: فمعناه ..ةُمنيالز اعةُالس: هي دقيقةً ونَتس هي التي اعةُالس وهذه قديماً، معروفةٌ
  .»وهكذا ،دقيقةً
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وذلك  لُّ عليه،بٍ ومراجعة آلات تدالزمنية المعروفة تبعد حالةُ الشرعِ عن اعتبارِ مثله حوالَةً، لاحتياجِه إلى حسا
  .لا يجري على حالِ العربِ المخاطَبين زمن التتريلِ

حالُ 'رشح ت التطبيقفي خصوصِ هذا ' مسالك الكَشف عنِ المَقَامِ' من الاستفادة هذا، وإذا عمدنا إلى 
ةابحو' الص'ةينلِ المَدلُ أَهمع 'مسلكَين نينِاص على ما تقر بالإجراءِ على قاعدة من تفسيِر الحديث ر" ودهعم
  ".العربِ

     اأم 'ةابحالُ الصلَ : 'حمفلأنَّ ح"ةاعهارِ " السلَ النسِ أَومالش على تفسيرِ الجمهورِ بالبكورِ من طُلُوع
يتركونَ أعمالَهم يوم الجمعة للانشغالِ بالرواحِ أَولَ النهارِ، يفْسِده ما يلْزم عنه من أنَّ السلَف من الصحابة كانوا 

ا بذلك و هو ليس بذاك، لأنَّ  عملَ الناسِ جِيلًا بعد جِيلٍ لم يعرف أنَّ أحداً من من جهة أنَّ التبكير لا يتأتى إلَّ

عند التفَرد فضلًا عن  }لا يحتملُ حالُهم الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة من طلوعِ الشمسِ، و
العظيمة مثلِ هذه الفضيلة اجتماعِ على ترك1ال في تدبيرِ المعاشِ والقيامِ على الحاجات هم في الجمعةوكان شأن ،

لأنَّ عملَ الصحابة لا كشأم في سائرِ الأيامِ، ومن هنا نقَلَ مالك عن السلَف كراهةَ ترك العملِ يوم الجمعة؛ 
أَنَّ الصحابةَ كَانوا يكْرهونَ ترك العملِ في يومِ الجُمعة علَى : 'العتبِية'على ذلك، لما رواه أَشهب عن مالك في 
دلأَحى لارصالنو تبلسل ودهيمِ اليظعوِ تح2ن.  

>#BNZöF;`A dh.öÉ »§Øóö\{z bäö﴿: تعالى االله قال. رٍدقَبِ رجهي نعم «: تهجيرٍ يوم الجمعة فقالسئلَ مالك عن ال           ]óEö>ZWö]iö]Zê 

¿t\qö]ZẀYöF (49)﴾]i/49[، وقال: ﴿Ìqö]ZX *höÓmöÓÑê fb/@]A ±Ph.öÑçj ¾§Øóö\{z LAtÌqö]ZX (3)﴾]4/03.[ وكان أصحاب النبي 

 هذا على أخاف وأنا ،به فرعيلَ ءَرالمَ إنَّ ىحت هكذا ردالقَ هذا هركْأَ وأنا ،هكذا الجمعة إلى ونَدغي لا @
  . 3» رٍدبقَ احاًور ولكن ،هبحأُ ولا ههركْأَ فأنا ،به فرعي أن بحي وأن ،شيءٌ هلَخدي أن ردقَي الذي

 الْجمعة يوم الناس يخطُب هو بينا الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ {بنِ عمر  االلهِ عبدويصدق ذلك حديثُ 

 إِلَى أَنقَلب فَلَم ،الْيوم شغلْت يإِن :فَقَالَ ؟هذه ساعة أَيةُ :عمر فَناداه ،@ االلهِ رسولِ أَصحابِ من رجلٌ دخلَ
لى يأَهتح تعماءَ سدالن، فَلَم لَى أَزِدأَنْ ع أْتضو4 ت.  

                                                        
  .هـ1411 دون رط، - بيروت–العلمية  الكتب.د، 298ص/1ج أ،، شرح الموطَّرقانيّالز )ينظر( - 1
  .1/237أ، ج، المنتقى شرح الموطَّالباجي )ينظر( - 2
  ).م1986- هـ1406( ،1ط -بيروت–المغرب الإسلامي .محمد حجي وآخرين، د:ومابعدها،  ت-389ص/1حصيل لابن رشد، جالتالبيان و )رينظَ( - 3
  . 2ص/3ج، ]1992[، رقم"الجمعة"كتاب، مسلم، و300ص/1، ج]838[، رقم"الجمعة يوم لِسفضل الغ"باب"/الجمعة"كتاب ،، البخاري)متفق عليه( - 4
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       اأم'ةينلِ المَدلُ أَهمع' :لٌ في المسألةكُور1ِفهو فَاصالب كرعلى ت روقد استم ، .  
         وأقوى« : قال القاضي عياض معتمد في مالك المسألة وكراهية إليها ورِكُالب قاله ما خلاف افعالشي 

العلماءِ وأكثر وابن على أصحابنا من يبٍبِح عالمَ لِمدينالمُ ةتلِص بترذلك، ك وسقُ إليها يهمعرب لَصهاات، لٌقْوهون 
ملُعوم غير مرٍكَن ولا هم،عند معأهلُ كان وما بغيره، ولٌم عرِص بِالني # نوم همبعد منم يترإلى الأفضلَ ك 

  . 2» اتجرالد لِّقَبأَ لِمالع على ونَؤالَمتوي ،هغيرِ

رعبد الب وقال ابن :» قاله يوالذ مالك تشهله د الآثار الصحمن اح رواية الأئمة، ويشهأيضاً له د 
العلُم بالمدينة وهذا ،هعند مام يصفيه ح البالعملِ احتجاج، أَ هلأنمر متردكلَّ د على يخفى لا ،جمعة عامة 

  . 3»العلماءِ
 :'الجَوربِ'لَفْظُ  - 4

في مدلوله بين عصرِ التتريل وما بعده  من حيث التوسعمن جملة الألفاظ التي تطَور دلاليا ' الجَوربِ'لَفْظُ 
ومن  اتها وهيئاتها وأشكالها،كيفي إلى يومنا هذا، فلم يزلْ أهلُ كلِّ زمان يجتهدون في تحديث الألبسة عموماً في

كلِّ زمان حاجات باسنه بما يفي تصميم اسالن نفَنتنِ، يلَيجبالر الخاص هم في اللّباسِ،  ذلك اللّباسمع وطريقت
هتيمساصطلاحِ على تبِ'باسم  استمرار الرصفةُ هذا اللّباس، لا 'الجَو تدمهما تجد ،تادظرِ إلى مبالنظرِ ، ولاهبالن 

ه أو رقَّتظرِه، ولا إلى ثخانتإلى بالن ظرِه، ولا قصرِ وأه طولرِ بالنتلِ من إلى سجهه للرلا ..عدم إلى أنواعٍ كثيرة ،
  .ها على أشكالٍ وهيئات ومقاييس متفاوتةحياكَتيفْتأُ يتبارى الصناع في تصميمها و

بـومم بِ'ا يتعلَّقرالجَو 'فيه من المرفوعِ إلَّا حديثانمن أحكامٍ شرعي رِدفي الوضوءِ، ولم ي حالمَس ؛ة 

  .{ يالأَشعرِ موسى يأَبِوحديثُ  ،شعبةَ بنِ الْمغيرةحديثُ 

       - ِنع ةيرغنِ الْمةَ ببعولََ االلهِ  > شسأَ @أنَّ رضوت حسملَى ونِ عيبرونِ الْجلَيعالن4 و.  
                                                        

.356حسان بن محمد فلمبان، خبر الواحد إذا خالف عملَ أهل المدينة، صكذلك ) ينظر(   - 1  
  .وما بعدها -239ص/3، جمِلعالقاضي عياض، إكمال المُ - 2
3 - ال ،8ص/2استذكار، جابن عبد البر.  
المسح على "باب"/الطّهارة"كتاب، رمذيالت، و61ص/1، ج]159[، رقم"المسح على الجوربين"باب"/الطّهارة"كتاب؛ أبو داود، سائيالن إلَّا أخرجه الأربعةُ - 4

.  185ص/1، ج]559[، رقم"على الجوربين والنعلين ما جاء في المسحِ"باب"/ننِهاسالطّهارة و"كتابماجة،  ابن، و167ص/1، ج]99[، رقم"علينالنالجوربين و
، خالف >عنه  شرحبِيلَ بنِ هزيلِعن  يدوالأَ انَورثَ ن بنِحمالر عبد سٍيأبي قَ غير شعبةَ بنِ الْمغيرةعن  وِهرلم ي 'نِيبروالجَ' هذا بلفظ شعبةَ بنِ الْمغيرة حديثُو
 حسمفَ«: قال سٍيأبا قَ إلَّا »ن يفَّى الخُلَع حسمفَ «: هم يقولُ، كلُّ'هيدمالت'في  د البربع نكما قال اب طريقاً ينتمن نحو س اتبثْالأَ من رواية اضفَتفيه ما اس سٍيقَ بوأ
ى الجَلَعوربو نيالنلَعمن هنا قَو . »نيى الجَضمهمن  ةُرفَّحالحديث و اظقَّانب هدذُشوذنِ'بلفظ  هيبرالجَو'لَخا الترأَمذي ،سند عنهم البيهقو' سننه'في  يه منهمغير :

الإمام أحمد حنبل، و بنحمنِ عبدالر بن مهدو ،ييحي بن مالثَّ ين، وسفيانُعووري ،علي المَ بندويني ،و ،بو داود، وأمسلمالنو ،سائيالدطْقُاروني ،البيهقي هنفس..، 
 فالَ،وخ'نِيبروالجَ ىلَع حسوم': قال هنأَ الَّإِ ،يلَبِحرش نب لُيزه اهوور ،ةرصالب لُهوأَ ةوفَالكُ لُهوأَ ةيندالمَ لُهأَ ةَيرغالمُ نِع اهور ةَيرغالمُ يثُدح'':  ينيدالمَ بن علي يقول
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        - ونى يأَبِ عوسرِ معالأَشولَ االلهِ > يسأَ @أنَّ رضوت حسملَى ونِ عيبرونِ الْجلَيعالن1 و.  
دع حابةمن الص ددعلى الجوربين عن ع المسح تكما ثَبفي د وأبو داود ،أحمد م الإمامسننه'ه' وابن ،

منهم علي بن أَبي طَالبٍ، وابن مسعود، وعمار بن ياسرٍ، وأَبو أُمامةَ، : 'الأوسط'، وابن المنذر في 'المحَلَّى'حزمٍ، في 
رموع ،دعس لُ بنهوس ،كالم بن سازِبٍ، وأَنع اءُ بنربنِ الخَطَّابِ وابنِ  والب رمعن ع وِيكما ر ،ثيرح بن

  .2، وقد بلغ م ابن حزمٍ ستةَ عشر صحابياجميعاً }عباسٍ 
ومهما يكنِ المُدرك في الدليلِ، فإنَّ أَصلَ المسحِ على الجوربين ثابت، سواءٌ كان بالسنة الفعلية على القول 

رخصةَ المسحِ عليهما،  يثين، أو بعملِ الصحابة على القول بتضعيفهما، ومن هنا صحح عامةُ الفقهاءِبثبوت الحد
 وإن 3،'المَسحِ علَى الخُفَّينِ'ضمن أبوابِ الطَّهارة، وإلَّا أدرجوه في بابِ ' المَسحِ علَى الجَوربينِ'لباب فترجموا 

  .لمقصود تصحيحهم للمسح على الجَوارِبِ من حيث الأصلُ والمبدأُاختلفوا في شروط ذلك، لكنِ ا
 عند خلَاف بِلَا يجزِيه أومنعلَينِ مجلَّدينِ كَانا فَإِنْ ،الْجوربينِ على الْمسح وأَما« : قال الكاسانيُّ

  .4» أَصحابِنا
 هراهظَ دلِّج بٍروج حسم رٍفَأوس رٍضبح ةاضحتسم نْإِو ةأَروام لٍجرل صخر «: وقال خليلُ في مختصرِه         

وباطنبِ ..هشرلْجِ ططَ درٍاه رِخز، وسرِت مالفَ لِّحوأَ، ضِركَمن تتابالمَ عبِ يِش5» ه.  

وويوقال الن :» الصنَّأ نامذهبِ من حيح كان نإ الجورب صعليه المشيِ متابعةُ يمكن يقاًف جالمَ ازسح 
  .6» افلَخ ابلَ عليه حسالمَ يجوز فلا هتقَّلرِ عليه يِشالمَ متابعةُ يمكن لا ما اأم .. افلَ الَّإو، عليه

                                                                                                                                                                                 
النويقول، ''اس ابن مينٍع :''النهمكلُّ اس يروونه 'مسفَّالخُ على حنظَ( ''قيس أبي غير 'نِيري( البيهقي ،الس284ص/1، جن الكبرىن.بعد أن ذَكَر وويوقال الن ،    =
 ،»ةفَرِعالمَ لِهأَ اقِفَبات التعديلِ على مقَدم الجَرح أَنَّ مع الترمذي، على قُدم انفَرد لَو هؤلَاءِ من واحد وكُلُّ «: الحديث من حفَّاظ لَّةيفَه عن الجتضع قيهيالب نقْلَ=
حكاه . »صحيح حسن إِنه الترمذي قَولُ يقْبلُ ولَا تضعيفه، علَى الحُفَّاظُ واتفَق «: - أي النووي-وقال أيضاً 566ص/1ج ،النووي، اموع شرح المهذّب )ينظَر(

 لّعييفيعنه الز 'نبص الراية لأحاديث الهدت ،185ص/1ج ،'ةاي:د ،عوامة دمحم.سةمؤس الرباعةللطِّ اني قافةللثَّ القبلة دار/بيروت- شروالن ةالإسلامي -ج1ط -ةد،  
  .)م1997-هـ1418(
1 - نِ"كتاب، 'سننه'ه فيماج أخرجه ابننعلين ما جاء في المسحِ"باب"/هاالطّهارة وسوليس  « :، وقال أبو داود186ص/1، ج]560[، رقم"على الجوربين والن

صوِا بالقَلَو لِبالمُت61ص/1، سنن أبي داود، ج » ي.  
 ،إبراهيم بنِ دمحم رٍكْب أبي المنذرِ لابنِ اختلافوال والإجماعِ نِنالس في لأوسطا، و131ص/6حزم، ج ، والمحلَّى لابن61ِص/1سنن أبي داود، ج )رينظَ( -  2
  .)م1985 -هـ 1405( ،1ط - ياضالر- طيبة.د ،حنيف دمحم بن أحمد صغير حماد أبو:ت ،462ص/1ج
3  - ولمفي المَ ~ك الحِس ى الجَلَعوربنِي حداهما المَإ، روايتاننو مطلقاً عجلَّلو مدالأخرى الجَن، ويواز بشرط التالخَوليد جو. زِررجح القَ ابنالجوازِ روايةَ مِاس 

بالشرو ،المذكورِ طنظر(، عليها المذهبي( مهيد لابنِالت عبد 10ص/11، جالبر.  
  . 10ص/ 1ج بدائع الصنائع، ،الكاساني4ّ - 

  .23ص خليل، رخليل ابن إسحاق، مختص ­5 
6 ­ وويموالن567ص/1ج ب،شرح المهذَّ ع، ا.  
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 هيلَجرِ في انتبثْوي عليهما يشمي كان إذا :لٍعن رِيبغ الجوربين على حِسالمَ في أحمد قال «: وقال ابن قدامةَ
  1.» سأْب افلَ

 ،هفَتمن ص وطرفي المَش تفَاوحِ على الجوربِ على تهم على تصحيحِ أصلِ المَستالفقهاءُ عام فَقوإذا ات
نهم اتفَقُوا على عدمِ فإنهم لم يختلفوا كذلك على الحَد الأدنى من صفَة الجورب، لا يجوز المَسح دونه، من ذلك أ
  .جوازِ المَسحِ على الجوربِ الرقيقِ الذي لا يمكن متابعةُ المَشيِ فيه، وذلك كالمعروف في زماننا

         وويو.. «:قال النلا ما اأم المَ متابعةُ يمكنقَّلرِ عليه يِشفلا هت المَ يجوزسابلَ عليه ح لَخوعليه ، 2» اف
، أو الجُرموقِ، ازِمهبالمفخلاف الفقهاءِ في بعض الشروط هو خلاف في جواربِ زمام، كالمعروف عندهم 

، تقْرب أو تبعد في الصفة من تلك التي كانت للعربِ زمن التتريلِ، وليس خلافُهم في الجواربِ كالتي ..المُوقِأو
  .في زماننا

شرط اعتبره الفقهاءُ في الجوربِ الذي يمسح عليه، فإنهم إنما راعوا في جميعها ما كان ومهما يكن من 
اطنم فَةفي تنقيحِ الص دهتتريلِ، وكلٌّ اجا ساعةَ الت ةصخلُّقِ خطابِ الرعت قْتالجواربِ و معهوداً من صفات 

ظَ التن لَاحرخيصِ، فمنهم مالت ةزِ كما عند المالكيبالخَر يدلقُها- جييلَ كأبي -وهو أَضعنظَ التن لَاحومنهم م ،
، ثُم هم في جميعِ -هاوهو أَوسع-المَشيِ به كما الجمهور مكان متابعةإحنيفةَ، ومنهم من اعتبر مجرد الثَّخانة و

الش يكاتا كان معههلم يخرجوا عم روطبِ'عند العربِ فيه، ذلك أنَّ لَفْظَ  اودربِ المخاطَبين ' الجَورالع ودهعفي م
نما هو ما كان من لباسِ القَدمينِ من صوف أو قُطْنٍ علَى هيئَة الخُف، منها ما ينعلُ من أَسفَله إزمن التتريل 

عليه؛ وهذا على ا ما يجلَّد من فوقه ومن تحته، يكْسى جميعه بالجلْد يخاطُ بالأَدمِ؛ وهذا على هيئَة النعلِ، ومنه
الخُف ئَةيوهي في ..ه ،لَظوالغ ةجميع ذلك في القُو  هعا، بما يمكن مهاششضِ وخالأَر رح ني مقفَاذَ المَاءِ، وتن عنمت

 . كواحد منهما تماماً مكان مواصلة المَشيِ اإ دونَ أن تردف على خف أونعلٍ، فهي في متابعةُ المَشيِ ا استقْلالاً
  ". اةمالمس"نظَراً لثَخانتها وقُوتها، وقد يسمى هذا الجورب الذي تقَدم وصفُناه بـ

          الأعرابي ماةُ «: قال ابنسالم :بروج الصيلْ اديسهاب يقلته رضاء حمأن أراد إذا الر يتربالظِّباءَ ص نصف 
  .3»النهار

  .4» اءِالرمض رح هيقيل يادالص يلْبسه وهو المسماةُ الجَوربِ واسم « :وقال ابن منظورٍ
                                                        

  .331ص/1ج ني،غابن قدامة، المُ ­1 
- 2 موالن567ص/1ج ب،شرح المهذَّ عووي، ا. 

 .م2001 ،1ط -بيروت- العربي راثالت إحياء.د ،مرعب عوض دمحم:ت ،78ص/13ج ذيب اللُّغة للأزهري، أبي منصورٍ محمد بنِ أَحمد، )ينظَر( ­3 
 .397ص/14ج لسان العرب، ،ابن منظور ­4 
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الجَورب الذي يردف علَى الخُف، يلْبس فوقَه ليحفَظَ  -وقد سبقا-والمُجلَّد وبالإضافة إلى الجَوربِ المُنعلِ 
  ".السندلِ"به الخُف من التلَف والاهتراءِ، تماماً كما يلْبس الخُف على الخُف، وقد تسميه العرب حينئذ بـ

هيالَوخ نقال اب:  »لُ جدنالس الخُّف برو« .ابيرالأَع لَ « :وقال ابندنلُ سجإذا: الر نِ لَبِسيبرالجَو 
طَادصيل شحفي الو كَّةص يم1» ع.  

الجَوارِب المعهودةُ عند العربِ المخاطَبين، يمكن أن يستقَلَّ بالمَشيِ فيها بلا نعلٍ أوحذَاءٍ، فهي هي فهذه 
لِ نوععوقِ، والنموالمُوقِ، والجُر ،هم إلَّا، ولا..من أنواعِ الأحذية كالخُفأسماءَها عند زيمي  مها؛ فما كان من ادت
وص ،بروفهو ج ووف ،مٍ فهو الخُفوأَد إما كان من جِلْدتاً وغيربسلُ معهم  لَّا فالنفي معهود برفالجَو ،تبسم
  .شبه بالحذَاءِ في عصرِناأَ

مما هو معروف لدينا اليوم؛ وهما غشاءَان للقَدمينِ من قُماشٍ ' جوربٍ'ليه اسم إأما ما نقَلَ الصناُع 
يمكن تميِيز  ؛البشرةَ حجم الرجلِ، ومنها الشفَّافَةُ التي تصف يجسدللرجالِ أوالنساءِ معاً، منها الرقيق الذي 

الأصابعِ والأَظَافرِ من ورائها، ومنها ما يكون تحت الكَعبِ بكَثيرٍ، بل منها ما هو كَاشف لعامة الرجلِ؛ يكون 
فَتسميه الصناعِ لجميعِ ذلك  مجرد خيوط متشابِكَة على هيئَة الشبكَة، خاص بالنساءِ، يستعمل للزينة ولَو صيفاً،

الذي تعلَّق به الخطاب، ولا تترتب عليه ' الجَوربِ'، وجريانُ اصطلاحِ الناسِ عليه لا يدخلُه تحت حقيقة "جورباً"
وال اتيمسمن الت أْنفي هذا الش ربتوالمُع ،يهقادصه ليس من مه، لأنلَ أحكامزني تها التهو معهودات اصطلاحات

رعيالش على مقتضاها الخطاب.  
 قال الشاطبي عند كلَامه عن اختلَاف العوائد، ذَكَر منها الاصطلاح على استعمالِ لفظ ما في معنى معينٍ         

 عن العبارةُ فتنصرف ،المقاصد عن يرِبِعالت في يختلف ما ومنها، ..«": رآخ ءٌيش ذلك لَبقَ منه مهفْي كان وقد"
إلى ىمعن أخرى، عبارة اإم بالناختلَ إلى سبةالأُ افهم،غيرِ مع كالعربِ مِم أو بالنإلى سبة الأمة افكاختلَ الواحدة 

العبارات بحأَ احِاصطلَ بِسرابِب في نائعِالص صنائأو ،الجمهورِ احاصطلَ مع همع بالنلَغَ إلى سبةبة في استعمالِال 
 ،رآخ ءٌيش ذلك لَبقَ منه مهفْي كان وقد ا،م ىمعن الفهمِ إلى منه قبِسي ماإن ظُفْاللَّ ذلك صار ىحت المعاني، بعضِ

 دون هادتاع من إلى سبةبالن فيه ادتعم هو ما على لُزنتي أيضاً والحكم ذلك، هبشأَ وما ،صتفاخ كاًرتشم أوكان
ملم ن يعتد2» ه.  

                                                        
  .233ص/29ج ،ييدبِتاج العروس للز )رينظَ( -1
2- الش284ص/2ج ، الموافقات،اطبي.   
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  .1» أَنتم تسمونه خنزِيراً «: ومن هذا البابِ قَولُ مالك في خنزِيرِ المَاءِ          
نا  «: وقال الأخضريالجوربِ فأجز اسم جلَينِ من الحرير الإصطناعيفي الر سلْبا على ما يونحن أَطْلَقْن

جوازه علَّة إلى زمنِ الخطاب لبيان التفاتعليه دون ال 2»المسح.  
في الحديث ودهالمَع برولا من  فالجَو ،وقدعليه حقيقتان مختلفتان؛ لا من حيث المَص المصطلَح بروالجَو

  :حيث المَعنى
  االحقيقةُحيث  منأم والمصدوق :ودهالمَع برذَاءِ  فذلك أنَّ الجَوالح قارِجاً، فَوخ سلْببِ يرعند الع

أوالخُف ا يلي الأرضيِيمكن متابعةُ ا ممولَا  لمَش ،مي القَدلا يذَاءِ ممل الحاخد سلْبي يلَاحطاصال برفيه، فيما الجَو
  .يمكن الانفصالُ به لمتابعة المَشيِ

 ظَرنى والنا من حيث المَعوأم:  رمن ح ةأو الوِقَاي ،ئَةفدضِ التررِ يكون لغفي الخَب ارِدالو برفالجَو
درلُ لمُجمعتسومنه ما ي ،ئَةفدلُ للتمعتسمنه ما ي لَاحيطاصال برفيما الجَو ،هلْعخ قشى  الأرضِ، ويحت ،ةينالز

بعصفاً، وهو لَا ييص هلْعخ.  
 هرِذُّعت أو ،يِشبالمَ هرِسكَت أو ،هلقَث أو ،هيقضل اإم ؛فيه يِشالمَ متابعةُ نكمي الَ ما اوأم « :قال ابن تيمية         

كريقِق الخأواللُّ قِربلم ،ود يجز مسحلأَ ،هليس هن بمنفي ولا وصٍص معىن 3» وصِالمنص.  
هو القولُ بأنَّ > ما يمكن التعلُّق به في الاستدلال بحديث المُغيرة بنِ شعبةَ  فأكثرهذا، و علاوةً على 

لَّا إفي الحديث عام مطْلَق عن كلِّ قَيد أو شرط، والأَصلُ في العام عمومه، فلا تخصيص ' الجَوربِ'لَفْظَ 
وجوابه على . كلِّ ما هو لباس للرجلِ من الجَوارِبِ في تقْيِيد إلَّا بمقَيد، ولَيس ثَم، فيكُونُ عامابمخصصٍ، ولا 

سليمِ بثبوت الحديثالت : يمقتسا؛ بأَنْ  - من حيث الأصلُ-أنَّ ذلك ييلنِ قَويبرحِ على الجَولو كان حديثُ المَس

بِيثَلًا @قال الننِ« : ميبرلَى الجَووا عحسةَ »امبعنِ شب ةيرالمُغ أْنُ في حديثلُ > ، والشعلٍ، والفعةُ فكَايح
  .ذْ لَيس فَلَيسإالمُثْبِت لَا عموم لَه، لأَنَّ العموم من صفَات اللَّفْظ، و

 يتعدى لَا بلْ ،الصورِ جميعِ في لَه عموم لَا فَإِنه..« :المُثْبِتعن الفعلِ  في هذا المعنى يقولُ ابن تيميةَ

هكْما إلَى إلَّا حم وه ثْلُهذَا فَإِنَّ ،مأْنُ هيعِ شمالِ جلَا الْأَفْع ومما عى ،لَهتلُ حعف بِيلَا @ الن وممع 4» لَه.  

                                                        
   .284ص/5ج ،البر لابن عبد استذكار،ال )رينظَ( - 1

.119الإمام في مقاصد رب الأنام، الأخضر الأخضري، ص - 2  
  .253ص/1ج ة،دمشرح الع ابن تيمية، - 3
  .153ص/19ج مجموع الفتاوى، ،ةابن تيمي - 4 
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   معهود العربِ الاجتماعي في تفْسِيرِ الخطابِ الحَديثيأثر : لثانيالفرع ا
 : حديثُ تخْصيصِ العاقلَة بِعصبة القَاتلِ - 1

لأنَّ  بذلك هم من يدفَع الديةَ عن القاتل من أهله، وذلك في خصوص القتل الخطأ، سميت :العاقلَةُ -
للد فَعدذلكالإبلَ التي ت المقتول، وقيل معنى تسميتها غير يلقَلُ بفناءِ وعكانت ت ة1ي.  

عتق رقَبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، : ارةُحق الله، وهو الكفَّ: هذا، ويتعلّق بالقتل الخطأ حقّان
  .العاقلةُديةٌ قَدرها مائةٌ من الإبل، تحملها : وحق هو لأولياءِ المقتولِ

 ،@ديةَ الخطأ تجب على العاقلة، والأصلُ في وجوا على العاقلة قضاءُ النبي  اتفق الفقهاءُ على أنَّ 

 بطْنِها، في وما قَتلَتها بِحجرٍ الأُخرى إِحداهما فَرمت هذَيلٍ، من امرأَتان اقْتتلَت «: قال >فعن أبي هريرةَ 

توافَاخمإِلَى ص  بِيى ،@النةَ أَنَّ فَقَضيا دنِينِهةٌ ج؛غُر دبع ةٌ أَويدلى ، وقَضةَ ويد أَةرلَى الْما عهلَتاق2» ع.  
فقوا أنَّكما ات ت من العاقلة للنمن أقارب المي العصباتص على ذلك، قال الشلم «: افعي لَمفًا أَعالخم 

 الْعاقلَةَ أَنَّ في مخالفًا أَعلَم ولم الْخاصة، حديث من أَكْثَر وهذَا الْعاقلَة، على بِالدية قَضى @ االلهِ رسولَ أَنَّ
  .3» الْأَبِ قبلِ من الْقَرابةُ وهم الْعصبةُ

ي ا إلى ما في دعوقصرها على العصبة مورد النص، أو الت 4ثمّ اختلفوا بعد ذلك في تحديد مدلولِ العاقلة
صوص على ذكر العصباتمعنى العصبة، اعتباراً باختلافهم في تفسير معنى اقتصار الن.  

 وإِحداهما :قَالَ- فَقَتلَتها حبلَى وهي فُسطَاط بِعمود ضرتها امرأَةٌ ضربت قَالَ > شعبةَ بنِ الْمغيرة عنِ -       

 من رجلٌ فَقَالَ. بطْنِها في لما وغُرةً الْقَاتلَة عصبة علَى الْمقْتولَة ديةَ @ االلهِ رسولُ فَجعلَ :قَالَ ،-لحيانِيةٌ

ةبصع لَةالْقَات: مرغةَ أَنيد نلاَ ،أَكَلَ لاَ مو رِبلاَ ،شلَّ وهتثْلُ ؟اسفَم كطَلُّ ذَلولُ فَقَالَ. !يسااللهِ ر @:» 
عجعِ أَسجابِ كَسرلَ :قَالَ. »الأَععجو هِملَيةَ عي5» الد.  

                                                        
  .241ص/12لابن حجر، جفتح الباري ، و241ص/1، جالفائق في غريب الحديث للزمخشري )ينظر( - 1

، ]6512[، رقم"لا على الولد جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد،"باب"/الديات"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  ،)متفق عليه( -  2
 ،]4485[، رقم"على عاقلة الجانيالعمد شبه نين ووجوب الدية في قتل الخطأ ودية الج"باب"/القسامة"كتاب ،'صحيحه'، ومسلم في 2532ص/6ج
  .110ص/5ج
3  - الشجافعي ،115ص/6، الأم.  

.638- 636ص/7، وهبة الزحيلي، جوأدلَّته الإسلامي الفقْه )ينظر(  - 4  
، "الخطأ و شبه العمد على عاقلة الجانيدية الجنين ووجوب الدية في قتل "باب"/القسامة"كتاب، > من حديث المغيرة بنِ شعبةَ' صحيحه'أخرجه مسلم في  -  5

  .111ص/5ج ،]4487[رقم
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 ميتا سقَطَ لحيانَ بنِي من امرأَة جنِينِ في @ االلهِ رسولُ قَضى :قَالَ أَنه >هريرةَ أَبِي عنو -

ةر؛بِغ دبع ةأَمأَو .أَةَ إِنَّ ثُمري الْمى الَّتا قَضهلَيع ةربِالْغ ،تفِّيوى تولُ فَقَضسا بِأَنَّ @االلهِ راثَهيرا منِيهبل 
  .1عصبتها علَى الْعقْلَ وأَنَّ وزوجِها،

ك الشفبينما تمسافعين هم العاقلةُ على خصوصِ بالظَّ 2ةُةُ والحنابلةُ والظاهريم اهر فاقتصروا في تحديد
على العصبة  ، فأدخلوا في العاقلة زيادةًرِاصنفي العاقلة معنى الت3العصبات دون غيرهم، اعتبر الحنفيةُ والمالكيةُ

  .على العصبة يوانتقديم الد 5والقبيلةَ، بل اعتمد المالكيةُ ،والولاءَ، 4الديوانَ

وسبب اختلاف الفقهاء في ذلك راجع إلى اختلافهم في تفسير وجه تخصيصِ العصبة بالذِّكر في خطابه 

@شرعي لِ أنَّ ذلك تحديدالمذهب الأو ه بإلحاق ما في معن ،، فبينما اعتبر أصحابلا ينبغي مجاوزتظَاه به، نر 
في الع ربتالمُع المذهب الثاني إلى أنَّ المقصود نا لِقْأصحابههو التوأنَّ تخصيص ،رآزوالت ربالعصبة في خطابه  ص

@ نعليه الت قَدعليس إلَّا، ذلك أنَّ العصبةَ كانت عند العرب أقوى ما ي العرب هدهعما ت مخرج جرخ ،راص
  .ر على شيءٍ آخر، دارت العاقلةُ معهاصنصار التتغيرت الحالُ، و فإذا

صوصِ وحال الواقع التالن إلى اعتبار مقامات الثاني أقرب ذلك والمذهب ،الذي ورد فيه الخطاب شريعي

حيث قاضٍ به،  @إلى العصبة في خطابه  قْلِفي تفسير إضافة الع' اعيممعهود العربِ الاجت'قاعدة  تحكيم أنَّ
الذي يقوم عليه نظام القبيلة عند  عاون الاجتماعيضامن والتمظهراً من مظاهر الت ر على دفْعِ دية القاتلالتناصكان 

ى على أساس نبة، وكانت القبيلة عند العرب ت، والعاقلة مما أقره الإسلام من أحكام الجاهلي6العرب قبل الإسلام
الت رتصوالعصوبة، بحيث لا يناصر ة  قْلِ أو غيرهفي العمن مظاهر القبليودرساعةَ و  ،الخطاب في غير العصبات
  .فخرج الخطاب على مقتضاه

                                                        
/ 6، ج]6511[، رقم"، لا على الولدجنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد"باب"/الديات"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1
  . 110ص/5ج ،]4484[، رقم"العمد على عاقلة الجانيشبه ووجوب الدية في قتل الخطأ ونين، دية الج"باب"/القسامة"كتاب ،'صحيحه'، ومسلم في 2532ص
  .56ص/11ج ،المحلّى لابن حزم، و515ص/9ج ،، والمغني لابن قدامة146ص/6ج ،افعيالأم للش )ينظر(  -  2
  .45ص/8، والخرشي على مختصر خليل، ج117ص/26ج ،رخسيالمبسوط للس )ينظر( -  3
4  - 'الدجلّات التيمجتمع الصحف و :'انُيوالس ثْتبال العاملين في الدولة من الجيوش و أسماءُ هافي تلُ، ومنه هيأخذ رزقَ ممنالعميوانَ أوولة  من وضع الدفي الد

ة عمرُ الإسلاميالخطّاب  بن<وزارة الأوقاف و118ص/7ة، ج، الموسوعة الكويتي ،الشلاسل، .د -الكويت- ةؤون الإسلاميدون تط2طالس ،.  
 -القاهرة-الحديث .أحمد جاد، د:، ت234، مختصر خليل، ص» فالأقرب وا، ثمّ ا الأقربطُىء بالديوان إن أعبدوهي العصبة، و «: 'مختصره'قال خليل في  -  5

  .)م2005-هـ1426( ، 1ط - القاهرة
.640ص/7الزحيلي، ج، وهبة وأدلَّته الإسلامي الفقْه )ينظر(  - 6  
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المبني العلاقات عاً لها ترتيببت راجتماع، وتغيرت ظروف وأنماط الفإذا تغيناصر بحعلى الت ةبِ تغيرِ حياة س
لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهلُ : ك، ومن هنا قال الحنفيةُ، كانت العاقلةُ تابعةٌ لذلالناس

فر1الحالد قْلِ تقديمةُ في العومن هذا المعنى كذلك اعتمد المالكي ،يوان  على العصبة مع أنَّ الأخيرةَ منصوص
عليها، لأنَّ التناصفَى رأَخ ةرفي العصبات صار في العصور المتأخ فعا كان عليه عند العرب وأَضالقبيلة مم امأي .
  .2إذا كان القاتل من أهل الديوان مع غير قومه، حملوا عنه دون قومه: قال ابن شاسٍ

 لُعيشهد لذلك فالعاقلة، و في فهم خطابِ' حابةحال الص'م العاضدة لذلك مسلك ومن مسالك المقا 

  .الديوان على أهلِ ةَيحابة، فقد جعل في خلافته الدبمشهد من الص > عمر بن الخطّاب

 من يظَن ولَا ،} الصحابة من بِمحضرٍ فعلُه وكَانَ كَيف«: مستشهداً لمذهب الحنفية قال الكاسانيُّ

 صارت وإِذَا بِالنصرة، معلُولًا كَانَ أَنه فَهِموا أَنهم فَدلَّ والسلَام، الصلَاةُ علَيه فعله مخالَفَةُ } الصحابة عمومِ
  .3» الْمخالَفَةُ تتحقَّق فَلَا الديوان إلَى الْعقْلَ نقَلُوا الديوانَ زمانِهِم في النصرةُ

         اجتماعيتيمية في ترجيح تفسير الحديث على عرف العرب ال وقال ابن نفي أمر الترِاص :»بيالن @ 
 في كان فلما. عصبته هم عهده على العاقلةُ وكانت ويعينونه، لَجالر ينصرون وهم الذين العاقلة على يةبالد قضى

زنِم عمأهلِ على جعلها ر قَالُ ،الفقهاءُ فيها اختلف ولهذا يوان؛الدمحدودون هم العاقلةَ أنَّ ذلك أصلُ: في 
بالشمن هم أو ؟عِر هرصنعينه ييين غيرِ من ويعن ؟تقال فم دلْ لم لِبالأوعالأقارب؛ عن ي على العاقلةُ همفإن 

 افلم. والمكان مانالز ذلك في هينعوي لَجالر ينصر من ومكان زمان كلِّ في العاقلة جعل بالثاني قال ومن عهده،

 ولا ديوانٌ @ النبي عهد على يكن لم إذْ العاقلةَ؛ هم كانوا أقاربه ويعينه رهصني ماإن @ النبي عهد في كان
 لم وإن بعضاً بعضه ينويع ،بعضاً بعضه رصني مدينة كلِّ جند أنَّ معلوماً كان يوانَالد عمر عضو عطاءٌ، فلما

  .4» الأحوال باختلاف تختلف هاوأن. القولين أصح وهذا. العاقلة هم فكانوا ،أقارب يكونوا

                                                        
  ..،"قاباتالن"، "التعاضديات"، "عاونياتالت"يعرف في عصرنا بـ  ما هبِشذلك ي، و117ص/26ج ،رخسيالمبسوط للس )ينظر( -  1
  .45ص/8الخرشي على مختصر خليل، ج )ينظر( -  2
  .256ص/7ج ،، بدائع الصنائعالكاسانيّ -  3
  .256ص/19ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، -  4
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 :  النفَقَةحديثُ التسوِية بين المملُوك وسيده في  - 2

 أَيديكُم، تحت االلهُ جعلَهم خولُكُم، إِخوانكُم إِنَّ «: قال @أنَّ النبي  > الْغفَارِي ذَرعن أبي 
نكَانَ فَم وهأَخ تحت هدي همطْعا فَلْيمأْكُلُ، مي هلْبِسلْيا ومم ،سلْبلاَ يو مكَلِّفُوها تم ،مهبلغفَإِنْ ي موهما كَلَّفْتم 

مهبلغي موهين1» فَأَع.  
 مما وأَلْبِسوهم ،تأْكُلُونَ مما فَأَطْعموهم أَيديكُم، تحت االلهُ جعلَهم إِخوانكُم هم «: وفي لفظ لمسلم

  .» تلْبسونَ
سوية تحقُّقُها ه في المطعم والملبس، ومقتضى التدسوية بين المملوك وسيإيجاب التوظاهر الأمرِ في الحديث 

في الجنس والكَم،  وقٍ  ففي خصوص الجنسِ فقط على أقلِّ ، وإلَّا>وهو ما عمل بظاهره أبو ذردصم
للتعلى أنَّسوية ، 'نفي قوله ' م'مأْكُلُونَ امت ،مونَ امسلْببعيض، وليس ' تللتهو يلُّد رِ على التسوية في القَد
في حق كلِّ أحد بحسبِه،  ؛"من نوعِ ما يأكلُ"أو  ،"فلْيطْعمه من جنسِ ما يأكلُ: "يكون المعنى حينئذفالكَم، أو

 أَتى إِذَا «: قالأنه  @عن النبي  >حين استظهر بحديث أبي هريرة 2'الفتح'وذلك ما اختاره ابن حجر في 
كُمدأَح همادخ ،هامفَإِنْ بِطَع لَم هسلجي ،هعم اوِلْهنةً فَلْيلُقْم نِ أَويتلُقْم، أُكْلَةً أَو نِ، أَويأُكْلَت هفَإِن يلو هلاَج3» ع.  

إلى حملِ الأمرِ في الحديث على غير ظاهره، قالوا إنَّ الأمر في  4بينما صغى عامةُ الفقهاء وشراحِ الحديث
 لُوكلهم إلى الإحسان وس هم عليها، وإرشادضعلى مكارم الأخلاق وح ةادبٍ وتأديبٍ للسدن الحديث هو أمر

طريق التا لأنفسهم على عبيدورى لا يواضع، حتاللهِ هم، إذ دبالكلُّ عليس إلَّ @ه ، فخطابا على سبيل الوصاة 
مطلق ما  ده إلَّاليس الفرض اللاّزم من نفقة المملوك على سيجهة، و بالمملوكين بمطلق المواساة لا المساواة من كلِّ

يهكْفه من طعامٍ يتبه ضرور فَعدوي هدويقوم به أَو تستره وتقيه الحر وكسوة ،ولا ت يرٍ، كلُّ البرد، بلا إسرافقْت
ذلك البلدسبة إلىذلك بالمعروف بالن بِيدع غالبِ قُوت  سويةُ لا في القدر ولا في الجنس، ولباسهم، فلا تجب الت

                                                        
، ]30[، رقم "يكْفُر صاحبها بارتكاا إلَّا بالشرك المعاصي من أمر الجاهلية، ولا"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1

 "/االإيمان"كتاب، 'صحيحه'، ومسلم في 899ص2/ج، ]2407[، رقم"تأْكُلُونَ مما فَأَطْعموهم إِخوانكُمالعبيد  @قوله "باب"/العتق"كتاب ، وفي20ص/1ج
  .اللّفظُ للبخاريو. 93ص/5، ج]4405[، رقم"يلبس ولا يكلفه ما يغلبه  إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما"باب

  .174ص/5فتح الباري لابن حجر، ج )ينظر( -  2
إطعام المملوك مما "باب"/الإيمان'كتاب، ومسلم، 902ص/2، ج]2418[رقم ،"إذا أتاه خادمه بطعامه"باب"/العتق"كتاب، ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  3

  .واللّفظ للبخاري .94ص/5ج ،]4407[، رقم"يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه
  .133ص/11ج شرح صحيح مسلم للنووي، )رينظ(ووي في شرح مسلمٍ إجماعاً؛ حكاه النو -  4
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بالأكمل فَعلَ  ذَخألبسوهم أقلَّ مما يلبسون صفَةً ومقداراً جاز ذلك، ومن أَإن أطعموهم أقلَّ مما يأكلون، أو ف
  .الأفضلَ

 قال ابنهو «: عبد البر معناه أمر الندب هذا وعلى بواجب، عليهم ذلك وليس استحسانُ،وال مذهب 
 هغلام وطعام طعامه يكونَ أن عليه ليس أنه على لُّدي وهذا ..اختلافاً فيه بينهم أعلم لا ،وحديثاً قديماً العلماء
  .1» حرج فلا يفعلْ لم وإن أَحسن، فقد لَعفَ فإن سواءً، واحداً

وهذا الأمر على الندبِ، لأنَّ السيد لو أَطْعم عبده أدنى مما يأكلُه، وأَلْبسه  «: وقال القرطبي أبو العباس
هتملمن أهلِ الإسلامِ إذا قام بواجبِه، ولا خلاف في ذلك فيما ع أحد هذُمفَةً ومقداراً لم يص هسلْبا ي2» أَقَلََّّ مم.  

ورقيقه عن ظاهره، لا  ديسوية بين السفي الت @ف لصريحِ أمرِه ارِالص وإذا قَصدنا إلى إِحرازِهذا، 

على ما كان معهوداً عند العرب في عامة معاشهم، ذلك أنَّ حالَ العربِ  @بإجراءِ خطابه  ايتبدى ذلك إلَّ
إليهم هجيقِ المورِ المعاش والملبس كان في الغالب على الضفي أَم الخطاب، والحاجة،  ،اقتصادقد كانوا أهلَ فوال

الشأن، حتى  هذاد ورقيقه في يعام أواللّباس، فلم يكن ثَم تباين كبير بين السبادية ووبرٍ، لا يتحرونَ نفيس الطَّ
ما يقاربه أويساويه، فعلى مقتضى هذا  لا يكاد يجد إلَّا ،مما يأكلُ هوكأنَّ السيد لو أراد أن يطْعم المملوك أدنى 

ورود  ساعةَ للعرب سوية، فيكون خطاباً خاصا بذلك المعهود الاجتماعيفي الأمر بالت @الحالِ خرج خطابه 

  . @هخطابِ

ومثلُه الش مالك صن ظَرِ المقاميه وعلى هذا النفي تفسير حديث افعي@.  
لَ مالكئيأكلُ هل «: س السدمنه يأكلُ لا طعامٍ من ي ؟ يلبسها لا ثياباً ويلبس ،العبدمن هو :قال العبد 

  .3» القُوت هذا يومئذ لهم يكن لم :قال !ذر أبي فحديثُ :له قيل .سعة في ذلك

وقال الشافعي :» 'موهما أَطْعمأْكُلُونَ مت موهاكْسا ومونَ مسلْبهذا 'ت لٌ كَلَاممجم وزجكُونَ أَنْ يعلى ي 
 ويلْبس ،الطَّعامِ من عليه يقْدر ما أَدنى أو شعيرا أو تمرا يأْكُلُ إنما وهو ،مماليكه عن السائلُ فَسأَلَ الْجوابِ،

 حالِ أَكْثَر وكان ؛'تلْبسونَ مما واكْسوهم تأْكُلُونَ مما أَطْعموهم' :فقال اللِّباسِ، من عليه يقْدر ما أوأَدنى صوفًا
ا اسالنيمى فضقَةً، ميوكان ض يركَث نمم تعسات الُها، حدصقْتذَا مفَه يمقتسلُونَ :قال .يائالسو ،برع وسلُبو 

                                                        
1  - الت ،287ص/24ج أ من المعاني والأسانيد،مهيد لما في الموطَّابن عبد البر.  
2  - اس، المفهم لما أشكل من  ؛القرطبي352ص/4ج مسلم، تلخيصِ كتابِأبو العب.  
3- ت ،474ص/9أ، جالمنتقى شرح الموطَّ ،الباجي:د، أحمد عطاد عبد القادر محم.م1999-هـ1420( ،1ط -بيروت–ة الكتب العلمي(.  
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هِمتامع مهامطَعو ،نشخ مهاشعمو اشعمو هِميققر ،قَارِبتا ملم من فَأَم كُنت الُهكَذَا حه الَفخو اشعم لَفالس 
 قال ما فَلَه يفْعلْ لم فَإِنْ وأَحسن، أَكْرم كان رقيقَه آسى فَلَو الثِّيابِ، جيد ولَبِس الطَّعامِ رقيق وأَكَلَ والْعربِ

 ولَو .يكُونُ بِه الذي بلَده في لمثْله الْمعروف عندنا والْمعروف ،»بِالْمعروف وكسوته نفَقَته«: @ اللَّه رسولُ
 أَنْ عليه يكُن لم والطَّيرِ، الدجاجِ لَحمِ وأَلْوانَ النقي وطُعمته والْقَصب، روِيوالمَ والْخز الوشي لُبسه كان رجلًا أَنَّ

مطْعي يكَهالمم مهوكْسيثْلَ وليس هذا فإن ذلك م وفرعبِالْم يكالملْم1» ل.  

 ويأكلُ والفراخ، الفَرارِيج يأكلُ ممن كان إذا المَولَى«: تفسيره للحديث المُهلَّبِوقال ابن بطَّالٍ نقلاً عن 
زبخ يدمقيقةَ، والأطعمةَ السوكانت الر هتوكُس طَويالش ،ورِيابسيمن مذهبِ في عليه يكن لم والن دأهل أَح 
 أصحابِ من أحد يكن لم ذكرناها التي والكُسوةَ الأطعمةَ هذه لأنَّ ذلك؛ من يكْسوهم ولا رقيقَه يطْعم أن العلم

بيما مثلَها، يأكلُ به خاطبهم بما خاطبهم الذي # النكان إن م من الغالببالمدينة قُو رمالت عير2» والش.  

 :ونحوهما' أَفْلَح'و' نجاح'حديثُ النهي عن التسمية بِـ-3  

 نةَ عرمنِ سبٍ  بدنولُ :قَالَ >جسلاَ «:@ االلهِ قَالَ ر مست كا غُلاَماحبلاَ ،را وارسلاَ ،يو 
لاَ ،أَفْلَحا وعاف3 » ن.  

 ولاَ ،للَّه والْحمد ،االلهِ سبحانَ :أَربع االلهِ إِلَى الْكَلاَمِ أَحب «: @ االلهِ قَالَ رسولُ :قَالَ >وعنه 
االلهُ، إِلاَّ إِلَه االلهُو رلاَ. أَكْب كرضي هِنأَيب أْتدلاَ. بو نيمست كا غُلاَمارسلاَ ،يا واحبلاَ ،را وجِيحلاَ ،ن؛ وأَفْلَح 

كقُولُ فَإِنت: ؟ أَثَموكُونُ، فَلاَ هقُولُ يا. » لاَ :فَيمإِن نه عبنَّ فَلاَ أَرزِيدت لَي4ع.  

ففيما تمسمٍ بظاهرِ كزح ابن هي فقال بمخصوصِ الغلمان بالأسماءِطْلَقِ الن تحريم تسمية في  المذكورة
لاَ «: ، قالالحديثلُّ وحي دأَنْ لأََح يمسي هغُلاَم لاَ ،أَفْلَحو ارسلاَ ،يو عافلاَ ،نو جِيحلاَ ،نو ،احبر لَهأَنْ و 
يمسي هلاَدأَو هذاءِ، بِهمالأَس لَهأَنْ و يمسي يكَهالمرِ مائاءِ بِسمثْل الأَساحٍ :مجحٍ ،نجنمعٍ ،وفَينحٍ ،ويبرسِيرٍ ،ويو، 
  .5» ذَلك وغَيرِ ..وفُلَيحٍ

                                                        
1  - الأم ،افعي101ص/5ج ،الش.  
  .66ص/7، جشرح صحيح البخاري ،ابن بطّال -  2
  .172ص/6ج، ]5724[رقم ،]5723[رقم ،"ونحوه' نافع' كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبـ"باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'مسلم في  ماأخرجه  -4 - 3
  
  .251ص/9المحلّى، ج ،ن حزماب -  5
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ذه الأسماء ولا حت سميةالت ةمرالعلماء إلى عدم ح يِ ىذهب جمهورهفي  الكراهة مع صريح الن الوارد

  .هم، وتأولوا النهي بالإرشاد والنصحِ مما ليس طلباً تشريعياهم وغلمانسموا ا أبناءَف، @خطابه

ونصبناه مفَسراً للمقام الذي سيق فيه النهي عن  في هذا الشأن، وإذا تطَلَّبنا المعهود الاجتماعي للعرب

تريل المخاطَبين زمن الت العربِ في ذلك جرى على مقتضى حالِ @، تبين أنَّ خطابه التسمي ذه الأسماءِ
ة وعاداتهم في الجاهلي - يثُوا عهدداوهم ح-ةالطِّير رلِو 1؛ حيث كان أَمفَاؤطاً  ،غالباً على حالهم التمخال
 ،والأيامِ ،والطّيورِ ،متعلِّقاً بالفطَرِ، حتى إنهم لَيتطَيرونَ بالتافه والمهم من الأشياء؛ يتطيرون بالدواب ،للنفوس

ونَ جلائلَ أمورهم كالحربِ...والأسماءِ ،هورِوالشدقعوعليها ي ،، والتجارة، واجِ ،رِفوالسإقبالاً ..والز ،
معهودهم بتسمية  الحديث، حيث استمر عرفُهم وأوإحجاماً، ومن ذلك التسمي بتلك الأَسامي المذكورة في

ر والتشاؤم منها إذا وردت في سياق يطَالت عند سماعها أوالنداء ا، وإلَّايمن بمعانيها فاؤل والتا قصداً للت 2الغلمان
لا، تطَيروا بنفيه، وأَضمروا اليأْس من اليسرِ أو النجاحِ، فخرج : أَثَم يسار أو نجِيح؟ فقيل: النفْيِ، فإذا سئلَ

 فَإِنك «: الحديثفي  @الخطاب على خصوصِ هذا المَوروث الجاهلي وثقافة العربِ فيه، وذلك ما أشار إليه 
  .» لاَ :فَيقُولُ يكُونُ، فَلاَ هو؟ أَثَم :تقُولُ

 الخبر في ذُكرت التي الأربعِ بالأسامي الغلمان تسمية عن الزجرِ في العلَّةُ تكون أن يشبِه «: قال أبو حاتمٍ
 والنجح ،'رباح' من الربح ويرونَ الأسامي، ذه الرقيق يسمونَ وكانوا قريباً، بالشرك عهدهم كان القوم أنَّ هي
 ى عما ى هذا أجلِ فمن وعلا، جلَّ تعالى االله من لا ،'أَفْلَح' من وفلاحاً ،'يسار' من واليسر ،'نجاح' من
  .3»عنه

ومثلُ نهعن@  يِه مسالأربعِ ي بالأسماءِالت المذكورة ياً لمعهودعالعربِ في الحديث ر الفي  اجتماعي

وكراهة النفُوسِ  ،قُبحِ معانيهالأَجلِ التي تكون ذريعةً للتشاؤمِ  4على تحسينِ الأسماءِ @حرصه  ،التطيرِ ا
 إلى' العاصِ بنِ الأَسود'و  ،'جميلَة'إلى' عاصية' اسم، و'طيبةَ'إلى ' يثْرِب'المدينة من  اسم كما غَير ،عند سماعها

                                                        
.342ص/2زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ج )ينظر(  - 1  

2  - هيِ  وعلى هذا جرى اقتصارعلى الغالبِ، فلا تكون هذه  في الحديثالن هيما كانت في غالبِ الأمرِ أسماءً لعبيدهم، فخرج النعلى العبيد، لأنَّ هذه الأسماءَ إن
 ،هيدون الأحرارِ، ولا مقصورةً على هذه الأربعِ بل العبرةُ بالمعنى المنوط به الن ةً بالعبيدنظر(الكراهةُ خاص462ص/5ج، ، المفهمالقرطبي )ي.  

  .150ص/13صحيح ابن حبان، ج -  3
.'في الأسماء والكنى @فصلٌ في هديه'، وعقد في ذلك فصلًا 334ص/2زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ج )ينظر(  - 4  



الشرعي الخطَابِ تفَسِيرِ في المقَام أَثَر                                                     )تطبيقي( الثالث الفصل  

ö221õ 
 

في هذه التسميات إرهاب العدو في أُمورِ الحَربِ  الأجلاف ، وكان معهود العربِ'سهلٍ' إلى' حزن'و ،'مطيعٍ'
  ..'كَلْبٍ'و، 'أَسد'و ،'قَسِي'و، 'عاصٍ'و، 'حزن'و ،'مرة'و، 'صخرٍ'و ،'حربٍ'وغيرها بما تدلُّ عليه معانيها كـ

أنها  ، وأنَّ النهي عن تلك الأسماء واقع من جهة@فعلى هذا المعهود الاجتماعي للعربِ يفَسر خطابه 
ا مالخَلَف ذه الأسماءِ لَف وتسمى السلَ ى هذاا، وعلكانت في عرف العربِ أسباباً للتطَيرِ، وليس ذلك ياً لذوا

تريغت الن ي، ذلك اس عن اعتقاداتمسفي الت ودتلك القُص تيوسنوت ،ةرِ الجاهليقد فالذي كان معهوداً من أَم

 بيكان للن@  هماس احاً'غلامبر'،  هملًى اسواراً'ومسمولاه  {، ولابنِ عمر 'ي'عاف1'ن.  

 @ النبِي أَراد: قال { ويدلّ على أنَّ النهي في ذلك للإرشاد والتأديبِ حديثُ جابِرِ بنِ عبد االلهِ 
 رأَيته ثُم ،ذَلك وبِنحوِ 'نافعٍ'وبِـ ،'يسارٍ'وبِـ ،'أَفْلَح'وبِـ ،'بركَةَ'وبِـ ،'2يعلَى'بِـ يسمى أَنْ عن ينهى أَنْ

كَتس دعا، بهنع قُلْ فَلَمئًا، ييش ثُم ولُ قُبِضساالله ر @ لَمو هني نع ،كذَل ثُم ادأَر رمى أَنْ عهني نع كذَل 

ثُم كَهرفقولُه .3» ت< :"ثُم كَتس دعا بهنع" جِيهوتأديبٍ وت يهلَ نالأَو هيهفي  ،دليلٌ على أنَّ ن قَعا يمقَاءً لات
  .النفُوسِ من سوءِ القَالِ

 :  حديثُ النهيِ عن إِسبالِ الإِزارِ أَسفَلَ من الكَعبينِ-4  

       - نةَ أَبِي عريرنِ > هع بِيا « :قَالَ @ النفَلَ مأَس ننِ ميبالْكَع نارِ مي الإِزارِ فَف4 » الن   .  

– حرج ولاَ الساقِ، نِصف إِلَى الْمسلمِ إِزرةُ «:ه قالأن @ بيعن الن > الْخدرِي سعيدوعن أبي  -     
  .5» إِلَيه االلهُ ينظُرِ لَم بطَرا إِزاره جر من النارِ، في فَهو الْكَعبينِ من أَسفَلَ كَانَ ما الْكَعبينِ، وبين بينه فيما-جناح أَولاَ

بالخيلاء، وجاء في الن دها مقَيها مطلَهي عن الإسبال أحاديث بعضبعضدعن القَي ومن هنا اختلف به ق ،
  .ص على ذلكبعدما اتفَقُوا على حرمة الإسبال إذا كان بِقَصد المخيلة للن ،الفقهاءُ في تفسيرها

                                                        
  .463ص/5ج أبو العباس، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، ؛القرطبي )ينظر( -  1
  . 463ص/5، المفهم، جوكأنه تصحيف، والأولُ أولى روايةً ومعنى' لٍبِقْم'بدلَ ' يعلَى'، وفي بعضِ نسخِ مسلمٍ 'لٍبِقْم'صحيح الرواية : العباسقال القرطبي أبو  -  2
  .172ص/6ج ،]5726[رقم  ،"ونحوه' نافع'وبـ ،سمية بالأسماء القبيحةكراهة الت"باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في  -   3
  .2189ص/5ج ،]5450[رقم  ،"ما أسفل من الكعبين فهو في النار"باب"/اللّباس"كتاب ،'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  4
الإزار موضع "باب"/اللّباس"كتاب، 'سننه'، وابن ماجة في 103ص/4ج ،]4095[، رقم"قدر موضع الإزار"باب"/اللّباس"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  -  5

  .2/219ج، 'رهيبرغيب والتصحيح الت'في  واللّفظُ لأبي داود، وصححه الألبانيُّ ،1183ص/2ج ،]3573[، رقم"أين هو؟
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ىا علهقَمطلَ الفقهاءِ فبينما حمل جمهور مقييلَ ها، فقالوا إنَّدخ بالجر قْيِيدبِلِ التالمُس عموم صاءَ يخص
في ذلك بظواهر  ينكسمتصد المخيلة، أو لا بقصدها، مبقَ ؛محرم مطلقاً الإسبالَ إِزاره، ذهب آخرون إلى أنَّ

صوصِالن المطلقة اءِالخيلَ عن قيد.  

وويا «: قال النبلُ' :@ قولُه وأمالمُس هارخي فمعناه 'إزله المُر، الجَار فَهراً جاء كما خيلاءَ، طَرمفس 
 عموم صصخي خيلاءَ بالجَر يديِقْالت وهذا بر،الك اءوالخيلَ ،'خيلاءَ ثَوبه يجر من إلى االلهُ ينظُر الَ' :الآخرِ الحديث في

  .1» اءَخيلَ جره من بالوعيد المراد أنَّ على لُّدوي ه،إزار المسبلِ
ا «: وقال في موضعٍ آخرفي الكعبين تحت ما بأنَّ المطلقةُ الأحاديثُ وأم ارالن ا فالمراد للخيلاء كان ما، 

  .2» المقَيد على حملُه فَوجب قمطلَ لأنه

 الخيلاءَ يقصد أولم ،حاجة أو ،لَّةع على كان بل ،الخيلاءِ وجه غيرِ على إن كان أما «: وقال ابن تيمية
نيزالثَّ بطولِ والته 3فعنه ،ذلك غير ولا بِولا أن أْسوهو به، ب حٍ و .4» وغيره القاضي اختيارفْلم حكاه ابن

  .5كذلك عن ابن تيمية اختياراً
وبعيداً عن استعراض أوجه الاستدلالات ومناقشتها، وما قيل في إمكان حمل المطلق على المقيد هنا، 

والواقعِ الذي سيق فيه الخطاب مرجِعاً  ،وأعرافهم ،نتطَلَّب في هذا الموضع مدركاً مقَاميا يتخذُ من حال المخاطَبين
  .دلاليا محكَّماً في تنقيح دلالة الخطاب

وإذا عمدلباسٍن رِ الإسبال كهيئةو وعرضناها ،ا إلى أَم اجتماعيفي على معهود العرب ال الأخلاقي
الجاهلينجد أنَّ إسبالَ الثياب جملةً كان عادةً  الخطابِ ة وما بقي من ذلك زمن ،دهالحداثة العفي  ةً سائدةًجتماعي
في توسعتها مظهراً  والمبالغةُ ،هاؤوإرخا ،الثياب رفاً عليها لقَصد التعاظُمِ والاستعلاءِ، حيث كان ج، متعارالعربِ

كبة أو تحتها يلبس إلى الر كان الفقيرفاستحقار الفقراء، و ن مظاهر التكَبرِ والعظمة، وشعاراً لترف الأغنياءم
والأغنياء  الملوك ، بينما كان من شأنوالإقلالِ الإملاقِ ةبه عموم بدنه من شد رتسحتى لا يكاد يجد ما ي ،بقليلٍ

طولاً وسعةً يرفَلُونَ فيه، وليس ذلك في خصوصِ  يزيد على الحاجة فاحشٍ دالثوب إلى ح إسبالُ القومِ من كبارِ
وإطالة  ،كإرسال العمائم، وإرخاء العذَبات ،الإزارِ فَحسب، بل كان ذلك عادةً عند العرب في عمومِ الثياب

                                                        
1  - 116ص/2ج ووي، شرح صحيح مسلم،الن.   
  .63ص/14ج المصدر،نفس  -  2
  .أي عن الإمام أحمد فيه روايتان - 3 
  .هـ1413 ،1ط -ياضالر – العبيكان مكتبة.العطيشان، د صالح سعود:ت، 361ص/4ج ابن تيمية، شرح العمدة، -  4
  .)م1999-هـ1419( ،3ط -بيروت– سالةسة الرمؤس.شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، د:، ت3/493دسي، الأداب الشرعية، جابن مفلح المق -  5
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 منها جر من مامة،والْع ،والْقَميصِ ،الإِزارِ في الإِسبالُ «: @، من ذلك قوله ..، وتذْيِيلِ القُمصانالأكْمام
  .1» الْقيامة يوم إِلَيه االلهُ ينظُرِ لَم خيلاَءَ شيئًا

 ،الثوب إسبالِالنهيِ عن في  @تريل خرج خطابه للعرب المخاطَبين زمن الت فعلى مقتضى هذا الواقعِ
والتعالي في خصوصِ تلك الهيئة من اللّباس، وذلك ما جاءت  معتبِراً فيه ما كانت تقْصد إليه العرب من الخيلاءِ

  : مصرحةً به أكثر أحاديث الباب

  كقوله@  رمابنِ ع ن حديثم> :» نم رج هبلَا ثَويءَخ ظُرِ لَمنااللهُ ي هإِلَي موي ةاميالْق « ،
  .» الْقيامة يوم إِلَيه ينظُر لاَ االلهَ فَإِنَّ الْمخيلَةَ إِلَّا بِذَلك يرِيد لاَ إِزاره جر من «: وفي لفظ عند مسلمٍ

  وقوله@  ن حديثةَ أَبِيمريرلاَ « :ه ظُرنااللهُ ي موي ةاميإِلَى الْق نم رج هارا إِزطَرب «.  

  ا «: مرفوعاً >وعنهمنيلٌ بجر رتخبتي ؛يشمي يف هيدرب قَد هتبجأَع هفْسن، فسااللهُ فَخ بِه 
ضالأَر، ولُ فَهلْججتا ييهمِ إِلَى فوي ةاميو» الْق ،لَ «: في لفظيخ هارإِز رج2» اءَي.  

  كْرٍ  @وكقولهقال له >لأبي ب ا: حينولَ يسإِنَّ االلهِ، ر دأَح قَّيارِي شي إِزخرتسأَنْ إِلَّا ي 

داهعأَت كذَل هنفَقَالَ. م بِيالن @: » تلَس نمم هعنصلَ يي3» ءَاخاطَ التنبأنَّ م الخيلاءُ حريمِ، وهو تصريح، 

ما من أجل ما كان منه لو كان ذلك إن اءِ؛ إذْعن أبي بكْرٍ هو انتفاءُ الخيلَ @ح الذي نفاه ومناطَ انتفاءِ الجُنا

تنقيحاً للمناط الذي  » إِنك لَست ممن لَا يتعاهده «أو  ،»نك ممن يتعاهده إ «: من تعاهده ثَوبه لقال >

بتعليه @ر الحُكْم.  
معروف لى ما هوعن القَيد خرج مخرج الغالبِ، من باب الاستغناء عن التنصيصِ ع اًوما خرج منها مطلق

عند المخاطَبِ، لأنَّ العرف العام للمخاطَبين في أَمرِ الإسبال هو القَصد إلى الخيلاءِ، فهو من كثرة مخالطته 

فوسللن، الِ غيرفي الب طُرخوايا لا يكاد يه بالنفيما رواه أَ@ ه، وعلى هذا قولُه وتعلُّقحمد بن من يعٍنِم وجه 

                                                        
، "الإزار إسبال"باب"/الزينة"كتابسائي الن، و103ص/4ج ،]4095[، رقم"قدر موضع الإزار"باب"/اللّباس"كتابأبو داود،  ؛رمذيالت أخرجه الأربعةُ إلَّا -  1

رغيب صحيح الت'حسنه الألبانيُّ في و ،1184ص/2ج ،]3576[، رقم"طول القميص كم هو؟ "باب"/اللّباس"كتابماجة،  ، وابن208ص/8ج ،]5334[رقم
2/220ج، 'رهيبوالت.  
في مسلم ، و"من جر إزاره من غير الخيلاءِ"بابفي و ،"من جر إزاره من الخيلاء"باب"/اللّباس"كتابأخرجها البخاري في  لاثةُ متفق عليها؛الأحاديث الثَّ  2 -

  ."في المشي مع إعجابه بثيابهبختر تحريم الت"بابفي ، و"وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب ،تحريم جر الثوب خيلاء"باب"/ينةاللّباس والز"كتاب
  .  2181 ص/5، ج]5447[، رقم"خيلاء غير من إزاره جر من"باب"/اللباس"كتاب ؛'صحيحه'أخرجه البخاري في  -3
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ابنِ عن آخر رمأثناء في { ع حديث هفَعارِ « :رالإز روج اكإِي،  يلَةن المَخارِ مالإز رحيث جعل.1»فَإِنَّ ج 

@ في الحديث فراستمرارِ العيلَةً، وذلك لخلِ الإسبالِ معف فْسإليه، بحيث  ،ن دعلى القَص واستقرارِ العادة
دعوى لا تسلَّم له، بل من تكَبرِه  « :يكونُ قولُه" أَتكَبر فيه أَنا لَا: "، حتى إنّ من يقولُفيه يتعذَّر الاحتراز منه

  .2»وإزاره، فكَذبه في ذلك معلوم قطعاً  يطيلُ ثوبه

 بِوالثَّ روج ،بِوالثَّ رج يستلزم الإسبالَ أنَّ هوحاصلُ «: تعقيباً على كلامِ ابنِ العربيقال ابن حجر 
  .3» اءَلَيالخُ سابِاللَّ دصقْي لم ولو اءَلَيالخُ يستلزم

قَصد إليها أخذاً بلفظ حديث جابرِ بنِ سلَيمٍ،  فالقول بأنَّ كلَّ إسبالٍ هو في نفسِه مخيلةً ولو من غيرِ وإلَّا،
ييعلم أنَّر دضرورةً؛ فإنَّ كلَّ أَح الواقع هد  هةَ، كما يردبِلُ إزاره مع عدم خطور الخيلاءِ بباله البتسن ياس من النم

انص م من قوله  ما تقد@ إِ «:  رٍكْلأبي بنك تلَس نمم هعنصلَا ييءَخ « .  

وبذلك يتبيه  نأنَّ خطاب@اجتماعيا يتعلَّق بعادات العرب الفي الإسبال هو ممو ةالأخلاقيذلك  ، وأنَّة
عم يههو الن وأنَّ المقصود ،بِهسبح هم في كلِّ زمانوداس وقُصطَرِيختلف باختلاف عادات النا كان وسيلة إلى الب، 

ةرهوالش، رِ، ولو كان في غير الإسبالوالتكب.  

 مذموم والتبختر البطَر وأنَّ ،للغالب خرج بالجَر ييدقْالت أنَّ الأحاديث سياق من يستنبطُ «: قال ابن حجر
  .4» ثَوبه شمر لمن ولو

  
  
  
  
  

                                                        
دار المشكاة للبحث :، ت509ص/4، ج'العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف' في إسماعيلَ بنِ بكْرِ أبي بن البوصيرِي؛ أَحمد منِيعٍ بنِ أَحمدرواه عن  -  1

  .)م1999-هـ1420(، 1ط -الرياض–دار الوطن للنشر .العلمي، د
2  - ابن العربي، عارضة الأحوذي شرح سنن التد237ص/7ج ،رمذي ،.دون تط دون رط، -بيروت– الكتاب العربي.  
  .264ص/10ابن حجر فتح الباري، ج -  3
  .259ص/10جنفس المصدر،   -  4
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 يمس ادكَي أَيوب قميص تيأْر «: روى القاضي أبو بكْرٍ الدينورِي المالكي بسنده عن معمرِ قالو
  .1» تشميره في موالي وإنها ،ميصالقَ تذْييل في تانكَ ىضم فيما الشهرةَ إنَّ :الَقَفَ ،لكذَ نع هتلْأَسفَ ض،رالأَ

                                                        
ورواه عنه كذلك ابن . )م2002-هـ1423(دون رط،  -بيروت–ابن حزم .، د409أبو بكْرٍ الدينورِي؛ أحمد بن مروان، االسة وجواهر العلم، ص -  1

كان له قميص جيد هروِي يشم  «: بلفظ' سير أعلام النبلاء'، والذَّهبي في)م2001-هـ1421(، 1ط -بيروت-الفكر.، د183، ص'تلبيس إبليس'الجَوِزِي في 
 سالة . ، د22ص/6، ج»الأرضسة الرم1993-هـ1413(، 9ط - بيروت–مؤس(.  
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E:  

         اللهِ و الحمدحده؛هبعد بين لا نعلى م لَاموالس ،  
ي أن هفي معزي لا أَ، وإن'نظَرِيةُ المَقَامِ وأَثَرها في تفْسِيرِ الخطَابِ الشرعي'لقد اخترت لموضوعِ بحثي عنوانَ          

ه، أبوابأهم  تقْرطَ أن قد بسِحي أَ، غير أنولا واردةً منه شاردةً أتركلم فمن جميع أطرافه،  الموضوع تطْحقد أَ
وتحسست أرجى فصوله وأبحاثه، ويمكن تلخيص سالة فيما يليموضوع الر:  

ه مكان رسي، وتةَاصطلاحيال هحقيقت للمقامِ سستؤ مباحثَ أربعةَ هتنمض تمهيدي بفصلٍ سالةَالر تحتتافْ         
، الشرعي اصطلاحِوال غوياللُّ ى المقام في المدلولِمسم طب، فجاء المبحث الأول في ضرعيالش راثالت في مدارسِ

والمبحث الثاني في بيان المقامِ علاقة بنظرية الساقِيالثُالثَّ ا المبحثُ، أم ا بامتيازٍفكان استقرائي نِحين عي بإثبات 
في مدارسِ المقامِ مكان التراثلَ، تالمبحثُ اه الرابع في بيان البعالمقا دصدي لنظريالمقامِ ة.  

 ؛ المبحثُ ةتنظيري مباحثَ ن ثلاثةَتضم ،ى المقامِلمسم ظريةالن صفَة على تقريرِ فكَعفَ لُالأو أما الفصلُ         
في تأطيرِ لُالأو وصف النظرية ى المقامِلمسمع ،رضت فيه تحقيق مسمنظيرِى الت في التصاللُّ رِوغوي اصطلاحِوال 
الشرعيم ،تجاً بأهميرِالمعايِ و العلميل ةلنظريةفَأُ، لعر بِثْعليه تيت وصف النظريى المقامِ ةلمسمختمت ،صنِ هبالتيف 
الفني للنظرية، قَالثاني فَ ا المبحثُأمديت عن المقامِ الكاشفةَ فيه المسالكح ،ررمنها س تةَت مسالك رئيسقَة ،مدت 

لها في ستة هي مطالب: الُح الصحابةالع ،المَ لُمكِّ، المَنيُّدوالمَ يأَنيّد ،سباب النولِز، اببأَس الورود، السياق .ا أم
لها  تمجرت ،أركان فيه ثلاثةَ تدصر، وقد ةيرِظَكن عليها المقام ومقُي يالت ه الأركانَفي تيصحأَفَ الثُالثَّ المبحثُ
بثلاثة هي مطالب :المُ الُحخبِاط رِبالشيعةالمُ الُ، حا بِاطَخُوالأ ،مالمحيطةُ ور ابِطَبالخ.  

قاعدتين  فيه لأكبرِ ، ترجمتللمقامِ نظيرِه في التقبلَ ه للفصلِمقصود من حيثُ لٌمكَالثاني م وجاء الفصلُ         

يئُتف معاني المقامِ إليهما أكثر كنظريقَ: هما ةاعةُد قَمامات بِالنوقَ ،@ياعةُد معهود الععنهما، بِر تفَرأَس 

 لها في سبعة ترجمت نبوِية، مقامات ةعبفيه لس ؛ قَدمت@قَاعدةُ مقَامات النبِي:  لُالأو المبحثُ: هما بمبحثين
هي مطالب :قَمام التبيغِل، قَامفْالإِ ماءِت، قَامالقَ ماءِض ،قَامالإِ ممامة ،قَامالمُ مالَصحة ،قَامالإِ مرشو ،ادقَامم التجرد 
عن التيعِرِش .فيما تحرلالثاني  المبحثُ رقْلتعيد ؛العربِ لمعهود في مطلبين ت هتلَّيقَجرفَ رما مالقاعدة هما اد :

معهود العاللُّ بِروِغأو اللِّ يبِ ، انيُّسرالع ودهعومالاجتماعافيُّأو الثَّقَ  ي .  
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         فهو  الثالثُ ا الفصلُأمطَافم الدها،و راسةترثَم جدرته لبحالجانبِ ث التال طبيقيعملي لنظري؛المقامِ ة 
تعزز   هودمقصطبيقاتبالت العلمية التي ترالمقامِ اعتبارِ ضرورةَ قَر بالخطابِ استدلالِفي ال ثَ، وأَرعيِالشذلك في  ر
تاستدلالِ يبِوِصلُ: اثنين ، جاء في مبحثينالالمبحثُ الأو :ءَانِيطَابِ القُرفْسِيرِ الخي تالمَقَامِ ف الثاني والمبحثُ ،أَثَر :

  .الخطَابِ الحَديثيأَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ 

  .وبانتهاءِ هذه الفصولِ الأربعة انتهت فصولُ الرسالة، وأَسلَمتها للخاتمة التي نحن بصددها         

         استعراضِ وبعد وفصول البحث محطَّات أهمجِيلُ ه يمكنستائجِ تالن المُ أهمتولِ إليها على النحو التاليص:  

ها العلمية، كثيرة من أبحاث في جوانب المقامِ على اعتبارِ تولَحقولها ع على مختلف التراث نَّ مدارسأَ -1      
وإن لم يكن ذلك على مسنظيرِتى من التأصيلِ ووالت والإفراد راسةبالد والبحث.  

      2- المقامِ ىأنَّ مسم لم يستلَّ في قراثمدارس الت كقاعدة والبحث راسةأو أصلٍ بالد  ،ةاستدلاليٍّ أو نظري
لذلك لم يضطْب له تعريف أو حعلى غرارِ غيرِه من المصطلحات د والقواعد المألوفة في فنون ريعةالش .  

، السياق: ، من ذلككثيرة متقاربة من حيثُ معناها اتميستحت م في التراث لَمعتاس أنَّ مسمى المقامِ - 3       
القرينةُالحالِ ، دلالةُأو مقتضى الحالِ الأحوالِ مقتضيات ، ةُالمعنوي،..  

       4 - أنَّ المقام منافاً إلى الخطابِض ن رعيالشالخارجِنِع الواقعِ وملابسات ي به جملةَ ظروف التي سفيها  يق
ا الخطابرعيلش متلِّقًاع هابمناسبات، ومالَتسالَ ' فهو ؛ها بأسبابِ بطَابِ حللخ ةالمُلَابِس ةرِ الخَارِجِياصنالع وعمجم

يعرطَابِ الشالخ نم ودنى المَقْصالمَع طبا في ضكُلُّه ماهسي توالت ،ورِهدص'.  

لٍّ؛ فنظرية السياق بكُ جزءٍ علاقةُ أي ؛مطلقٍ وخصوصٍ عمومٍ هي علاقةُ اقِالسي بنظرية المقامِ علاقةُ -5      
هو و الخارجي ، والحاليِّفظيأو اللَّ يصبالن فرعوهو ما ي ،غوياللُّ المقاليِّ هيقَّبش اقيسع السم وأشمل يعمفهوم أَ
المقصود فيما المقام ،هو أَ به المقامخإذْ ،ص من أنواعِ هو نوع الساقِي.  

نظريةً شرعيةً أصوليةً  ك، وأركان، وقواعد، يستأْهلُ كونهالسيغَ به من معلى ما صِ أنَّ مسمى المقامِ -6      
  .بكافَّة المعاييرِ العلمية للتنظيرِ  مقاصديةً

      7- بِيالن اتقَامةُ مدقَاع@ يتحرمعناها ر -كقاعدة مقاميلجميعِ -ة والمناصبِ الأحوالِ تلك التشريعية 

 مقَام الإِفْتاءِ، مقَام التبليغِ، :، وهي سبعةٌ@ه ه وتصرفاتها خطابعلى مقتضى جميع جرخالتي ي ةييعرِشت والغيرِ
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،ادشالإِر قَامم ،ةالَحالمُص قَامم ،ةامالإِم قَاماءِ، مالقَض قَامرِيعِ مشعن الت درجالت قَامفيها عند عدم  ، والأصلُوم

  .@ه من حال الغالب لأنه' مقَام التبليغِ'الدليل 

8- المقصود العربِ بمعهود هاوأعرافُ ،العربِ عادات، وما كان جارٍ من حالقْها وت ؛ابِطَالخ سواءٌ تعلَّق الأمر 
ها اللُّبعاداتوما كان من و ةغويجالعربِ وه عريفا والتفي مخاطبا ها ،أَبمقاصدم بتلك الأعراف الةوذلك  ؛اجتماعي

الواقعِبةٌ لَكلُّ ما له ص الالمخاطَ العربِ الذي كان عليه حالُ اجتماعيبون سةَاع نيلِزِالت .ا مفَأمهاد ولُهصحوم 
 ضرورةُ ملاحظة ةمقامي أثناءَ - كقاعدةرعيالش صعند العرب الأُ ما كان معهوداً -تفسير النميني ساعنيلِ؛ زِةَ الت

على ويكونُج ه س فيه هذا المعهوديفَاجاً ي رفيس هنِطَاق الخطاب الشرقرءاناً عي ةًوسنوتترج ،م على ضوئهه دلالت.  

 صوصِالن في تفسيرِ الحصانةَ تضمن الةًفع ه وسيلةًفي كونِ نمكْت النص الشرعي في تفسيرِ المقامِ أنَّ أهميةَ اعتبارِ -9
 ،امالع رٍ في تخصيصِثَين، وما لذلك من أَعند الأصولي اليِّالدلَ في البحث هرِوير دبِكَ انَها، وقد بمقاصد فهمِو
يِقْوتوالجمعِالأحكامِ ، وتعليلِقِالمطلَ يد ، وإزالة ،بين الأدلَّة لُما قد يمن ت وحعارقْضٍ بمتضرِى الظَّاه.  

هذا، ويمكن أنْ يضاف إلى هذه النتائجِ، بعض المسائل العلمية التي تحتاج إلى مزيد بحث، أقدمها على         
  :شكلِ مقترحات يمكن أنْ تستقَلَّ بالدراسة مستقبلًا، منها

من مسالك العلَّة،  من خلالِ بحث المقامِ كمسلك كثيرٍ من الموضوعات في أصول الفقه والمقاصد إثراءُ -
وطريقٍ من الطُّرقِ المحصلة للمقاصد في الخطابِ الشرعي، على مقتضى ما تقدم التنويه به في غُضون هذه 

راسةالد. 

الشرعي، لا سيما الجانب توسيع اعتماد المقام في تفسيرِ النصوصِ الشرعية، وبيان أثرِه في فهم الخطابِ  -
التي ارتبطَ الخطاب فيها بالمقام، وذلك على  من نصوصِ السنة كثيراستحضارِ الحديثي منه، وذلك ب

 .من هذه الدراسة التطبيقي الثَّالث ضوءِ النماذجِ المَبحوثَة في الفصلِ
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 

  طرف الحديث
الصحابي الراوي 

<  
  الصفحة

 فَإِنه بِالصومِ علَيك«: قَالَ. عنك آخذُه بِأَمرٍ يمرنِ :فَقُلْت @ االلهِ رسولَ تيتأَ
  » لَه مثْلَ لاَ

ةَ وأَبامأُم اهالبل105  ي  

بإِلَى الْكَلاَمِ أَح اللَّه عبانَ :أَرحبس ة   اللَّهرمنسبٍ بدن219  ج  
مصتاخ دعس نقَّاصٍ أَبِي بو دبعو نةَ بعمي زة  غُلاَمٍ فشائ136  ع  

  149  الغفَاري ذَر بوأَ  ا هتقَرم رثكْأَفَ راًدق تخبا طَذَإِ
  207  هريرةَ وأَب  الْمسجِد بابِ علَى الْملاَئكَةُ وقَفَت الْجمعة، يوم كَانَ إِذَا

باذْه حفَاطْر كاعتى مةَ بوأَ   الطَّرِيقِ فرير147  ه  
ضا الأَركُلُّه جِدسةَ إِلاَّ مرقْبالْم اممالْحأبو  ويدعس رِي200  الخُد  

  221   الخُدرِي أبوسعيد  الساقِ نِصف إِلَى الْمسلمِ إِزرةُ
  223  عبد االله بن عمر  مامةوالْع والْقَميصِ الإِزارِ في الإِسبالُ
لَتتاقْت انأَترام نم تملٍ فَرذَيا هماهدى إِحررٍ الأُخجا بِحهلَت214  هريرةَ أبو  قَت  

  117  طَالبٍ يأَبِ بن يعل   ؟تصلِّيان أَلاَ
  147  بنت قَيسٍفاطمة  عاتقه عن عصاه يضع فَلاَ جهمٍ أَبو أَما

 الْيوم :فَقُلْت ي،عند مالاً ذَلك فَوافَق ،نتصدق أَنْ يوما @ اللَّه رسولُ أَمرنا
بِقا أَسكْرٍ أَبإِنْ ب هقْتبا سموي           

  106  الخطََّابِ عمر بن

  59  بن جبل معاذ  أَمره أن يأخذَ من كُلِّ حالمٍ ديناراً أو عدلَه من المعافرِ 
  147  جابر بن عبد االله  حقُوقهِم في الْغرماءُ فَاشتد ،دين وعلَيه ، شهِيدا أُحد يوم قُتلَ أَباه أَنَّ
  217  الْغفَارِي ذَر أبو  خولُكُم إِخوانكُم إِنَّ
  201  مسعودن ب االلهِ عبد  الْمصورونَ الْقيامة يوم عذَابا الناسِ أَشد إِنَّ
  205  أبو شريح  لَكُم يأْذَنْ ولَم لرسوله أَذنَ اللَّهإِنَّ 

 بيأنَّ الن@ ديناراً كلَّ سنة بهوقال له معلى نصرانيٍّ بمكَّةَ ي برأبو  ض رِثي59  الحُو  
  104 وعمر بن االلهِ عبد   قَضاءً أَحسنكُم خياركُم إِنَّ
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  الْعاصِ بن

 الْمسلمونَ سلم من « :قَالَ ؟خير الْمسلمين يأَ: @ االلهِ رسولَ سأَلَ رجلاً نَّأَ
نم انِهسل هديو «  

 عمرِو بن اللَّه عبد
  104  الْعاصِ بنِ

  105    هريرةَ وأَب  . »تغضب لاَ « :قَالَ. يأَوصنِ @ يللنبِ قَالَ رجلاً أَنَّ

  136  عبد االله بن الزبير  الْحرة شراجِ في @ النبِي عند الزبير خاصم الأَنصارِ من رجلاً أَنَّ
  98  عبد االله بن عمر   بِالْماءِ بردوهاافَ جهنم فَيحِ من الْحمى شدةَ إِنَّ
  202  علي بن أبي طالب  طَمسته إِلاَّ تمثَالاً تدع لاَ أَنْ
  205  جابر بن عبد االله   مسلم عبد يوافقُها لاَ ساعةً اللَّيلِ من إِنَّ
 عمرِو بن اللَّه عبد   أَخلاَقًا أَحاسنكُم خيارِكُم من إِنَّ

  104  الْعاصِ بنِ

تي أَننم زِلَةنونَ بِماره نى موسد  معن سقَّاصٍ أَبِي ب189  و  
ظُرا انهإِلَي هى فَإِنرأَنْ أَح مدؤا يكُمنية   بغيرة بن الْمبع148  ش  
  133  ةَملَأم س  بعضٍ من أَبلَغَ يكُونَ أَنْ بعضكُم فَلَعلَّ الْخصم، يأْتينِي وإِنه، بشر أَنا إِنما

هى أَنقَاضت نأَبِي اب دردا حنيكَانَ د لَه هلَيي عف دهولِ عسي @االلهِ رف جِدسالْم  كالن مب ب142  كَع  
 تجملَت نِفَاسها من تعلَّت فَلَما ،وفَاته بعد حملَها وضعت أَنْ تنشب أنها لم

  للْخطَّابِ
  129  الأَسلَمية سبيعة  

 لَم ومن عرفْت من علَى السلاَم وتقْرأُ ،الطَّعام تطْعم « :قَالَ ؟خير الإِسلاَمِ يأَ
رِفعت«  

 عمرِو بن اللَّه عبد
  104  الْعاصِ بنِ

يلَةن المَخارِ مالإز رارِ فَإِنَّ جالإز روج اكابر بن  إِيمٍ جلَي224  س  
 يأَيِمتأُم تمةَ وقَديندا الْمهطَبفَخ اسة    النرمن سبٍ بدن184  ج  

بينما الن فَقَالَ  @بي ،ييممالت ةرصيي الخُونِ ذااللهِ ب دباءَ عج ،قْسِما : يلْ يدعا
  رسولَ االلهِ

رِيالخُد يدع176    أبو س  

  223  عمر بنعبد االله    نفْسه أَعجبته قَد برديه في يمشي يتبختر رجلٌ بينما
قدصت رِهبِثَم، بِساحو لَهلاَ أَص اعبلاَ يثُ وور147  عبد االله بن عمر    ي  

لْكأَةٌ ترا اماهشغابِي، يحي أَصدتاع دننِ عاب ومٍ أُمكْتة  ممت فَاطسٍ بِن182  قَي  
 ،شعبةَ بن الْمغيرة  والنعلَينِ الْجوربينِ علَى ومسح توضأَ

  210  يالأَشعرِ موسى وأَبِ
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 عن وائلٍ بن علْقَمة  @ النبِي إِلَى كندةَ من ورجلٌ حضرموت من رجلٌ جاءَ
137  أَبِيه  

  143  سلَمةَ أُم  ابينهم موارِيثَ في @ اللَّه رسولِ إِلَى يختصمان الْأَنصارِ من رجلَان جاءَ

اءَتأَةُ جرام دعنِ سبِيعِ با الرهيتنبِاب نم دعولِ إِلَى سسعبد االله  @االله ر بن 134  جابر  
  184  عازِبٍ البراء بن   الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ
  198  عائشة  بِالْمعروف وولَدك يكْفيك ما خذي

جرخ بِيكَّةَ- @ النم ننِي معي-  مهتبِعةُ فَتنةَ ابزمادي حنا: تي ما عي من  عاء برازِبٍ الب185  ع  

تجرخ نامِ ممنِي الْحيولُ فَلَقسر فَقَالَ @ اللَّه: »نم نا أَيي اءِ؟  أُمدرالد«  رداءِ أم181  الد  
لَتخ لَ الْبِقَاعوح ،جِدسالْم ادو فَأَرنةَ بمللُوا أَنْ سقتنبِ إِلَى يقُر جِدسن   الْمابِر بااللهِ ج دب186  ع  

كُمريخ كُمريخ هلا ،لأَهأَنو كُمريخ لة  يلأَهشائ104  ع  

  203  عائشة  بِقرامٍ يل سهوةً سترت وقَد @ االلهِ رسولُ يعلَ دخلَ
 كَثيرا اللَّه الذَّاكرونَ « :قَالَ ؟الْقيامة يوم اللَّه عند درجةً أَفْضلُ الْعباد يأَ سئلَ

اترالذَّاكوأَب  » و يدعرِ سدالْخ104  ي  

  103  هريرةَ أَبو  . »إِيمانٌ بِاللَّه ورسوله «: سئلَ أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ

  103  عائشة   »دعاءُ المَرءِ لنفْسِه«: أَي الدعاءِ أَفْضلُ؟ قَالَ @سئلَ رسولُ االلهِ 

  103  مسعود اللَّه بن عبد  »الصلاَةُ لوقْتها« : الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَأَي @ سأَلْت رسولَ االلهِ 
  127  مالك بن الحويرث   يأُصلِّ رأَيتمونِي كَما صلُّوا

تبرأَةٌ ضرا امهترض ودمبِع طَاطة   فُسيرغن الْمةَ ببع215  ش  

  182  عبد االله بن عمر  يجِزنِي فَلَم سنةً عشرةَ أَربع ابن وأَنا الْقتالِ في أُحد يوم @ اللَّه رسولُ عرضنِي
  156  عائشة  ى قَى حلْرعقْ

  29  هريرة   أبو  فر من اذُوم فرارك من الأسد
 عن حكيمٍ بنِ بهز  لَبون بِنت أَربعين في إِبِلٍ سائمة في كُلِّ

َنْ أَبِيه هد195  ج  

  215  هريرةَ أَبو  لحيانَ بنِي من امرأَة جنِينِ في @ اللَّه رسولُ قَضى
نِ قُلْتباسٍ لابع: تأَيذَا أَرلَ همالر تيثَلاَثَةَ بِالْب افأَطْو شموي ةعبأَر افةٌ أَطْون98  ابن عباس أَس  
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و؟ه  
  202  عباسٍ بن االلهِ عبد         النارِ يف مصورٍ كُلُّ
  91  خديجة  لَتصلُ إِنك فَواللَّه أَبدا، اللَّه يخزِيك لاَ فَواللَّه ، أَبشر كَلاَّ

 عمرِو بن اللَّه عبد  ؟صائم وأَنا أُقَبلُ .اللَّه رسولَ يا :فَقَالَ شاب فَجاءَ،@ يالنبِ عند كُنا
  106  الْعاصِ بنِ

  91  جابر بن عبد االله    ينزِلُ نُءَاوالْقُر @ يالنبِ عهد علَى نعزِلُ كُنا
  202  الأَنصارِي طَلْحةَوأَب   صورةٌ ولاَ كَلْب فيه بيتا الْملاَئكَةُ تدخلُ لاَ
  219  جندبٍ بن سمرة   نافعا ولاَ أَفْلَح ولاَ يسارا ولاَ رباحا غُلاَمك تسم لاَ

  29  بن مالك أنس  لا عدوى و لا طيرة 
  223  هريرةَ أَبو  بطَرا إِزاره جر من إِلَى الْقيامة يوم االلهُ ينظُر لاَ

  29  هريرة   أبو  مصحلا يورد ممرِض على 
  144  عبد االله بن عباس  عفَشي أَنكلَلا، 

  127  جابر بن عبد االله  مناسكَكُمعني  لتأْخذُوا
تلَس نمم هعنصلاَءَ ييأَ  خبكْو بد223  يقر الص  
  127  وابصة بن معبد   الْغائب منكُم الشاهد ليبلِّغِ
  30  بن عبد االله جابر  من البر الصوم في السفرليس 

  221  هريرةَ أَبو   النارِ فَفي الإِزارِ من الْكَعبينِ من أَسفَلَ ما
  98  هريرةَ أَبو  لَةٌبق والمَغرِبِ المَشرِقِ بين ما
  181  عائشة  بيتها في غَيرِ ثيابها تخلَع امرأَة منِ ما
  180  عائشة  زوجِها بيت غَيرِ فى ثيابها تضع امرأَة منِما 
نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي ،لَه سلَيقٍ ورعمٍ لظَال قن  حيد بعس دي191  ز  
نم رما أَعضأَر تسلَي دلأَح وفَه ق191  عائشة  أَح  
  206  هريرةَ وأَب  راح ثُم الْجنابة غُسلَ الْجمعة يوم اغْتسلَ منِ
نلَ ميلاً قَتقَت لَه هلَيةٌ عنيب ه فَلَهلَب97،193  أبو قتادة  س  
نكَانَ م هعلُ مرٍ فَضظَه دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م رظَه أَبو  لَه يدعس رِيد149  الْخ  
نكَانَ م نمؤمِ االلهِبِ يوالْيرِ ولِ فَلاَ الآخخدي اممرِ الْحيارٍ بِغابِر  إِزن جااللهِ ب دب201  ع  

تذَرن تأَنْ يأُخ يشمإِلَى ت تيةً االلهِ بيافة     حقْبن عرٍ بام129  ع  
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  188  جابرِ بنِ عبد االلهِ  نِعم الإدام الخَلُّ 

نهبِى الننْأَ @ ي برضةُ تورد  الصبع رمن ع203  االلهِ ب  
أَ ايذَ ابأَ الَأَ رلُّدك ىلَع خلَصتأَ    نِي105  بن مالك سن  
  146  بشيرٍ بن النعمان  وكَذَا كَذَا النعمانَ نحلْت قَد أَني اشهد اللَّه رسولَ يا
  107  عبد اللَه جابِر بن  غَيرها أَملك ما صدقَةٌ يفَهِ فَخذْها معدن من هذه أَصبت اللَّه رسولَ يا
  130  الأشعريأبو موسى   بِالْيمنِ نصنعهما كُنا شرابينِ فى أَفْتنا اللَّه رسولَ يا
  134  هريرة أبو   عنبةَ أَبِي بِئْرِ من سقَانِي وقَدبِابنِي،  يذْهب أَنْ يرِيد زوجِي إِنَّ اللَّه رسولَ يا
 اللَّه عبد بن سفْيان  بعدك أَحدا  عنه أَسأَلُ لاَ قَولاً الإِسلاَمِ يف يل قُلْ االلهِ رسولَ يا

الثَّقَف105  ي  

  106  مالك كَعب بن  رسوله وإِلَى اللَّه إِلَى صدقَةً يمال من أَنخلع أَنْ يتوبت من إِنَّ ،اللَّه رسولَ يا
  78،149  عمرو بن أَبي سلَمةَ  بِيمينِك وكُلْ ، اللَّه سم غُلاَم يا
  117  زيد بن اللَّه عبد  يبِ اللَّه فَهداكُم ضلاَّلاً أَجِدكُم أَلَم الأَنصارِ معشر يا
  109  مسعود بن االله عبد   فَلْيتزوج الْباءَةَ منكُم استطَاع منِ الشبابِ معشر يا
  129  الْخشنِي ثَعلَبةَ أَبو  آنِيتهِم في أَفَنأْكُلُ الْكتابِ، أَهلِ قَومٍ بِأَرضِ إِنا ،اللَّه نبِي يا

 ةعالجُم موييهةٌ فاعا لاَ سقُهافوي دبع ملس205  أبو هريرة  م  
 

 
  140  ابِطَّالخَ نب عمر  ذَليلٌ يومئذ والإِسلاَم يتأَلَّفُكُما كَانَ @ اللَّه رسولَ إِنَّ
  209  عمر بن االلهِ عبد   دخلَ الْجمعة يوم الناس يخطُب هو بينا الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ

 عباسٍ ابنِ إِلَى فَأَرسلَ نفْسه، يحدثُ فَجعلَ يومٍ ذَات الْخطَّابِ بن عمر خلَا
  الْأُمةُ هذه تختلف كَيف: فَقَالَ

إبراهيم يمي74  الت  

قال لي عمر بأَ :ابِطَّالخَ نضِاقْ ن ِبما استلَ انَبك من كااللهِ ابِت عّز ولَّج  شر135  القاضي  حٍي  
ةَ قُلْتشائعل أُم نِينمؤا الْمأَنو ذئمويثُ يدح نالس :تأَيلَ أَرقَو اللَّه كاربالَى تعتو: 

﴿ ! u;`A BæYWfìj@]A ØsöÓÅ>jAæo ]áâæo vöùÇ Psö«<Eö#<<Óm\{z $çf/@¢A﴾  
  76  عروة بن الزبير

  74  نافع مولى ابن عمر  اللَّه خلْقِ شرار يراهم: كيف كان رأي ابنِ عمر في الحَرورِية؟ قال
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a وK:  
  .المدنيّالقرءان الكريم برواية ورش عن نافع   -1

 
2-  االلهِابن العربي عبد بن دد عبد االله عطا، د:ت ،، أحكام القرءان؛ أبو بكرٍ محمة.محمدون رط،  -بيروت-الكتب العلمي

  .دون تط
3-  ابن جزي ؛الغرناطي دمحم بن بن أحمد دتريل، محمسهيل لعلوم التالكتاب.د، الت هـ1403( -لبنان- العربي- 

  ).م1983
4-  الن ها في تفسير القرءان :زولابن جمعة سهل، أسبابها وأثرالقرى - رسالة دكتوراه-أسانيد دون  - مكَّة- جامعة أم

  .رط، دون تط
  .دون رط، دون تط -بيروت- الكتب العلمية.أحمد صقر، د:ن قتيبة، تأويل مشكل القرءان، تاب  -5
- راث العربيإحياء الت.د د صادق قمحاوي،محم:، أحكام القرءان، تالرازي علي بن ُأحمدو بكر ؛ أبالجصاص -6

  .هـ1405 -بيروت
، 1ط- بيروت-الكتاب العربي.فواز أحمد زمولي، د:، مناهل العرفان في علوم القرءان، تالعظيم عبد دمحم ؛الزرقانيّ  -7

  .)م1995-هـ1415(
 ةإحياء الكتب العربي.د د أبو الفضل إبراهيم،محم:البرهان في علوم القرءان، ت ،ادر بن االله محمد عبد أبو؛ يالزركش -8

  . )م1957-هـ1376(، 1ط -القاهرة-
9-  السجلالُ الفضل أبو؛ يوطي ينالد عبد حمنالر ا ،بكرٍ أبي بنفسير، حلتفتحي عبد القادر فريد:تبير في علم الت ،

  .)م1982-هـ1402( ،1ط -ياضالر- دار العلوم.د
  .)م1996- هـ1416(-بيروت-الفكر.المندوب، د سعيد:ت ،، الإتقان في علوم القرءانــــــ  -10
  .م1997 -تونس-سحنون للنشر والتوزيع .، دبن عاشور، التحرير والتنوير الطَّاهر -11
، 1مؤسسة الرسالة، ط.أحمد شاكر، د:جرير، جامع البيان في تأويل القرءان، ت بن دمحم جعفر أبوالطَّبري؛  -12

  .) م2000-هـ 1420(
13- عمر عبد االله العيص، علم في عيون المستشرقين، ندوة نظَّ والمدنيِّ المكيمها وزارةُت ؤالشة والأوقاف ون الإسلامي

رةعوة ووالدالإرشاد ممثَّلَةً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنو.  
14- االله عبد أبو؛ القرطبي محمد الكتبعالم .دهشام سمير البخاري،:ت ، الجامع لأحكام القرءان،أحمد بن-ياضالر -

  .)م2003-هـ1413(
15- محمنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرءاند الأمين الش هـ1415(دون رط،  - بيروت- الفكر.، دبالقرءان-
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  .)م1995
16-الحسن أبو ؛الواحدي علي زول، أحمد بنسة.د، أسباب النم1968- هـ1388( -القاهرة-وشركاه الحلبي مؤس(.  

 
 و الزاوى أحمد طاهر:ت هاية في غريب الحديث والأثر،الن ،يالجزر دمحم بن المبارك عاداتالس أبو؛ ابن الأثير - 17

  ).م1979-هـ1399( دون رط، -بيروت- ةالعلمي المكتبة.د ،ناحيالطّ دمحم محمود
  .م1984سنة  ،1ط -دمشق-مكتبة الفارابي. ، المقدمة، د حمنالر عبد بن عثمانُ عمرو أبو؛ حابن الصلا -18
 دمحم بن أحمد صغير حماد أبو:، تاختلافوال والإجماعِ نِنالس في لأوسط، اإبراهيم بن دمحم رٍكْب وأبابن المنذرِ؛   -19

  .)م1985 -هـ1405(، 1ط -الرياض- طيبة .، دحنيف
-تبة الرشدمك.أبو تميم ياسر بن إبراهيم، د:، تعلي بن خلَف، شرح صحيح البخاريابن بطّال، أبو الحسن   - 20

م2003-هـ1423(، 2ط - ياضالر(.  
21-  جعفر أبو ؛ابن جرير الطَّبري محمد ذيب الآثار ، جرير بن الثَّ وتفصيلمحمود:ت ،الأخبارِ من االلهِ رسولِ عن ابت 

  .دون رط، دون تط -القاهرة-المدنيّ  مطبعة.شاكر، د محمد
محمود :ت ن من المحدثين والضعفاء والمتروكين،واروح ، يتسالب حاتمٍ أبو أحمد بنِ حبان بن دمحم ؛ابن حبان  - 22

  .هـ1396، 1ط -حلب- الوعي.إبراهيم زايد، د
 -هـ1414( ،2ط -بيروت– سالةالر سةمؤس.د ،الأرنؤوط شعيب:ت صحيح ابن حبان،،  ـــــ -23

  .)م1993
- الجبل.، دد البجاويعلي محم:حابة، تالإصابة في تمييز الص ،علي بن أحمد الفضل أبو ؛ابن حجر العسقلانيُّ  - 24

  .هـ1412، سنة 1ط -بيروت
  .هـ1401، 1ط  - القاهرة- مكتبة ابن تيمية .، د أحمد للإمامِ المسند عن بِالذَّ في ددسالمُ ، القولُ ـــــ  -25
، 1ط-بيروت–عمار.د ، المكتب الإسلامي،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي:ت ،تغليق التعليق،  ـــــ -26

   .هـ1405
  هـ1379 ،دون رط -بيروت– المعرفة .، دشرح صحيح البخاري ، فتح الباريـــــ  -27
 شيخ مصطفى:ت ، ،عمدة الأحكام، إحكام الأحكام شرح علي بن دمحم الفتح أبو ينالد تقي؛ ابن دقيق العيد -28

  ) .م 2005 -هـ 1426( ،1ط -بيروت- الرسالة مؤسسة.سندس، د رمدثِّو مصطفى
29-  رعمر أبو؛ ابن عبد الب يوسف بن االلهِ عبداستذكارال  ، سالم:ت ،الأمصارِ فقهاءِ لمذاهبِ الجامع عطا دمحم محمدو 

  ).م2000 –هـ1421(، 1ط -بيروت– العلمية الكتب.د معوض، علي
، مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري:، توالأسانيد المعاني من الموطَّأ في لماالتمهيد  ،ـــــ   -30



õ 244 ö 
 

 .بدون رط، بدون تط -القاهرة-مؤسسة قرطبة .د
 .هـ1412دون رط،  -بيروت–الجيل.البجاوي، د دمحم علي:الأصحاب، ت معرفة في الاستيعاب ـــــ ،  -31
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  ).م1987-هـ1407(، 3ط -بيروت
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  .-بيروت
48-السجلالُ الفضل أبو ؛يوطي ينالد عبد حمنالر اوي ،بكرٍ أبي بنتقريب شرح في تدريب الر النعبد: ت، واوي 
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ياض مكتبة.اللَّطيف، د عبد ابالوهياض – الحديثة الردون رط، دون تط -الر.  
مصطفى عبد القادر عطا، :، المستدرك على الصحيحين، تعبداالله بن دمحم عبداالله أبو ؛النيسابوريالحاكم  -49

  )م1990-هـ1414(، 1ط -بيروت- الكتب العلمية.د
-هـ1397( ،1ط -بيروت- ةالكتب العلمي.السيد معظم حسين، د:، معرفة علوم الحديث، تــــــ  -50

1977(.  
51 -  ديي؛الحُم محمد فتوح بن، 2ط -بيروت-ابن حز.علي حسين البواب، د:ت، حيحينالجمع بين الص، 

  .)م2002-هـ1423(
مطبعة محمد راغب الطَّباخ .محمد راغب الطَّباخ، د:الخطَّابي، أبو سليمانَ حمد بن محمد البستي، معالمُ السننِ، ت  -52

  ).م1932-هـ1351(، 1ط -حلب-العلمية 
  .هـ1411دون رط،  -بيروت–العلمية  الكتب.د ، شرح الموطَّأ،يوسف بنِ الباقي عبد بن دمحم الزرقانيّ؛  -53
54-  لّعييجمالُ ؛الز أبو ينالد محمد االلهِ عبد بن يوسف ،نبص الراية لأحاديث الهدتةاي ،:دعوامة دمحم ،.سةمؤس 

الرباعةللطِّ اني قافةللثَّ القبلة دار/بيروت-شروالن ةالإسلامي -جم1997-هـ1418(، 1ط -ةد(.  
55 -  طارق أسد الأشقر، علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحد1ط -بيروت–ابن حزم .د ،ينثين والأصولي ،

  ).م2001-هـ1422(
 -العراق-هراء مكتبة الز.بن عبد ايد السلفي، دحمدي :، المعجم الكبير، تأحمد بن سليمانُ القاسم أبو؛ الطبرانيُّ -56

  . )م1983-هـ1404(دون رط، 
 -بيروت- الكتب العلمية.د محمد زهري النجار،:الطَّحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، ت  - 57

  .هـ1399 ،1ط
58- وسوة، منهج التد إسماعيل السيد محمعبد ارجيح بينوفيق والت مختلف الحديث وأثره قي الفقه الإسلامي، 

  .دون رط، دون تط -بيروت- النفائس.د

59- ة، د @ االلهِ رسولِ ، صحابةُعيادة أيوب الكبيسي1ط -بيروت- ودار المنارة -دمشق- القلم.في الكتاب والسن 
  .)م1986-هـ1407(
–الوفاء .يحيى إسماعيل، د:ت ،مسلم صحيح شرح ، إكمال المعلميبِصحالي موسى بن الفضل أبو ؛القاضي عياض -60

  ).م1998-هـ1419(، 1ط -مصر
ابن .محي الدين ديب ستو وجماعته، د:ت ،لما أشكل من صحيح مسلم مهِفْ، المُعمر بن أحمد القرطبي؛ أبو العباس -61

  ).م1996-هـ1417(، 1ط ،بيروت/دمشق - الكلم الطَّيب/كثير
 ،دون رط -مصر– راث العربيإحياء الت.د محمد فؤاد عبد الباقي،:، تأالموطَّ ،الأصبحي عبداالله أبو ؛بن أنس مالك  - 62

 .دون تط
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63-ة كتاب سلسلة -وتأسيس تحليل-د رأفت سعيد، أسباب ورود الحديثمحمقطر– ]37رقم[ الأم-. 
-  الجديدة الأفاق دار+  بيروت الجيل.دمسلم ،  النيسابوري، صحيح القشيري الحسين أبو الحَجاج؛ بن مسلم -64

  .دون رط، دون تط -بيروت
65- أبو؛ المنذري محمد العظيمِ عبد بن عبد رهيبالقويرغيب والتين، :، تالشريف الحديث من ، التإبراهيم شمس الد

  .  هـ1417، 1ط -بيروت - الكتب العلمية.د
66-سائيأبو؛ الن عبدالرحمن أحمد بن شعنن الصغرى، تبٍية، د:، الساح أبي غدة.عبد الفتمكتب المطبوعات الإسلامي- 

  ).م1986-هـ1406( ،2ط - حلب
- ةالعلمي الكتب.حسن، د كسروي سيد البنداري، سليمان ارالغفَّ عبد:، السنن الكبرى، تــــــ   -67

  ).م1991 هـ،1411( ،1ط -بيروت
68 - أبو ؛وويالن يحيى ازكري إحياء.د ،، شرح صحيح مسلمشرف بن راثالت هـ1392 ،2ط -بيروت-  العربي.  
69-؛ الهيثمينور ينالد علي وائد ومنبع الفوائد، دبكرٍ أبي بنهـ 1412دون رط،  -بيروت-الفكر.، مجمع الز .  

 
   ).م1996- هـ1417( -بيروت-الفكر.دابن الأمير الحاج، التقرير والتحبير،   -70
 - مصر-لمطبعة الأميرية الكبرى ببولاقا.د ،، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدابن الحاجب، عثمان بن عمر  - 71

  .هـ1316 ،1ط
72 -  كمالُ؛ امماله ابن ينالد محمد بن عبد الواحد دون رط، دون  -بيروت- الفكر .، شرح فتح القدير، دالسيواسي

   .تط
 مكتبة.العطيشان، د صالح سعود:ت، في الفقه ، شرح العمدةالحرانيُّ الحليمِ عبد بن العباس أحمد أبو؛ ابن تيمية  -73

  .هـ1413 ،1ط -ياضالر – العبيكان
  .)م2005- هـ1426( ،3ط -مصر- الوفاء.د أنور الباز وعامر الجزار،:ت، مجموع الفتاوى، ـــــ   - 74
75- ابن جزي ؛الغرناطي محمد بن ةأحمددون رط، دون تط -بيروت- المعرفة .د ،، القوانين الفقهي.  
  .هـ1404، 1ط -القاهرة- الحديث . ، الإحكام في أصول الأحكام، د أحمد بن محمد علي أبو ابن حزم؛  -76
  .بدون رط، بدون تط - بيروت–الكتب العلمية .، مراتب الإجماع، د ــــــ -77
  .دون رط، دون تط -بيروت-الفكر.، د ختصارِبالا ىلَّجالمُ شرح بالآثارِ لَّىحالمُــــــ ،  -78
- هـ1406(، 1ط -بيروت- المغرب الإسلامي.محمد حجي وآخرين، د:، البيان والتحصيل، تالجد ابن رشد  -79

  ).م1986
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، 6ط -بيروت-المعرفة .، بداية اتهد واية المقتصد، دالقرطبي أحمد بن محمد الوليد أبو ؛الحفيد ابن رشد  - 80
  ).م1982-ـه1402(
 مكتبة البحوث والدراسات،:ت ،الأبصارِ تنويرِ شرحِ ارِتخالمُ لدرعلى ا ارِتحالمُ در حاشيةُ ،محمد أمين ابن عابدين؛  - 81

  .).م1995-هـ1419(، 1ط -بيروت- الفكر للطّباعة والنشر.د
 ،'مالك الْإِمامِ مذْهبِ علَى الْفَتوى في الْمالك الْعلي فَتحِ' فتاوى ابن علِّيش ،دد بن أحمد بن محممحم ؛يشابن علِّ  -82

  ).1958-هـ1378( -مصر–مصطفى البابي الحلبي وأبناؤه .د
طه عبد :، تالعالمين رب عن عينالموقِّ، إعلام  يعرالز وبِأي بكرٍ أبي بن دمحم االلهِ عبد أبو ؛ةزيوالجَ مِيابن قَ -83

م1973سنة  - بيروت–الجبل .ؤوف سعد، دالر.  
84-  ؛ أبو الحسين البصريمحمد بن الطَّ بنِ عليخليل الميس، د:، المعتمد في أصول الفقه، تبِي.ةالكتب العلمي-

  .هـ1403، سنة 1ط-بيروت
85-  أحمد الرة يسوي، نظريالمقاصد عند الشط.د ،اطبي ،للفكر الإسلامي م1995، 4المعهد العالمي. 
، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط.دد عند الإمام الطَّاهر بن عاشور، إسماعيل الحسني، نظرية المقاص -86

 ).م1995-هـ1416(
  .م2010، 1ط -الجزائر–المختار .، دي، الإمام في مقاصد رب الأنامالأخضر الأخضر  -87
88-  الأسنويحيمِ ؛ عبدالر مهيد في تخريج الفروع على الأصول، تالحسنِ بند حسن هيتو، د:، التسة .محممؤس

هـ1400، 1ط -بيروت -سالةالر  
 ين عبدد محي الدمحم: ، تفي أصول الفقه المسودة ،"الحليم عبد بن أحمد ،الحليم عبد ،لامالس عبد"؛ آل تيمية  -89

  .دون رط، دون تط -القاهرة- المدنيّ.الحميد، د
 - بيروت–العربي  الكتاب.الجميلي، د سيد:ت ، الإحكام في أصول الأحكام،دمحم بن الحسن علي أبو؛ الآمدي  -90

  .هـ1404
- هـ1418(، 1ط مكتبة الرشد وشركة الرياض،.، القواعد الفقهية، دابالوه عبد بن يعقوب ؛الباحسين  -91

  ).م1998
92- نظير الفقهية، التن عطيوحة،جمال الديم1987-هـ1407( ، طبع الد.(  
 - الوفاء.يب، دالد محمود العظيم عبد:ت، البرهان في أصول الفقه، االله عبد بن الملك المعالي عبد أبو ؛ّالجويني -93

  .هـ1418 ،4ط -مصر– المنصورة
-راثة وإحياء التراسات الإسلاميالبحوث للد.د المدينة، أهلِحسان بن محمد فلمبان، خبر الواحد إذا خالف عملَ   -94

  . )م 2000-هـ 1421(، 1ط - دبي -المتحدة العربية الإمارات
  . دون رط، دون تط -بيروت-الكتب العلمية. حسن العطّار، حاشية العطّار على شرح المََحلّي على جمع الجوامع، د-95
دون  - بيروت-الفكر.د مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ،المغربي حمنالر عبد بن دمحم االله عبد أبو ؛الحطّاب  -96
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  .هـ1398رط، 
 .)م2005-هـ1426( ،1ط -القاهرة- الحديث .أحمد جاد، د:تتصر خليل، الكي، مخخليل بن إسحاق الم  - 97

  . جامعة وهران -، رسالة ماجستير-الترغيب والترهيب نموذجا–بولخراص كريمة مقامات الخطاب في القرءان الكريم  - 98

99- صو ؛اعالرأَب دبع اللَّه دمحم ارِيصد:ت عرفة، ابن حدود ، شرحالْأَنالطَّاهر الأجفان أبو محمو ،المعموري 
  . م 1993 ،1ط -بيروت– الإسلامي الغرب.د
100-  ركشي؛ الزبدر ينالد محمد ادر بن ،

   .)م2000-هـ 1421( -بيروت-ةالكتب العلمي.محمد محمد تامر، د:أصول الفقه، تالبحر المحيط في 
101-  ا الأنصاريأبو يحي ؛زكري ازكري بن محمأحمد بنِ د محمد :ت، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المصري

  .)م2000-هـ1422( ،1ط -يروت-ة الكتب العلمي.محمد تامر، د
102-   ،رخسيين السالد شمسأبو بكر محمد بن لٍ أبي أحمدهد س ،رخسية .، أصول الس1ط-بيروت-الكتب العلمي، 
  .)م1995-هـ1416(
 الفكر.الميس، د الدين محي خليل:ت ، المبسوطسهل أبي بن محمد بكر أبو ينالد شمس، المبسوط، ــــــ   -103
 ).م2000-هـ1421(، 1ط -بيروت-
د حسن إسماعيل محمد حسن محم:تة في أصول الفقه، ، قواطع الأدلَّدمحم بن منصور ،رِفَّظَالمُ أبو؛ السمعانيّ  -104

  .)م1999-هـ1418(، 1ط -بيروت–الكتب العلمية.الشافعي، د
  .هـ1402دون رط،  -بيروت- الكتاب العربي.، داشي، أصول الشالشاشي؛ أبو علي أحمد  -105
106- اطبيالش ؛ أبو إسحاقإبراهيم موسى بن از، د:، الموافقات، تاللَّخميدون رط،  - بيروت-المعرفة .عبد االله در

  .دون تط
107-  افعيااللهِ عبد أبو ؛الش دمحم بن سالة، ت إدريسة.أحمد شاكر، د:، الربيروت-الكتب العلمي-.  
  .ـه1393دون رط،  -بيروت- المعرفة .د ، الأم،ــــــ  -108
-الكتاب العربي.أحمد عزو عنابة، د:، تالأصول علم تحقيق إلى الفحول إرشاد، علي بن دمحم ؛الشوكانيّ  -109

   )م1999-هـ1419(، 1ط -بيروت
 -مصر– ةالمنيري الطباعة إدارة.د ،الأخبار منتقى شرح الأخيار سيد أحاديث من الأوطار نيل، ـــــــ   -110

  ..دون تط، دون رط
 الكبرى المطبعة.د، الإيضاح نور شرح حاشية الطَّحاوي على مراقي الفَلَاح ،إسماعيل بن دمحم بن أحمد الطَّحاوي؛  -111

  .هـ1318 دون رط، -مصر-ببولاق  الأميرية
 عبد:ت ،البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار فكش ،دمحم بنِ أحمد ين بنالد علاءُ ؛العزيز البخاري دعب  -112

  .)م1997-هـ1418(، 1ط-بيروت– ةالعلمي الكتب.د عمر، دمحم محمود االله
  .م1996 - انمع–الجامعة الأردنية .عبد الرحمن الكيلانيّ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، د  -113
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 ).م1993-ـه1413(، 1ط -الرياض-  وبةالت.، دسلامياللّه الدركان، المدخل للفقه الإعبد   -114

115-  مكتبة.د ،علم أصول الفقه ،اب خلَّافعبد الوه القلم،  لدار الثامنة الطبعة عن -القاهرة–الأزهر شباب-عوةالد
  .دون تط

الأحكام،  أدلَّة بيان في الإمام،  امِلَالس عبد بن العزيز عبد ينالد زع دمحم أبو؛ امعز الدين بن عبد السلَال  -116
  ).م1987- هـ1407( -بيروت-  الإسلامية البشائر.غربية، د بن مختار رضوان:ت
دون  -بيروت-المعارف.محمود بن التلاميذ الشنقيطي، د:، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تـــــــ   -117

  .رط، دون تط
   .م 1993، 5، طالغرب الإسلامي.د ، مقاصد الشريعة ومكارمها،فاسيالعلاّل   -118
الكتب .افي، دمحمد عبد السلام عبد الش:ت، الأصول علم من المستصفى، محمد بن محمد الغزالي؛ أبو حامد -119

هـ 1413سنة، 1ط-بيروت-ةالعلمي. 

 -بغداد–رشاد الإ.د، حمد الكبيسي:، تعليلبه والمخيل ومسالك التشفاء الغليل في بيان الشــــــ ،  -120
 .)م1971- هـ1390(، 1ط
  . دون رط، دون تط -بيروت- الغرب .د حجي، دمحم:ت خيرة،، الذَّإدريس بن أحمد ينالد شهاب ؛القرافيّ  -121
مكتبة نزار .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، د:، نفائس الأصول في شرح المحصول، تـــــ   -122

  .)م1995-هـ1416(، 1ط -مكّة-مصطفى الباز
  .تطدون رط، دون  -بيروت-لكتب العلميةا.ا عميرات، دزكري:تمالك بن أنس، المدونة،  -123
-هـ1414(، 1ط - بيروت-الكتب العلمية .الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، د  -124

 .)م1994
-ـه1413( ،4ط -بيروت- المكتب الإسلامي.د ،الإسلامي الفقه في صوصأديب صالح، تفسير النمحمد   -125

  .)م1993
  .م1998، 1ط - السعودية- الهجرة.ها بالأدلة، دة وعلاقتريعة الإسلاميمقاصد الشمحمد اليوبي،   -126
-عالم الكتب.السيد مهدي حسن الكيلاني القادري، د:، الحجة على أهل المدينة، تمحمد بن الحسن الشيبانيُّ  -127

  .)م1983-هـ1403( ،3ط -بيروت
128-  د سليمان الأشقر، أفعالُمحم سولِالر @ ودلالتها على الأحكام الشدة، رعي.5ط -بيروت–سالةالر ،
 .)م1996-هـ1417(

 ،2ط -الأردن-النفائس.محمد الطاهر الميساوي، د:ة، تريعة الإسلاميور، مقاصد الشالطّاهر بن عاشمحمد   -129
 .)م2001-هـ1421(
   .)م1983-هـ1403(، 11ط - بيروت- روق الش.د ،الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌمحمود شلتوت،   -130
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  .م1976 ط،دون ر - دمشق- العام، مطابع ألف باء الأديب حمد الزرقا، المدخل الفقهيأمصطفى   -131
132-  ؛المناوي محمالقدير شرح الجامع الصغير،د عبد الر ت ؤوف، فيض:لام، دأحمد عبد الس.ة الكتب العلمي-
  .)م1994- هـ1415(، 1ط -يروتب
133-  نور الدين الخادمي ،مكتبة العبيكان ،ريعةعلم مقاصد الش -م2001-هـ1421(، 1ط  -ياضالر(.   
134-  وويأبو؛ الن يحيى ازكري موع شرح المهذّب، د شرف بنم1997دون رط،  - بيروت-الفكر.، ا.  
135-  ولي هلويةُ، االله الدغالةُ االلهِ البجد سابق، د:ت، حة.سيىمكتبة - الكتب الحديثيدون رط، بغداد/القاهرة -المُثَن ،

  .دون تط
  .دون تط ،4ط -دمشق- الفكر.د ،هوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّت  -136
 -هـ1415(، 2ط ،للفكر الإسلامي المعهد العالمي.، دةريعة الإسلامية للشالمقاصد العام، يوسف حامد العالم  -137

  .)م1994

 
138- غةاللُّ مجمع:ت ،لوسيطه، المعجم اإبراهيم مصطفى وجماعت د ة،العربي. ة-  عوةالددون رط، دون تط-الإسكندري.  
مكتبة .د عبد الحميد مختار،محمود فاخوري و:، ت، المُغرِب في ترتيب المُعرِبِالفتح ؛ ناصر الدين أبوالمُطَرزِ ابن  -139

  .م1979، 1ط -حلب- أسامة بن زيد
140- عثمانُ الفتح أبو ؛ابن جني ليصجار، د علي محمد:ت، الخصائص، المَودون رط، دون  -بيروت–الكتب  عالم.الن
  .تط
 العرب في كلامها، نِنوس ،هاومسائل العربية الصاحبِي في فقه اللّغة، فارِس بن أحمد الحسينِ أبو ؛ابن فارس -141
  ..)م1993-هـ1414 (، 1ط -بيروت- المعارف مكتبة.دالطباع،  فاروق عمر:ت
-هـ1399(دون رط،  -دمشق- الفكر.عبد السلام محمد هارون، د:ت، مقاييس اللّغة، ــــــ   -142

  .  )م1979
  .، دون تط1ط -بيروت- صادر.، لسان العرب، دُّيالمصر منظورٍ بنِ مكرم بن دمحم ؛ابن منظور -143
144- جمالُ؛ ابن هشام الأنصاري ين أبوالد محمد االله عبد بن ة ابن مالك، يوسفالجبل.د، أوضح المسالك إلى ألفي-

  .م1979، سنة 5ط -بيروت
-الفكر.غازي مختار ظليمات، د:أبو البقاء محب الدين عبد  االله بن الحسين، اللُّباب في علَلِ البناءِ والإعرابِ، ت -145

  .م1995، سنة 1ط - دمشق
 -بيروت-العربي راثالت إحياء.، دمرعب عوض دمحم:منصورٍ محمد بن أَحمد ،ذيب اللُّغة، تالأزهري؛ أبو  -146
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  م2001 ،1ط
  .دون رط، دون تط -الدار البيضاء- الثّقافة.، دتمّام حسان، اللّغة العربية مبناها ومعناها -147
دون  -القاهرة - مكتبة الخانجي.السلام هارون، دعبد :ت، البيان والتبيين، بحرٍ بن ورمع عثمان أبو ؛الجاحظ  -148

   .رط، دون تط
دون -بيروت-الكتاب اللّبناني.جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاّتينية، د -149

  ..رط، دون تط
150- اوي، د:علوم البلاغة، تالإيضاح في  ،الخطيب القَزوينييج غز.هـ1419( - بيروت-إحياء العلوم-

  .)م1998
  .دون رط ، دون تط -دمشق-القلم. الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرءن، د -151
  .م2001دون رط،  -القاهرة-غريب .رجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدلالة والمعجم، د -152
 .هـ1413، 1جامعة أم القرى، ط.دردة االله الطّلحي، نظرية السياق،  -153
   .هـ1441سنة  ،1ط -بيروت- الفكر.دمختصر المعاني، ، عمر بن مسعودسعد الدين ؛ السعد التفتازانيّ  -154
155- يعقوب أبو ؛السكّاكي سراج الدين يوسف ة الجديدة .، مفتاح العلوم، دبكرٍ أبي بندون  -لبنان–المكتبة العلمي

  .رط، دون تط
-مكتبة المنار.د -دراسة دلالية مقارنة- الدلالي بين الشعر الجاهلي ولغة القرءانعودة خليل أبو عودة، التطور   -156

  .)م1985- هـ1405( ،1ط -الأردن
ة، المكتبة العصري. يخ محمد، ديوسف الش:، تالكبير رحالش غريب في الفَيومي، أحمد بن محمد ، المصباح المنير -157

 .دون رط، دون تط
158-  عران، علمدمحمود الس ،مةٌ للقارئِ العربيمقد ة .اللُّغةهضة العربيدون رط، دون تط - بيروت–الن.  
 - دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب.د، أصولُه ومباحثُه في التراث العربي: منقور عبد الجليل، علم الدلالة -159

  .دون رط، دون تط
دون  -بيروت-المعرفة.محمد محي الدين عبد الحميد، د:تد، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محم الميدانيّ؛ -160

  .رط، دون تط
 -مكّة-  جامعة أم القرى.محمد علي الصابوني، د:، معاني القرءان الكريم، تدمحم بن حمدأ جعفر بوأ؛ النحاس -161
  .هـ 1409، سنة 1ط

 
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:  

162-  ابنعبداالله أبو ؛سعد محمد بن سعبنِ د يعٍنِم اس، د:بقات، ت، الطَّالبصري1ط - بيروت-  صادر.إحسان عب ،
  م1968

، 1ط -بيروت- الفكر.علي شيري، د:تاريخ دمشق، ت ،االلهِ هبة بنِ الحسن بن علي القاسم أبو؛ عساكرابن  -163
  .م1998

164- ركلي؛الز خير ينِالد بن بنِ محمود م2002، 15ط -بيروت-  دار العلم للملايين.، الأعلام، د دٍمحم.  
محمد بن تاويت الطَّنجي :ت ،مالك مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب القاضي عياض، ترتيب المدارك -165

  .)م1983-هـ1403( -المغرب-ؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والش.ن، ديوآخر
دون  -بيروت-ةالكتب العلمي.دمصطفى بن عبد االله القسطنطيني، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،   -166

  .  )م1992-هـ1413(رط، 

 
-هـ1421(، 1ط -بيروت- الفكر.، د، تلبيس إبليسعلي بن حمنِالر عبد جِرالفَ أبو ينالد جمالُ؛ يزِوابن الجَ  -167

  . )م2001
168- شاكر توفيق العاروري، د:م، أحكام أهل الذِّمة، تابن القيشر مع دار ابن .يوسف أحمد البكري ورمادى للن

  .)م1997- هـ1418(، 1ط -بيروت-الدمام  -حزم
دون  - القاهرة-مطبعة المدنيّ.محمد جميل غازي، د:رعية، تياسة الش، الطرق الحكمية في الســــــ   -169

  .تطرط، دون 
مكتبة .د أشرف أحمد،و عادل عبد الحميد عدويهشام عبد العزيز عطا و:، بدائع الفوائد، تــــــ   -170
م 1996-هـ 1416(، 1ط -مكة- ار مصطفى البازنز( .  
-ة ومكتبة المنارة الإسلامي /بيروت–سالة سة الرمؤس.، زاد المعاد في هدي خير العباد، دــــــ   -171

  .)م1994 -هـ1415(، 27ط -الكويت
–ةة المحمدينمطبعة الس.، دد حامد الفقّيمحم:ابن تيمية، اقتضاءُ الصراط المستقيمِ مخالفةَ أهلِ الجحيمِ، ت -172
  .هـ1369، 2ط -القاهرة

جمال :تام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ، تبصرة الحُكَّيرِمعالي علي بن إبراهيم ينالد برهانُ ؛ابن فرحون -173
  ).م1995-هـ1416(، 1ط -بيروت-الكتب العلمية .رعشلي، د



õ 253 ö 
 

 - بيروت-إحياء التراث العربي.علي شيري، د:، البداية والنهاية، تعمر القُرشي بن إسماعيلُ الفداء أبو ؛ابن كثير -174
  .)م1988-هـ1408(، 1ط
مركز البحث العلمي وإحياء .أحمد محمد نور سيف، د:تاريخ ابن معين، ت، البغدادي يحيى ازكري أبو؛ ابن معين -175

  ، )م1979-هـ1399(، 1ط - مكّة- التراث الإسلامي
176-  االله عبد أبو؛ ابن مفلح المقدسي محمد ٍمفلح بن  ،تة، الأداب الشرعي:عمر القَشعيب الأرناؤوط ومؤسسة .ام، دي

  .)م1999-هـ1419( ،3ط-بيروت– الرسالة
-هـ1423(رطدون -بيروت– ابن حزم.جواهر العلم، دأبو بكْرٍ الدينورِي، أحمد بن مروان، االسة و  -177

  . )م2002
مؤسسة الخدمات .عماد الدين أحمد حيدر، د:أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد، الغنية في أصول الدين، ت -178

  .م1987، 1ط -بيروت-والأبحاث الثقافية 
  .م1997، 1ط -بيروت-الجيل.عبد الرحمن عميرة، د:يجِي ؛ عضد الدينِ عبد الرحمن بن أحمد، المواقف، تالإِ -179
180-  م1993- هـ1413( ،9ط -بيروت- مؤسسة الرسالة. ،د، سير أعلام النبلاء الذَّهبي(.  

  .، دون رط، دون تط-مصر-المكتبة التجارية الكبرى.الشاطبي ، الاعتصام، د -181
  .دون رط ، دون تط- بيروت- الكتاب العربي.عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية، د  -182
، 1ط-بيروت-مؤسسة الرسالة .أكرم العمري، د:المعرفة والتاريخ، تالفَسوِي؛ أبو يوسف يعقوب بن سليمان، -183

  .م1981
مكتب .عبد الفتاح أبو غدة، د:ام، تالقرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإم  -184

  .)م1995-هـ1416(، 2ط بحلب،  المطبوعات الإسلامية
185- ،دمحم بن الأحكام المارودي؛ أبو الحسن علي والولايات لطانيةالس الدالكتاب .خالد عبد اللَّطيف، د:ت ،ةيني

  .)م1990-هـ1410( ،1ط - بيروت–العربي
، 1ط - بيروت-الفكر.د، الرحيق المختوم، الأعظمي أكبر دمحم بنِ االلهِ عبد بن حمنالر صفي؛ المباركفوري  -186
  .)م2006-هـ1427(
  م1992دون رط، سنة  -الجزائر-موفم للنشرِ. محمد رشيد رضا، الخلافة، د -187
  .)م1976-هـ1396(،1ط-الكويت-ةمكتبة المنار الإسلامي.شقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، دمحمد سليمان الأ -188
  .، دون تط2السلاسل، ط.د  - الكويت- الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -189
190- النذيب الأسماء واللّغات، تووي ،:راسات، دم1996، 1ط -بيروت- الفكر.مكتب البحوث والد.  
191- دون رط، دون تط -بيروت-  الفكر.، معجم البلدان، دياقوت الحموي .  



õ 254 ö 
 

 
  .-كراتشي-كارخانه تجارت .نور محمد، د:مجلَّة الأحكام العدلية،  ت -192
  .-الرباط- أبي رقراق.، د]25[، عددمجموعة مقالات  ،مجلّة الإحياء -193
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ملخّص لمذكّرة الماجستیر

نَظَرِیَّةُ المَقَامِ وَأَثَرُھَا في تَفْسِیرِ الخِطَابِ الشَّرْعِيِّ عنوان الرّسالة:

لا بدَّ في عملیَّة تفسیر الخطاب الشَّرعيّ  ملخّص موضوع  المذكّرة:

الذي صَدَرَ عنھ الخطابُ قرءاناً وحدیثاً من استصحابِ الواقعِ التَّشریعيِّ

واستحضاره في عملیَّة التَّفسیر، بتنزیلِ النَّصّ الشَّرعيِّ على المقام الذي سیق 

كلُّ ما یكتنفُ الخطابَ الشَّرعيَّ ویَتَلَبَّسُ بھ ساعةَ صدوره، فیھ، والمقصودُ 

یھا وذلك جملةُ الظُّروفِ والمواقفِ والمقتضیاتِ التي نزلتْ فیھا الآیةُ ووَرَدَ ف

الحدیثُ، بضَمِیمَةِ القرائنِ، والمناسباتِ، وأحوالِ المخاطَبین، وأعرافِھم وما 

كلُّ ھذه المتعلِّقاتِ المقامیَّةِ الملابسةِ للخطابِ، ..إلى ذلك من حافَّاتِ الخطابِ،

والتي تمثِّلُ جزءًا من واقعِ النَّصِّ غیرِ الملفوظِ، ومحیطَھ الخارجيَّ ھي من 

إذاً لیس إلَّا تَوْلِیفاً بین ھذه العناصرِ، تَنْتَظِمُ ھذه 'المقامُ'، فـ'امِالمَقَ'مشمولَات 

التَّوْلِیفَةُ في إطارِ منظومةٍ متكاملةٍ تُشَكِّلُ نظریَّةً محكَّمةً في تفسیرِ النَّصِّ، 

ومنھجاً واقعیا لاستخلاصِ معاني النُّصوص ورَصْدِ مقاصدِھا، وضابطاً رائداً 

محاولةً للإبانةِ عن مدى تأثیرِ .ةِ الِاستدلالِ بالنَّصِّ الشَّرعيِّفي تقویمِ عملیَّ

المقامیَّةِ في الإفادةِ من الخطابِ الشَّرعيِّ استنباطاً الاعتباراتمجموعِ ھذه 

.ھا واستدلالًا بترتیبِ العلائقِ بین النُّصوصِ وبین مقاماتِ ورودِ

المفتاحیَّةُ: الكلماتُ

؛الحالِدلالةُ؛یاقُالسِّ؛الورودِأسبابُ؛زولِالنُّأسبابُ؛)ع(مقاماتُ النَّبيِّ

واقعُ ؛ حالُ المخاطِبِ؛حالُ المخاطَبِ؛العربِمعھودُ؛حوالِالأمقتضیاتُ

.التَّشریعِ


